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وزارة التجليم العالي | 
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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
نموذج رقم (۸) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 
الاسم ( رباعي ) : صالح بن عثمان بن محمد العئري / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم : الدراسات العلیا الشرعية . 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الدكتوراه في تخصص : الفقه وأصوله . 
عنوان الأطروحة : إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعاً وتوثيقاً ودراسة . 
الحمد لله رب العالمین ء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياع والمرسلين ء وعل ى آله وصحبه أجمعين وبعد ء - 
فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها في تاريخ 
٠ه‏ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم ء فإن اللجنة العلمية 
٠‏ توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمیة المذكورة أعلاه . ۱ 


والله الموفق » 
أعضاء اللجنة ١‏ 
المشرف المناقش المناقش 


الاسم :أ.د/ رمضان حافظ عبد الرحمن الاسم : أ.د / عبد الرحمن بن صالح الأطرم الاسم : أ.د/ محمد الهادي أبو الأجفان 


7١ى‏ ۶ ۱ ا ھ2۸ IN‏ ا2/1 شر 


رئيس قسم الدراسات العلیا الشرعية 
الاسم : د/ عبد اللہ بناص ار ہے 


التوقیع : 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في کل نسخة من الرسالة . 


. الفصل السادس : الجهاد والسبق وفيه مباحث : 
المبحث الأول : د سست 


قال عياض : 1 
١ £ £‏ | 
(ولاخلاف في أمان الرحل المقاتل أنه نافذ ) .© 0 


ار 
سند هذا الإجماع : 


بی دہ : انطلقت أنا والأشتر''' إلى علي فقلنا ہے ہے 
فأخرج كتاباً وقال أُحمدُ : كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : ( المؤمنون تتكافاً دماؤهمء 


وهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ألا لايقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد 
ق غ العف يهنا فلى لسم مو سورع سیت آر آری ناش لن ان 
وجه الدلالة : قوله ي : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) عام يشمل المقاتل وغيره . 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن رشد : ( وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل ال حر المسلم » إلا ماکان من ابن 


المالحشون”؟ يرى أنه موقوف على إذن الإمام ... ) .2" 

ٰ0 إكمال المعلم » ۳/ 5١‏ ؛ التنبيهات » ورقة ۸٥‏ ( مخطوط ) . وعزاه إلى ابن المنذر . 

0 مالك بن الحارث النخعی ‏ شهد صفین مع علي . اشتهر بالشجاعة . سیرأعلام البلاء » .۳٤٣/٤‏ 

7 سنن أي داود » كتاب الديات » باب أيقاد المسلم بالكافر » 174/4 ؛ سنن النسائي ؛ كتاب القسامة » باب القود من الأحرار والمماليك » ۸/ ۱۸ 
» والحديث سنده صحيح . انظر: نصب الراية » للزيلعي » 4/ ۳٣۳٣‏ . 

0 أبو مروان عبدا ملك بن عبدالعزيزالماحشون » مدي » مالكي . معجم المؤلفين ‏ 184/5 . 

0 بداية المتهد » ۳۸۳/۱ . 


YV 


وقال ابن العربى : ( فأما ا حر فيمضى أمانه عند كافة العلماء ... ) .© 


وقال ابن المنذر :( وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش » والرحل المقاتل » حجائز عليهم 
ا 


ويرد على ابن الماحشون بأن الإجماع سبقه » وعموم النص يناقض قوله . 


وهذه المسألة لا لاف فيها بين الفقهاء : 5 


0 أحكام القرآن » ۸۹۱/۲ . 

0 الإجماع » ص/٦‏ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/۲۹۲ ؛ تحفة الفقھاء ‏ للسمر قندي . ۲۹٦/۳‏ ؛ المعونة » للقاضى عبدالوهاب ء 717/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية 
صي و 


» لابن حزئ » ص/48 ١‏ 0 تحفة ا محتاج » لابن حجر ا یتم ۰ إلحاية المحتاج » للرملي » ۸۰/۸ ؛ حاشية قليوبي » ۲٠٠/٤‏ ؛ الضسي » 
لابن قدامة ٠م‏ /745 ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ٠١4/8‏ ؛ معالم السنن ؛ للخطاي ۱٦/٤١ ١‏ . 


YA 


055) الإجماع على جواز المبارزة 


قال عياض : 

( ... وجواز المبارزة » ولاخلاف بين العلماء في جوازها بإذن الإمام إلا الحسن فإنه شذ 
۱ )00 

ومنعها ) . 


سند هذا الإجماع : 

عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أنا اول من جڻو بين يدي 
الر من للخصومة يوم القيامة . وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: ( هنذان حصمان 
اختصموا في ركم )'' » قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر » حمزة » وعلي وعبيدة بن 
الحارث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبه م .° 

وعن علي قال : تقدم يع عتبة بن ربيعة وتبعة ابنه وأخوه ء فنادى من يبارز ؟ فانتدب له 
شباب من الأنصار » فقال : من أنتم ؟ فأتحبروه فقال : لاحاجة لنا فيكم » إنما أردنا بسي 
عمنا فقال البي وقد : ( قم ياحمزة » قم ياعلي » قم ياعبيدة بن الحارث ) فأقبل حمزة إلى 
عتبة » وأقبلت إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان » فأئخن كل واحد 
منهما صاحبه » ثم ملنا على الوليد فقتلناہ واحتملنا عبيدة ) .° 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذلك ابن المنذر فقال : 

( وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام » وانفرد المسن فكان 
يكرهه ولايعرف البراز ) ٠.‏ 


ٰ0 إكمال المعلم ؛ ٣٠۰/٢‏ ۔وانظر: ص۴٣‏ . 

0 الجلوس على ال رکبتین . القاموس ا حیط » ص/ ٣٦۴۸‏ . 

0 الحج /۱۹. 

ٰ0 صحيح البخاري » كتاب المغازي ؛ باب قتل أبي جهل ؛ ٠/١‏ . 

0 سنن أ داود > کتاب المهاد . باب ف المبارزة » ٠۲/۲‏ ؛ قال الألبان : صحيح . انظر : صحيح أي داود » ٠٤١ /١‏ . 
0 الإجماع » ص/۹ . 


۹ 


وقال الخطابي عند شرح حديث علي السابق : 
( قلت فيه من الفقه إباحة المبارزة في جهاد الکفار ء ولا أعلم اختلافاً في جوازھا إذا أذن 
الإمام فيها ) .(“ 


وقال ابن قدامة مؤيدا لهذا الإجماع : 

( وأمًا المبارزة فتجوز بإذن الأمير في قول عامة أهل العلم إلا المسسن فانے لم يعرفها 
ولا 

ثم قال : ( ولم يزل أصحاب البي وله يبارزون في عصر الي وليه وبعده ولم ينكره منکسر 


فكان ذلك إجماعا ) .° 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء ©) 


0 معالم السنن » 541/5 . 

0 المغي ء ۳١۷/۸‏ . 

ن0 اللغي ء ۳٦۷/۸‏ . 

0 انظر : السير الکبیر ۱ ١٠ء ٠١١‏ ؛ القوائین » لابن حزيءء ص/ ١41١‏ ؛ تحفة اتاج » لابن حجر ا یتمی » ۲٥٥١/۹‏ ؛ نماية 
اٹحتاج ے للرملي » 1۷/۸ ؛المغي ء لابن قدامة . ۳٦۷/۸‏ ؛ سبل السلام ‏ للصتعان » ٠٠٠١/٤‏ . 


۳ 


المبحث الثاني : فی الجزية والغنائم والغلول ء وفيه مسائل : 
)١55(‏ الإجماع على أن الجزية لاتؤخذ من النساء والصبيان 


قال عياض : 
( أما الجزية فنا ساقطة عن الصغير » الذمي باتفاق ) .© 
وقال : ( ... الاتفاق على وحوب الزكاة على النساء وسقوط ال حزیة عنهن ) .°“ 


سند هذا الإجماع : في الصغير قوله ولك لمعاذ : ( حذ من كل حالم منهم ديناراً "٢)‏ أما 
المرأة فبالقياس على حقن دمها في القتال“ . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


ووافقه ابن رشد فقال : 


السا ولاعلی الصبان 0 


وقال القرطي : 
( قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤحذ ممن الرحال 
المقاتلين ... وهذا إجماع من العلماء على أن ا لحزیة إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار 


0 إكمال العلم ء */ ٦٦٤‏ . 
0 إكمال المعلم » r‏ 
00 المصنف ء لعبدالرزاق ۲١/٤٢‏ رقم 5841 . 


0ٰ0 انظر: بداية اٹمتھد  ٥٤/٤‏ ؛ الٰغیٰ لابن قدامة » ۰۰۷/۸ . 
0 بداية ا چحتھد  ٥١٤/١‏ . 


۳۹ 


وقال ابن المنذر : 


( وأجمعوا على أن لاتؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية ) ."") 


وقال ابن حزم : 

( واتفقوا على وجوب أخذ ا حزیة من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الأعاحم الذين 

جات اسان ن ا کال وا لك ف یکو شالف 
O‏ 

وقال ابن قدامة عند قول الخرقي : (ولاحزیة على صبي ولازائل العقسل ولاامرأة): 
(لانعلم بين أهل العلم خلافاً فى هذى . 


( واتفقوا على أن ا حزیة لاتضرب على نساء أهل الكتاب وعلى صبيافهم حى یبلغسوا ولا 


E 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى .© 


9ٰ0 الجامع لأحكام القرآن » للقرطي » ۱۱۲/۸ . 

0 الإجماع ء ص۰۹ . 

0 مراتب الاجماع ء ص/٣١٠‏ . 

. ٠۰۷/۸» الغي‎ 0ٰ0 

. ۲۹٤/۲ . الإفصاح‎ 00 

0 انظر : أحكام القرآن » للحصاص ۲۹۰-۲۸۹/٤ ٠‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية . لابن جزئ » ص/.5١‏ ؛ الأحكام السسلطانية » للماوردي » 


ص/۱۸۳ ؛ المغي لابن قدامة » ٠٠۷/۸‏ . 


شض 


)۱٦١(‏ الإجماع على تخميس الغنائم 


قال عياض : 
( قال الإمام : أمّا ما غنمه المسلمون بالقتال فلا حلاف أنه يخمس » ويصرف حمسة حيث 


أمر الله عز وجل والأربعة الأ ماس للغانمین على ظاهر القرآن ) .^ 


سند هذا الإجماع : 

هو ما أشار إليه عياض بقوله : (على ظاهر القرآن) . 

ومراده قول الله تعالى : إ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله مسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقی الحمعان والله على كل شى قدير £ .° 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

وقال الدمشقي : ( واتفقوا على أن أربعة ا ماس الغنيمة الباقى يقسم على من شهد 
اة قان سپ اقل القفال يدو أن ل هما اعا 

قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن أربعة أ ماس الغنيمة يقسم على من شهد الواقعة إذا 
كان من أهل القتال م “ 

ولا حلاف في هذه المسألة بين العلماء رحمهم اللہ تعالى .© 

فتخمس كما أمر اللہ فللغانمین أربعة أخماسها وأمّا مصارف الخمس الذي نصت عليه الآية 


ففي فروعه خحالاف ری 


00 إكمال المعلم . ۷٥٢/٦‏ . انظر : المعلم , للمازري ٠١/١١‏ . 


00 الأنفال ٦١/‏ . 
0 رمة الأمة ص/۳۰۹. 
00 الإفصاح ۰ . 


0 انظر : المبسوط ‏ للسرنحسي ؛ ۹/۱ ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي ؛ ۳۰۰/۳ ؛ الاحتيار » للموصلي ١‏ ٤ء‏ أحكام القرآن ء لابن العري » 
47 ؛ رحمة الأمة » للدمشقي » ص ۳۰۹ الإفصاح » لابن هبيرة » ۲۷۸/۲ . 
)00( انظر : أحكام القرآن ء لابن العري » ۸٥٥-۸٤٤‏ . 


e 


)١5(‏ الإجماع على أن الغلول من الكبائر 


قال عياض عند حديث : 


( لايأتى أحدكم وعلى رأسه رقاع و تو 
( وفي هذا الحديث تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه » ولاخلاف أنه من الكبائر  )‏ 9) 


سند هذا اللإججماع : 


ج 


5 


75 کی 5 5 9 8 5 7 )5( 

قول الله تعالى : ل ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) . 

عن سليمان بن بريدة”' عن أبيه قال : كان رسول الله ل إذا أمّر أميرا على حيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا 
باسم الله » في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله : اغزوا ولاتغلوا ولاتغدروا ولاتمئلوا 

4 1 - 

عن أبي هريرة قال : قام فينا رسول اللہ ي ذات يوم فذكر الغلول فعظمّه وعظےےم 
أمره ثم قال : لا ألفين أحدكم بجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء" يقول : 
يارسول الله أغثي . فأقول : لاأملك لك شيعا » قد أبلغتك ء لا ألفين أحدكم بج ئ 
9 فيقول : يارسول الله أغثین » فأقول : لا 
أملك لك شيعا ء قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجى يوم القيامة على رقبته شاة لها 
تثغاء » يقول : يارسول الله أغثي فأقول : لا أملك لك شيئا ء قد أبلتفكء لا 
ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح فيقول يارسول الله أشي 


الرقا ع : جمع رقعة » وهو ما يرقع به النوب » وتففق : تضطرب . القاموس ا حیط . ص/۹۳۳ و ١١١۳‏ » مادة ( رقع ) . 

جزء من حديث سيأن بعد قليل ۔ 

. 3١ ۲۴۴ /٦ » إكمال المعلم‎ 

آل عمران ١51/‏ . 

سليمان بن بريدة الأسلمي . ثقة » توفي سنة ١٠٥ھ‏ . الکاشف ۰ ۳۹۰/۱ 

صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسیر » باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » ۳۷/۱۲ ؛ سنن الترمذي » كتاب السیر ء باب ماجاء في وصيته 
صلی الله عليه وسلم في القتال » 4/ 157 ؛ سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب في دعاء المشركين » ۲/ ۳۸۲ ؛ سنن ابن ماجة ء كتاب ا حھادء 
باب وصية الإمام ء ۲/ ۹٥۴‏ رقم : 3864 . 

صوت البعير » شرح النووي 515/1١7 ٠‏ . 

صوت الفرس » شرح النووي ؛ 515/١5‏ . 

صوت الشاة » شرح النووي» 715/١7‏ . 


rs 


فأقول : لا أملك لك شيئاً ء قد أبلغتك ء لاألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق''' فيقول : یارسول الله أغثي فأقول لا أملك لك من الله شيعا قد أبلغتك 
. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت” فيقول : يارسول الله أغثی 
» فأقول : لا أملك لك شيعا . قد أبلغتك ) ."° 


توثيق الاجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم فقال : ( واتفقوا على أن الغلول 
حرام )ا . 

ووافقه ابن رشد فقال : 

( فإن المسلمين اتفقوا على تحرم الغلول ) “٠.‏ 

وقال ابن جزئ : ( الغلول حرام إجماعاً .© 

وقال النووي مؤیدا : 

( وأجمع المسلمون على تغليظ أمر الغلول وأنه من الكبائر ) .© 

وقال : عند حديث النهى عن قتل نساء أهل الحرب : ( وفي هذه الكلمات من ال حدیسٹ 
فوائد بحمع عليها ء وهي : تحريم الغدرء والغلول ء وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا). 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء .© 


0 انظر : أول حواشي هذه المسألة . 

00( الذهب والفضة » شرح النووي » 5١0/1١5‏ . 

0( صحيح مسلم » كتاب ا حھاد والسیر » باب غلظ تحرع الغلول » ۲۱٦/٠٢‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب ا مھاد » باب الغلول وقول الله تعالى ( ومن 
يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) » /٤‏ ۳۷ . 

0 مراتب الإجماع » ص/9١1‏ . 

0 بداية الغتهد ء ۳۹۰۱/۱ . 

0 قوانين الأحكام الشرعية ء لابن حزئ » ص/۲١٠‏ . 

0 شرح النووي » ۲۱۷/۱۲ . 

۵ شرح النووي ٠‏ ۳۷/۱۲ . 

6 انظر : أحكام القرآن ء لابن العربي » ۳۰۲/۱ ؛ شرح النووي ء ۲۱۷/۱۲ ؛ سبل السلام ء للصنعان » ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر 


۰ إنيل الأوطار , للشوكان 2 ۱۳۸/۸ . 


Fo 


)۱٦١(‏ إجماع على رد الغال ما أخذ من المغاغ 
مالم يفترق الغاغون 


قال عياض : 

( وأجمع العلماء على أن على الغال رد ما أحذ وغل من المغانم مالم يفترق الناس فإذا 
افترقوا وفات فاحتلفوا في ذلك ) ۔!''' 

سند هذا الإجماع : 

عموم قوله ب : ( على اليد ما أحذت حى تؤديه ) ٠.‏ 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إليه ابن المنذر. 

فقال : ر وأجمعوا على أن الغال يرد ماغل إلى صاحب المغنم )!2 . 

وقال النووي : (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول ء وأنه من الكبائر » وأجمعوا 
على أن عليه رد ماغله فإن تفرق ا حیش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه حلاف 
0 

وقال ابن قدامة : ( إذا تاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم بغیر حلاف ؛ لأنه 


سر اھ 1 )5( 
حق تعين رده إلى أهله ) : 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين أهل العلم .(') 


0 إكمال العلم ء ۲۳٣ /٦‏ . 

َ0 سنن الترمذي » كتاب البيوع ٣‏ */ 001 » وقال : حديث حسن صحيح ؛ سنن أي داود ء كتاب البيوع ء باب في تضمين العارية » ۳/ ۲۸٢‏ ؛ 
سنن ابن ماجة » كتاب الصدقات » باب العارية » ۲/ ۸۰۲ رقم : ۲٠٠٠١‏ » ورمز له السيوطي بالصحة . انظر : ا حامع الصغیر ء ۳۳۸/۲ . 

0 الإجماع » ص/۹ . 

0 شرح النووي » ۲۱۷/۱۲ . 

0 الغي ؛ ٣۷٤/۸‏ . 

0 انظر : تحفة الفقھاء » ۳/ ٠١١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعیة ‏ ص/ ۱٤١‏ ؛ شرح النووي » ۱۲ / ۱۷ ؛ المغي » ۸/ ۶۷۴ ؛ فتح الباري ء لابن 


حجر ۱۸٦ /٦ ٠‏ ؛ نیل الأوطار » للشوكان ٠‏ 8/ ۱۳۸ 1 


۳۳٦ 


المبحث الثالث : في أحكام القتال » وفيه مسألتان : 
)۱٦۸(‏ الإجماع على أن النساء والصبيان ا ربیین 
لايقتلون إذا لم يقاتلوا 


قال عياض عند حديث النهي عن قتلهم : ( أجمع العلماء على الأخذ يبهذا الحديث في 
ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ) .97 

سند هذا الإجماع : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وحدت في بعض 
مغازي رسول الله له مقتولة فأنكر رسول الله يل قتل النساء والصبيان )20 . 

وعن رباح بن ربيع”" قال : كنا مع رسول الله ئل في غزوة فرأى الناس بحتمعین على شى 
؛ فبعث رجلاً فققال: انظر: على ما إِعَلامٌ] اجتمع هؤلاء » فجاء فقال : على امرأة 
فقيل + فال ٠‏ باکات هذه لقائل “قال + وعلى القدمة عالدان الوليد قسف ردلا 
فقال : قل لحالد : لاتقتلن امرأة ولاعسين» )0 , 

وجه الدلالة : دل الحديثان على أن النساء والصبيان لايقتلون ء وخص النساء اللواق 
يقاتلن بحدیث حالد . 

وعموم قوله تعالمى : ( فان قاتلوكم فاقتلوهم )”' وقوله تعالی : ( وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ) ”2 ؛ لأنه لافرق بين المرأة والرحل في النكاية بالمؤمنين . 


. ٣۸ /٦  ملعلا إكمال‎ 0 

0( صحيح مسلم » كتاب ا لحھاد والسیں باب تمرم قتل النساء والصبیان في الحرب » 4۸/١١‏ ء البخاري كتاب ا حھاد باب قتل الصبيان في الحسورب 
٤ء‏ واللفظ لمسلم ‏ سنن الترمذي . کتاب السير » باب ماجاء في النهي عن قتل النساء والصبيان » /٤‏ ١۳٠وقال‏ : حديث حسن صحیح ‏ 
سنن ابن ماجحة ‏ كتاب ا حھاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان » ۲/ ۹١۷‏ . 


0 رباح بن ربيع الأسيدي . صحاي . الكاشف » للذهي › ۴۰۱/۱ . 

0 العسیف : الأجير ء طلبة الطلبة ء للنسفي » ص/۷۲. 

0 سنن آي داود » كتاب ا ھاد » باب في قتل النساء » ٠١ ٤/۲‏ ؛ ورواه أحمد وابن حبان وا حاکم وأبو داود والبيهقي من حدیث رباح بن الربیسع۔ 
تلخيص الحبير » ۱۰۲/۹ ؛ ورواه أ مد عن ابن عمر . انظر : المسند . ۳۳۲/٦‏ - ٣۳٣۳ء‏ 715/4 ء وهو صحيح الإسناد » كما ذكره أحمد 
شاكر في تحقيقه . 

0 البقرة /۱۹۱۔ 

00 البقرة / ۱۹۰ . 


rv 


303 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

وقد سبقه إلى ذلك ابن عبدالبرفقال : ( ... وأجمع العلماء على القول بذلك ولايحوز 
عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛ لأنهم لیسوا من يقاتل في الأغلب ء والله عز وجل 
يقول : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ۔''' 

وقال ابن حزم : ( واتفقوا أنه لاحل قتل صبيافهم ولانسائهم ء الذين لايقاتلون ) .”") 
قال النووي : 

( أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث - حديث النهى عن قتل النساء والصبيان - 
وتحريم قتل النساء والصبيان إذا ل يقاتلوا ) ٠.‏ 

وقال : ( ... وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهى تحريم الغدر والغلول 
وتحرم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا )'“' . 

وقال الدمشقي : 

(نساء الكفارإذا ل يقاتلن فلا يقتلن باتفاق » إلا أن يكن ذوات رأي) .^ 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أن النساء منهم ما م یقاتلن فإنمن لايقتلن ء إلا أن يكن ذوات رأي فيقتلن ) 
فق 


ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة ‏ 9) 


0 الاستذكار » 50/١4‏ رقم ۱۹۴۹۳ . 

0 مراتب الإجماع » ص/9؟١‏ . 

0 شرح النووي 48/١5٠‏ . 

0 شرح النووي » ۳۷/۱۲ . 

0 رحمة الأمة » ص/۴۰۷ . 

. ۲۷٢/۲ » الإفصاح‎ O 

0( انظر : مختصرالطحاوي » ص/۲۸۳ ؛ المبسوط » للسرخسی ۱۳۷/۱۰۰ ؛الاختيار » للموصلي ٠٠١/١ ٠‏ ؛ المدونة » ۳۷۰/۱ ؛ التفريع » لابسسن 


الجلاب » 551/1١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ؛ أحكام القرآن ء لابن العربي ء ٠١۹-۱۱‏ ؟ ٩۲/١‏ ؛ تحفة ا حتاج » لابن حجر 
الحيتمي ع ۲٥٢/۹‏ ؛ نھایة ا حتاج ء للرملي ٠‏ 54/8 ؛ المغي » لابن قدامة . 477/8 ؛ فتح الباري ء لابن حجر ۰ ۱١۸/٦‏ ؛ سيل السلام »> 
للصنعان»› 1.6/4 ؛ معا لم السنن » للخطاي ء 1 . 


FA 


)۱٦۹(‏ الإجماع على قتل الجاسوس من أهل الحرب 


قال عياض : 
زوقية قل لاوس بين طرین لعاف يدك ° 


سند هذا الإجماع : 

ما رواه سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله ولع هَوّازن فبينا نحن نتضحى مع 
زشول اھ كله إذ جاء رجل على جمل أحمر فاتاحہ ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به 
ابمل ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظر » وفینا صَعْمَةَ ورقة في الظَهّر » وبعضنا مشاة 
إذ حرج شد فأتى هله فأطلق قيده ثم أناحه وقعد عليه فأثاره فاشتد به ا مسل فاتبعه 
رحل على ناقة ورقاء قال سلمة : وحرحت أشتدٌ فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت 
حي كنت عند ورك ا حمل ثم تقدمت حي أحذت بخطام ا لحمل فأنخته فلما وضع ركبته 
في الأرض احترطت سيفي فضربت رأ س الرجل فندر” '؟ ثم جئت با حمل أقوده عليه رحله 
ماس فاق رسول اف "كلاو النائر سال مو دل الركل ف 
ابن الأكوع قال : له سلب" أَحْمَمْ ) .^ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


ٰ0 إكمال المعلم » 5/ ١‏ 


0 قبيلة عربية معروفة . 

0 قيد من جلد . القاموس ا حیط ء ص/۹۸١١‏ . 

00( الحزام يلي حقو البعیر ء أو حبل يشد به الرحل في بطنه . القاموس ا حیط » ص/۹۷ .مادة (حقب ) . 

0 الورك : ما فوق الفخذ . الفائق للرخشري : 05/4 . 

00 سقط . القاموس ا حیط . ص/9١5‏ . 

0 السلب : متاع القتیل ء من ثوب عليه » وفرسه الذي هو عليه . لا ماکان منفلتاً عنه . شرح حدود ابن عرفة » 584/١‏ . 
0 صحيح مسلم » كتاب ا حھاد والسیر » باب استحقاق القاتل سلبه القتیل ء 55/١7‏ . 


4 


قال النووي في شرح الحديث السابق :( وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي » وهو كذلك 
بإجماع المسلمين ) ا 


ولاحلاف بين العلماء في هذه المسألة .° 


ليبا 
تعثيسا : 
5 


فإن قيل : قتل الحربي جائز فما فائدة التخصیص بالجاسوس . فيجاب عليه بأنه إذا كان 
يجوز قتل ا حربی مطلقا فالجاسوس أولى لشدة خطره على المسلمين . ويمذا فالتخصيص 


بالجاسوس لامفهوم له ء فلا يقال : إن غير الجاسوس لايقتل . 


0 شرح النووي ء 1۷/١١‏ . 

0 انظر : السير الكبير » محمد بن الحسن الشيبان ٢۰٠-٠٠٠ /١ ١‏ ا حراج » لأبي يوسف . ص / 75 ؛ شرح السير الكبير » محمد بن أحمد 
السرحسي » تحقيق : عبد العزبزا مد » ( مطبعة شر كة الإعلانات الشرقية » ۱۹۷۲ م ) » ٣۰٢٢ /٥‏ ؛ الشرح الكبير » للدردیسر » ۲/ ۱۸۲ ؟ 
حاشية الدسوقي » ۲/ ۱۸۲ ؛ ا خرشی ۰ ۳/ ۱۱۹ ؛ مواهب اجحلیل » */ ۳٣۷‏ ؛ شرح النووي » ٦۷ / ٠١‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ۸/ ٦٢٢‏ ؛ 
الكافي » لابن قدامة » 4/ ۳۷۰ - ۳۷۲ ؛ نيل الأوطار › للش و کان ؛ ٠١١/۸‏ . 


Pf 


المبحث الرابع : في السبق والخيل › وفيه مسألة واحدة : 
(۱۷۰) الإجماع على جواز ا مسابقة بین الخيل وت ھا(١)‏ 


قال عياض : 

عند ديك ان عبر أن لی ها سان ون ال ال قد اصرف : 

فة جخوازالسايقة بين" ال ووازها فسرما وهذ "مالا خلاف فيه رما كان فى 
الجاهلية فأقره الإسلام » وليس من باب تعذيب البھائم » بل من باب تدرييها للحصري 
وإعدادها لحاجتها للطلب والكر ) . 


سند هذا الإجهاع : 

( عن ابن عمر أن رسول الله يي سابق بالخيل الى قد أضمرت من الحفياء“ وكان أمدها 
ا 0( 7 ۰ 0 تر مل ۰ م8 : 
ثنية الوداع ٤‏ وسابق بين الخيل الى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بي زريق» وكان 


1 5 رھ 
ابن یو یو سد ےا تی 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر وسبقه ابن حزم في حكاية الإجماع على جواز 
المسابقة فقال : ( واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام م .9 

وقد أيد العلماء حكاية الإجماع على جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها . 


سے 
() تقليل علفها مدة لتقوى على الحري . لسان العرب ء لابن منظورء 441/4 . س2 
0 إكمال العلم ء 584/5 . 
0 الحفياء : بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة موضع قرب المدينة . معجم البلدان » للحموي » ۲۷۸/۲ . 
o‏ مكان مشرف على المدينة يطؤها من يريد مكة . اسم من التوديع عند الرحيل . معجم البلدان » للحموي » 25/9 . 
0 قبيلة من الأنصاربالمدينة » وهم بنوزريق بن حارثة بن مالك ء من الخزرج . معجم البلدان ء للحموي » ٠١١ - ٠٤١/۳‏ . 
0 صحيح مسلم ء كتاب الإمارة » ٠١ - ٠١ |٠١‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الصلاة ء باب(هل يقال مسجد بي فلان) ۱۰۸/۱۰ء واللفظ لمسلم 
؛ سنن ابن ماجة » كتاب ال حھاد ‏ باب السبق والرهان ء 3370/9 رقم:۲۸۷۷ . 
06 مراتب الإجماع » ص /187 . 


ہس 


وتدريب الخيل ورياضتها وتمرينها على ا حري وإعدادها لينتفع بها عند الحاجة في القتتال 
حم و 
كرا وفرا )' 2 . 


وقال ابن حجر اميتمي : 
(والأصل فيهما قبل الإجماع قول الله تعالى: إ وأعدوا هم مااستطعتم من قوة )7 .© 


وقال ابن قدامة : 


( المسابقة جائزة بالسنة والإجماع ... وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة ) .© 


وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى . 


0( شرح النووي » 14/17 . 

٠٠ / الأنفال‎ 0 

0 تحفة اتاج ۳۹۷/۹ . 

4 المغي 2 501/8 . 

0 انظر: بدائع الصنائع ء للکاسان ء ٠١5/5‏ ؛ الشرح الکبیر » للدردير » ٣۰۹/۲‏ ؛ ا خرشی  ٠١١ - ٠٠١/۴‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 


٣‏ تکملقا حموع الثانية ء ۱۳۱/۱ ؛ روضة الطالبين » للنووي . 155/4 ؛ كشاف القناع » للبھون ء 14 ؛ نيل الأوطار » للشوكاني 


۰ + فح الباري » لابن حجر  ۷۳/۷۲/٦‏ . 


الفصل السابع : الجنائز » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في تلقين المختضر » وتجهيز ا میت › وفيه مسائل 
١١1/ا١)‏ الإجما ع على استحباب تلقين ا حتضر 


قال عياض : 
تاس خر السك علي اط رل وف و ول 


سند هذا الإجماع : 


عویخ أن بعد الخذري: قال رر ل اه 4 تر لرا مراکم ل إله إلا ا 


توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

والأمر صرف عن الوجوب للندب للإجماع : 

جاء في الفتاوى الهندية : 

وقال النووي : 

( والأمر بهذا التلقين أمر ندب » وأجمع العلماء على هذا التلقین ).° 
وهذه المسألة محل اتفاق العلماء رحمهم اللہ تعالى .© 


00 إكمال المعلم » ۳/ ۴۳۰۷ . 

4 صحيح مسلم . كتاب الجنائز  ۲۱۹/٦‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب ا جنائز باب تلقين الیت۲۹۷/۳ ؛ سنن أي داود ء كتاب الجنائز »> باب في 
التلقين ء ۱۴۲/۴ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب ا جەنائز ء باب ماحاء في تلقین الميت لا إله إلا الله 455/١‏ رقم: 154140 . 

.- ۱ 0 

0 شرح النووي + ۲٦۹/٦‏ . 

2+ انظر : الفتاوى المندية ۱٥۷/۱١‏ ؛ التاج والإكليل » للمواق » ۲۱۹/۲ ؛ مواهب الجليل » للحطاب » ۲۱۹/۲ ؛ شرح النووي » ۲٦۹/٦‏ ؛ ا مغ 


»> لابن قدامة ع .هك ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهرن ؛ ۱( ؛ كشاف القناع ء للبھون ء ۸۲ . وانظر : نيل الأوطار ء للشوكان » 
٤ء‏ قال بعد تقل كلام الدووي : ولكنه ينبغى أن ينظر ما القرنية الصارفة للأمر عن الوجوب . 


)١7(‏ الإجماع على مشروعية غسل الميت بالسدر وا ماء 


قال عياض : 
فل ایس اليك فا و د 


سند هذا الإجماع : 
عن أم عطية قالت : دحل علینا البي و ونحن نغسل ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو مسا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة کافورا ... ) .° 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع وقد أيده عليه أهل العلم . 


قال النووي في شرح الحديث السابق : 
( فيه دليل على استحباب السدر في غسل اميت » وهو متفق على استحبابه ) .© 


وهذه المسألة محل إجماع العلماء رحمهم الله تعالى .© 


شجر النبق . انظر : القاموس امحيط . للفيروز آبادی » ص/١؟ه5‏ باب الراء فصل السين . 

إكمال المعلم ع 9/ ۴۸۰ . 

صحيح مسلم ‏ كتاب الحنائز » باب غسل الميت » ۳/۷ ؛ صحيح البخاري » كتاب الحنائز » باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر » ۲ / ۷۳ء 
واللفظ لمسلم ؛ سنن أبي داود ء كتاب ا ەنائز » باب كيف غسل الميت » ٠١١/۳١‏ ؛ سنن النسائي ء كتاب ا جنائز ء باب غسل الميت بالماء والسدر 
> 4 /74 ؛ سنن ابن ماجة »كتاب الجنائز »باب ماحاء في غسل الميت» ٦٦۸/١‏ رقم:404١‏ . 

شرح النووي » ۳/۷ . 

انظر بدائع الصنائع ء للكاسان »› 0 ؛ المداية وشرحها فتح القدیر ء لابن الحمام ء ۱۰۹/۲ ؛ الكافي ء لابن عبدالير » ۲۷۰/۱ ؛ الشرح الكبير 
» للدردیر ء ۱۰۸/۱ ؛ مغين ا حتاج » للشرییی » ۳۳۷/۱ ؛ المهذب » للشيرازي » ۱۷۷/۱ ؛ نھایة ا حتاج ء للرملي » ٥٤٥/٢‏ ؛ المغي ء لابن قدامة 
۰ ؛ كشاف القناع » للبهون . ۹۰/۲. 


(۱۷۳) الإجماع على وجوب تكفين الميت 
قال عياض :و تكنين اليم عت العلماء واعبي من غير خلاف :© 
سند هذا الإجماع : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجحل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصتہ''' أو قال : فأوقصته » قال البي يله : ( اغسلوه بماء وسدر 
وكفنوه في ثوبين » ولاتحنطوه » ولاتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) .© 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح ؛ وهو محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى . 
قال الكاساي : ( والإجماع منعقد على وجوبه ) .° 
وقال النووي : ( غسل الميت فرض کفایة ‏ وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن بالإجماع 
).۵ 
وقال الدمشقي : ( وتكفين الميت واحب بالاتفاق مقدم على الدين والورثة ) .° 
وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على وحوب تكفين الیت ) .© 
وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه إن كان بالغا وتكفينه - مالم يكن 
شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص - فرض ) ."”) 
وهذه المسألة منعقد عليها الإجماع .© 


00 إكمال العلم ‏ ۳/ ۳۹۱ . 

0 الوقص : کسر العنق . الفائق في غريب ا حدیث . للزخشري ؛ ۷۰/٢‏ . 

0 صحيح البخاري ؛ كتاب الجنائز ء باب الكفن في ثوبين » ۷۰/٢‏ . 

5 بدائع الصنائع » ۴۳۰٣/۱‏ . 

09 روضة الطالبين » ۲٠/۲‏ . 

60 رمة الأمة » ص/55 . 

. 186/١ » الإفصاح‎ 96 

۵ مانب الاجاع : ص/۴۳۹۔ 

09 انظر : فتح القدير ء لابن ا حمام » ۱۱۳/۲ ؛ المدونة 155/1٠‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » ۲۳۳/۱ ؛ الشرح الکبیر ء للدردیر ء ۰۷/۱ ؛ ؛ الشوح 


الصغير مع بلغة السالك ء 4۴/۱ ؛ حواهر الإكليل » للأي ء 1 اٹحموع ء للنووي : ۱۸۸/۰ ؛ شرح النووي » ۳/۷ ؛ أسئ المطللب » 
للأنصاري » ۲۹۸/۱ ؛ مغ المحتاج ء للشربيي ء ۳۳۲/۱ ؛ الإنصاف . للمرداوي » ۶۷٤/٢‏ ؛ كشاف القناع » لبهون ؛ ٠٠۴۳/۲‏ ؛ شرح 
منتهى الإرادات » للبهون . 3715/١‏ . 


۳۶٥٣ 


(ر٤۱۷)‏ الإجماع على وجوب دفن الميت 


قال عياض : ( لاخلاف في وجوب الدفن ) ٠.‏ 

سند هذا الإجماع : 

قوله تعالى : ( ألم نحعل الأرض کفاتاً اق او تا انا 

وقوله تعالى : ( فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أيه ) .° 
توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر وابن حزم 

قال ابن رشد : ( وأجمعوا على وجوب الدفن ) .© 

وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لايسعهم تركه عند الإمكان ومن 
قام به منهم سقط الفرض ذلك على سائر المسلمين ) .^ 

وأيد هذا الإجماع النووي رحمه الله فقال : ( دفن اميت فرض کفایة بالإجماع ) .© 
وقال : ( غسل الميت فرض كفاية » وكذا التلقين » والصلاة عليه » والدفن بالإجمهاع ) 
)۷ 

وقال ابن حزم : 

( واتفقوا على أن موارة المسلم فرض ) .^ 

وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعا لی . 


0 إكمال المعلم ء ۳/ ۳۹۸ . 

. ۲٣-۲۰١ المرسلات/‎ 0 

ن0 المائدة /1” . 

0 بداية ا حتھد  544/١‏ . 

00 الإجماع » صا٤٢٣‏ . 

. ۲۸۲/١ ١ المجموع‎ 0 

0 روضة الطالبين ء 70/9 . 

0 مراتب الإجماع » ص/۳۹ . 

0 انظر: بدائع الصنائع » للکاسان ء ۳۱۸/۱ ؛ البناية » للعبي » ٠١16/7‏ ؛ الفتاوى المندية » 150/١‏ ؛ المقدمات » لابن رشد ء 775/١‏ ؛ أحكام 


القرآن » لابن العري » ١۸۷/۲‏ ؛ الشرح الصغیر ‏ للدردير » ۱۹۳/۱ ؛ شرح النووي » ۳۱۷؛ تحفة ا حتاج » لابن ححصسر؛ ۷|۱ ؛ مغسيي 
ٹحتاج والمنهاج » ۳۳۲/۱ ؛ الكافي » لابن قدامة ء ۲٠١/١‏ ؛ الإنصاف » للمرداوي ؛ ٣۷٤/٢‏ ؛ كشاف القناع ء للبهوق ؛ ۱۳۱/۲ ؛ شسرح 
المنتهى ء للبهون › ۳٣۸/۱‏ . 


نجرس 


المبحث الاي : في الصلاة على الميت › وفيه مسائل : 
(۱۷۵) الإجماع على مشروعية الصلاة على أهل 
الفسوق والمقتولين في الحدود 

قال عياض : ( وم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسوق » والمعاصي والمقتولين في 

الحدود م .© 

سند هذا الإجماع : 

)7. ) ماجاء في حديث الغامدية : ( ثم أمر بھا فصلى”" عليها ثم دفنت‎ - ١ 

۲ - ما روي أن رجلا من اُسلم!'' جاء البي وه : فاعترف بالزنا فقال له الرس ولو : 
أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم . فأمر به فرحم بالمصلى ع 
فلما أذلقته”2 الحجارة فر فأدرك فرحم حى مات . فقال البي يله : خيرا وصلى 
عليه )9 . 

توثيق الإجماع : ماذکرہ عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه ابن 

عبدالبر فحكى الإجماع على ذلك فقال : ( وأجمع المسلمون على أنه لایجوز ترك الصلاة 

على السلمین المذنبين من أجل ذنویھم » وإن کانوا أصحاب كبائر ) .© 

وأيد ذلك الدمشقي فقال : ( واتفقوا على أن قاتل نفسه يصلى عليه ) .(”) 

وقال ابن حزم : ( واتفقوا أن السلمين يصلون على المرجوم ) .© 

ولاخلاف بین العلماء في هذه المسألة ‏ 2') 


)ٰ0 إكمال المعلم . ۰| ٠۲٣۳‏ 5 


0 ضبط هذا اللفظ بضبطين » أحدها : بفتح الصاد واللام ؛ لأن عمر قال : تصلي عليها ياني الله وقد زنت . والثان : بالضم ( بالبناء للمجهول ) . 
انظر : شرح صحيح مسلم » للنووي : 304/١١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب ا حدود باب حد الزنا ی 5١14/1١‏ . 

5 هو ماعز بن مالك الأسلمي . الإصابة » لابن ححر » ۴۱۷/۳ . 

0 أقلقته وأضعفته . انظر : القاموس الحيط » للفيروزى آبادي » ص/547١١‏ مادة ( ذلق ) . 

00 صحیح البخاري ء کتاب ا حاربین من أهل الكفر والردة ‏ باب الرحم بالمصلى » ۲۴-۲۲/۸ . 

9 الاستذ کار ء ۲۳۷/۸ رقم ۱۱۲۳۱ ۔ 

۵ رحمة الأمة » ص/ 58 . 

4 مراتب الإجماع » ص/١6١‏ . 

000 الاختيار » للموصلي ؛ ۹۸/۱ ؛ فتح القدير » لابن الحمام ء ٥٥١/١‏ ؛ الاستذكار » لابن عبد الير » ۲۰۷/۸ - ٠٣‏ ؛ رحمة الأمة » ص/۸ ؛ 


الكاني » لابن قدامة »> ۲٦۹٢ -- 5514/1١‏ ؛ المغئى » لابن قدامة » ٠٥٦/۲‏ . 


وانظر : فتح الباري » لابن حجر ۱۷۱/۱۲۰ . 


)١75(‏ الإجماع على أن الإمام لايلاصق الجنازة فی الصلاة عليها 


قال عياض : 


( قال الطبري : وأجمعوا أنه لايلاصقه ء وليكن بينه وبينه فرحة ) ٩.‏ 


سند هذا الإجماع : 

فعل البي ي فقد ثبت أنه صلی على أم كعب ماتت وهي نفساء فققام رس ول اللہ عل 
عليها وسطها ”" . وغیر ذلك من الأحاديث » وم يثبت أنه لاصق الحنازة وكذلك فعل 
الصحابة دقن . 


توثيق الإججماع : 
ما ذكره عياض من الاجماع على هذه المسألة صحيح ء وأيده عليه أهل العلم . 
قال العيني"" : 


( والإجماع قائم على أنه لايقوم ملاصقا للجنازة » وأنه لابد من فرجة بیٹھما ) ° 


وقال الحطاب : ( قال القاضي أبو الفضل” عن الطبري : أنه قال : أجمعوا على أن 
الإمام لايلاصق ال نازة وليكن بينه وبينها فرحة م .© 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعا ی .© 


. ٣۴٤ /۳  ملعلا إكمال‎ 0 

0 صحیح مسلم » كتاب ا جنائز » باب مكان الإمام في صلاة امیت » ۳۲/۷ ۔ 

6 محمود بن أحمد العيئ » له عمدة القارئ مات سنة ٥۸ھ‏ . شذرات الذهب » لابن العماد ء ۲۸/۷ . 

. ۱۳۹/۸ » عمدة القارئ‎ o 

0 عياض . 

0 مواهب ا حلیل ء ۲۲۸/۱ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/5؛ ؛ التاج والإكليل ء للمواق ء ١‏ ؛ مغي ا تاج » للشربيئ ؛ ۳۹۸/۱ ؛ الإفصاح » لابن هبيرة ١‏ ۱۹۱/۱۔ 


(۷۷) الإجماع على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع 


قال عياض : 

( قال أبو عمر بن عبدالبر : وانعقد الإجماع على أربع » واتفق الفقهاء أهل الفتوى 
بالأمصار على أن التكبير أربع لازيادة عليها على ماحاء في الأحاديث الصحاح » 
وماسوى ذلك عندهم شذوذ لايلتفت إليه » ولايعلم أحد من فقهاء الأمصارقال بخمس 
إلا ابن أبي ليلي ) .“ 

سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة #5 أن رسول الله ييه نعى للناس النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه فحرج يم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات ."© 

توثيق الإجماع :ما ذكره عياض محل إجماع الأكثر ؛ وذكر الإجماع على ذلك ء 
السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء فقال : ر هذا الذي ذكرناه قول عامة العلماء » وعليه 
الإجماع ء فإنه روي عن عبدالله بن مسعود » أنه قال : كل ذلك قد كان - حین سكل 
عن تكبيرات الحنازة - لکن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات ) .° 

وتبع السمرقندي في ذلك الکاساي في بدائع الصنائع 7 فخرج الخلاف في ذلك على 
النسخ ء قال : ( ... وكذا رووا عنه نل كذا كان يفعل ثم أخبروا أن آخر صلاة صلاهما 
رسول اق كانت بأربع تکبیرات » وهذا خر ج التناسخ » حيث لم تحمل الأمة الأفعال 
المحتلفة على التخيير » فدل أن ماتقدم نسخ بهذه الى صلاها آحر صلاته ؛ ولأن كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة وليس في المكتوبات زيادة على أربع إلا أن ابن أبي ليلى يقول 
التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة 
> والرافضة زعمت أن عليا كان يكبر على أهل بيته مس تكبيرات وعلى سائر الناس 


. 4١5/7 ٠ إكمال المعلم‎ 0 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحنائز ‏ التكبير على الجنازة » 71/7 ؛ صحيح البخاري ء كتاب الحنائز » باب الصلاة على ا نائز بالمصلى 
أو السجد ‏ ۲ /4.0 ؛ واللفظ لمسلم ؛ سنن أبي داود » کتاب الحنائز»باب ني الصلاة على المسلم مؤت في بلاد الشرك 150/76 ؛ سنن 
النسائي كتاب الحنائز » باب عدد التكبير على الجنازة » ٥۹/٤‏ . 

0 تحفة الفقهاء » ۲٤۹/٢‏ . 

0( بدائع الصنائع ء للكاسان ء ۴۳۱۳/۱ . 


أربعا ء وهذا افتراء منهم عليه ء فإنه روي عنه أنه كبر على فاطمة أربعا » وروي أنه صلی 
على فاطمة أبوبكر وكبر أربعا وعمر صلى على أبي بكر وكبر أربعا .( 

. وقال ابن الهمام عن الآثار الي رويت عن علي رضي الله عنه بالتكبير مسا وستا : ( 
وعلى تقدير صحته يكون الكائن بيننا أربعا لانقراض الصحابة وم » فمخالفقه مخالفة 
الإجماع المتقرر فيجزم بخطئه فلا يكون فصلا بحتهدا فيه ) .°“ 

وهذه المسألة بحمع عليها ء وإجماع الصحابة # يرفع الخلاف السابق وعنع حلاف من ' 
بعدهم . يردف ذلك أن الآثار المروية عن علي ذه فيها نظر . 

قال البابري من الحنفية : ( ... روي أن عليا دنه كبر مسا فتابعه المتقدي کسا فی 
تكبيرات العيد » قلنا : ثبت أن الصحابة تشاوروا ورجعوا إلى آخر صلاہ صلاها فصار 
ذلك منسوخا بإجماعهم » ومتابعة المنسوخ خطاً ... ) .© 

وقال ابن عبدالبر : ( اتفق الفقھاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على المنائز 
أربع لازيادة على ماجاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات ء وماسوى ذلك شذوذ 
لايلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه ) ٠١.‏ 

قال النووي : ( سبق أن ابن عبدالبر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لايكبر اليوم إلا أربعلء 
وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله 
ا 

وقد ذكر الإجماع على هذه المسألة ابن عرفة الدسوقي وابن حجر الميتمي صاحب تحفة 
ا حتاج ٩.‏ 

قال الدسوقي : ( قوله أربع تكبيرات ‏ أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن 
كان بعضهم يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا » وبعضهم مسا وهكذا إلى تسع » والذي 


0( بدائع الصنائع ء للکاسان » ۳۱۳/۱ . 

0 فتح القدير » لابن الحمام » ٠١١/١‏ . ومرادة (فصلا) أي لا يكون حكما . 

0 العناية مع فتح القدیر » ۱۲١/٣‏ . والاجماع لاینسخ ولكن المراد استقرار الاجماع . 
00 الاستذكار » ۲۴۹/۸ رقم ۱١٢١١‏ . 
0 شرح النووي ؛ ٦٦/۷٢‏ . 

00 انظر: تحفة ا حتاج » ٣۳٣/۳‏ ؛ حاشية الدسوقي 411/1١١‏ . 


Fo. 


لابن ناجی أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ماعدا ابن أبي ليلي فإنه يقول 
ها جس ) .© 

وحكى الدمشقي صاحب رحمة الأمة الاتفاق على أن التكبيرات أربع .© 

وروي عن عمر بن الخطاب ذف أنه جمع الصحابة وي حين اختلفوا في عدد التكبيرات 
فقال : إنكم احتلفتم فمن يأ بعدكم أشد اختلافا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله 
يِدٌ على حنازة فخذوا بذلك فوجدوہ صلی على امرأة كبر عليها أربعا فاتفقوا على ذلك. 
وعلى هذا استقر الأمر وانعقد إجماع الصحابة ہن ."© 

وهذه المسألة موضع اتفاق اکٹر العلماء رحمهم اللہ تعا ی .© 

وحكى ابن عبد البر وابن المنذر الخلاف في هذه المسألة . 

فقد روي عن عبد الله بن عباس » وعن أنس بن مالك ء وجابر بن زيد رضي الله عنه 
القول بثلاث تكبيرات . 

وقيل : يكبر مسا ء وهو قول ابن مسعود » وزيد بن أرقم رضي الله عنهما . 

وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا ء وعلى أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مسا ء وعلى سائر الناس أربعا . 

قال ابن المنذر : مرجحا للقول بأربع تكبيرات : ( الأخبار الى رويت النبي صلی الله عليه 
وسلم كبر أربعا أسانيدها صحاح لاعلة لشيء منها ) .(”) 


00 حاشية الدسوقي ؛ 4١١/١‏ . 

00 رحمة الأمة » ص/۷ . 

0 انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ء لابن حجر ؛ ٢٢١-۱۱۹/۴‏ ؛ نصب الرایة لأحادیث المداية » للزيلعي » ۳۲۱-۳۱۷/۲۔ 
ن انظر : المبسوط » للسرحسي » ۲ ؛ الاختيار » للموصلي ء ١‏ ؛ التفريع ء لابن ا لاب ؛ ۳١۷/۱‏ ؛ المعونة » للقاضى عبدالوهاب ء 


١40-44‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۳۰۸/۱ ؛ المقدمات » لابن رشد ء ۲۴٣/۱‏ ؛ بداية اٹمتھد ؛ لابن رشد› ٣٣٠-۲۳٤/۱‏ ؛ 
قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ ء ص/ .4 ؛ ا خرشی ٠‏ ۱۱۸/۲ ؛ الشرح الکبیر ء للدردير ء ۱ ؛ لام ۳۴۱/۱ ؛ اٹ حموع ء للنووي 
٠‏ ؛ الروضة » للنووي » ٢/٤٤؛‏ اس المطالب ؛ للأنصاري ؛ ۱۸/۱ ؛ مغ امحتاج ء للشربيي » ۳٣/۱‏ ؛ غحاية اماج » للرملي ء 
۲ ؛ المغي » لابن قدامة » 80/1 4؛ الكافي ؛ لابن قدامة » ۲٠١/١‏ ؛ الإنصاف ء للمرداوي » 570/7 ؛ كشاف القدساع ‏ للبهوني » 
۲ء شرح ا تھی » للبهون » ۳۳۸/۱۔. ۱ 


0 انظر : الاستذکار ‏ ۸/ ۲۴۸ - ۲۳۹ ؛ الأوسط ٤٣٣۳ = ٣۲۸/٥‏ . 


الفصل الثامن :الأعان ء وفيه مباحث : 
المبحث الأول : النية في اليمين وفيه مسألتان : 
)١7(‏ الإججماع على أن للحالف نيته فيما 
جو ھ لامي 

قال عیاض : 

( لا حلاف نعلمه بین العلماء ف ا حالف غير مستحلف فيما بين العبد وبين ربه ء مسا م 
يتعلق به حق لآدمي » ولا ما فيه حق لغيره إذا جاء مستفتيا » وم تقم عليه بينة أن له نیدے 
» ویقبل قوله ). ") 


سند هذا الإججماع : 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله ٹٍُ : ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالل .© 


وجه الدلالة : 

الحديث عام يشمل ما كان لله أو لآدمي ..فإن الحلف فيه باعتبار ظاهر الحديث يكون 
على نية ا حالف » لکن حص منه ما كان حقا المخلوق فإنه يكون على نية المستحلف 
والمنحصص له : ( اليمين على نية المستحلف )'" فقوله على نية المستحلف تخصيص لعموم 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض رحمہ الله محل إجماع . 


ولا حلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله .© 


. 4١4 /٥ إكمال العلمء‎ 0 

0 صحيح مسلم » كتاب الأمان ٠١7/11:‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الأيمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم ء ۷/ ۲۲٢‏ ؛ سنن أي داود ء کتاب 
الأمان والنذور ء باب في كراهية الحلف بالآباء ء ۱۷۸/۳ ؛ سنن النسائي » كتاب الأيمان و النذور ء باب ا حلف بغير الله تعالى 4/07 ۔ 

00 صحيح مسلم ء کتاب الأيمان » باب اليمين على نية المستحلف ٠‏ ۱۱۸/۱۱ . 

0 انظر : المقدمات ؛ لابن رشد ۰ ٥۰۸/۱‏ ؛ شرح النووي ؛ 117/1١‏ ؛ مغين لمحتاج » للشربيي » ٥۷٥/٤‏ ؛ المنهاج مع مغين ا حصاج ؛ ٣۷٤/٤‏ ؛ 
تكملة المجموع » 41/18 ؛ الغی . لابن قدامة ء ۷٦١/۸‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » 4۲۹/۴ . 


(۱۷۹) الإجماع على أن اليمين على نية المستحلف 
فيما تعلق به حق الغير 

قال عياض : (.. وأما إن حلف لغيره في حق ء أو وثيقة متبرعا » أو مقضی عليه فلا 
حلاف أنه يحكم عليه بظاهر ينه إذا قامت عليه بينة » حلف متبرعا أومستحلفا ) .(0) 
سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله و : ( يسك على ما 
٠‏ يصدقك عليه صاحبك ) ٩.‏ ظ 
وعنه قال : قال رسول الله يل : ( اليمين على نية الستحلف م .° 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح ء ووافقه ابن رشد فقال : 
(.. فإفهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى ) 9©) 
قال النووي : ( وهذا الحديث - مينك على ما يصدقك عليه صاحبك - حمول على 
الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رحل حقا فحلف و ورى فنوى غير ما 
نوى القاضي انعقدت ينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية » وهذا بجمع عليه » 
ودليله ا حدیث - السابق - والإجماع ) .© 
وقال ابن قدامة : (... أن يكون ا حالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده 
فهذا ينصرف ينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف » ولا ينفع ا حالف تأويله وبومذا 
قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا )20 . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى. © 


0 إكمال المعلم ء ١١٤ /٥‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الأعان ء باب اليمين على نية المستحلف » ۱۹/ ۱۱۷ - ۱١۸‏ . 
0 صحيح مسلم » كتاب الأعانء باب اليمين على نية المستحلف ٠‏ ۱۱۸/۱۱ . 

ن00 بداية ا ٹچتھد , 4١١/١‏ . 


() شرح النووي : ۱۱۷/۱۱ . 

00 المغي ء ۷۲۸/۸ . 

0 انظر : البحر الرائق ء لابن يميم » 5/ ٠٠١‏ ؛ المقدمات » لابن رشد 41١١/١‏ ؛ قوانین الأحكام الشرعیة ء لابن حزئ ء ص/٣۳۱‏ ؛ الخرشي ء 
۲ ۸ ؛ البهجة شرح التحفة » للتسولي » ١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ١‏ ؛ الغي , لابن قدامة » ۷٦۳/۸‏ ؛ شرح منتهى 
الإرادات » للبهون » ٣٢١١/٤‏ . 


المبحث الثانئ : في كفارة اليمين ء وفيه مسألتان : 
(۱۸۰) الإجماع على جواز الحنث قبل الكفارة © 


قال عياض : 
( وقوله : ( من حلف على بين فرأى غيرها خیرا منها ء فليأت الذي هو خير» وليكفرعن 
الكفارة م ."° 


سند هذا الإجماع . 


الحديث السابق الذي أورده عياض ء ففيه مشروعية الحنث قبل التكفير. 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 


قال القرطبي : 
(اختلف العلماء في تقد الكفارة على الحنث هل يجزئ أم لا ؟ بعد إجماعهم على أن 


ال حنث قبل الكفارة مباح حسن » وهو عندهم أولى ) .° 


وهذه المسألة لا لاف فيها ہیں العلماء ات 


0 الحنث : مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات : قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/١١٠‏ . 

00 صحيح مسلم » كتاب الأمان » باب من حلف يمينا فرأى غيرها حرا منها » 1١4/1١‏ ؛ سنن أبي داود » كتاب الأمان والنذور ء باب الیمسین في 
قطيعة الرحم ۱۸٥/۳۰‏ ؛ سنن النسائي ؛ کتاب الأبمان والنذور » باب اليمين فیما لابملك ٠‏ زقم :۳۸۰۱ . 

0 إكمال العلم » 0617/5 . 

ٰ0 الجامع لأحكام القرآن » ۲۷٣/۹‏ . 

09 انظر : الهداية » للمرغینان ؛ ۱۸۲/٥‏ ؛ أحكام القران . للفرطي ؛ ۲۷٥/٢‏ ؛ تكملة المجموع » ۱۱٦/۱۸‏ ؛ مغن ا حتاج » للشربییٰ » ۳۲٣/٤‏ ؛ 


كشاف القناع » للبهون » ۲٢٢ ۲٤٢/٢‏ ؛ القواعد لابن رحب › صر/۷۔ 


(۱۸۱) الإجماع على أن كفارة اليمين 

لا تجب إلا بعد الحنث 
قال عياض : 
(اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحنث مع اتفاقهم أنها لا تحب إلا بعد الحنث)7) 
سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : إ ولكن يؤاحذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوقم ... { الآية .° 
وجه الدلالة : رتب الله تعالى كفارة اليمين على الحنث فدل على أنما لا تحب إلا بعده . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح ء وقد وافقه عليه السرحسي » وأيده عليه العلماء 
قال السرخسي : ( ولا وحوب قبل الحنث باتفاق ) ."° 
وقال النووي : 
( وأجمعوا على أنه لا تحب عليه الكفارة قبل الحنث » وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث 
وعلى أنه لا يجوز تقديعها على اليمين ) .© 
وقال الدمشقي : 
( واتفقوا على أن الكفارة تب بالحنث في اليمين سواء كانت في طاعة أو معصية أو مباح 
).۳ 
وقال ابن هبيرة : 
( واتفقوا على أن الكفارة تحب عند الحنث في اليمين ) .° 
وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله .© 


0 إكمال المعلم . 408/5 . 


8 المائدة / ۸۹ . 

. ۱٤۸/۸ المبسوط‎ 0 

ل0 شرح النووي ء ۱٠۹/۱۱‏ . 

5 رمة الأمة ص| 551 . 

. ۳۲٣/٢ › الإفصاح‎ 00 

0 الحداية » /٥‏ ۸۹ ؛ فتح القدیر ء 5/ ۸۴ - ۸۹ ؛ التلقین » ۲١١ /١‏ ؛ العونة  ٦٢۹/۱‏ ؛ حلية العلماء ء ۷/ ۲٥٢‏ ؛ نھایة ا حتاج ‏ ۸/ 181 ؛ 


كشاف القناع › ۲٢٢ /٦‏ ؛ شرح التھی ١‏ 748/9 . 


البحث الثالث : في إِثم من اقتطع حق غيره بيمينه ء وفيه مسألة : 
(۱۸۲) الإجماع على ائم من اقتطع بيمينه حق غيره وإن ورى 


قال عياض : 

( ولاحلاف في إثم ا حالف با يقتطع به حق غيره » وإن ورى ) .7 

سند هذا الإجماع : 

له النار» وحرم عليه ا حنة » فقال له رحل : وإن كان شيعا يسيرا قال : وإن كان قضيبا 
E‏ 

وجه الدلالة : بين الحديث عقوبة من اقتطع حق غيره بيمينه » والحديث يشمل بعمومه ما 
كان بتورية وغيرها . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد وافقه ابن رشد الجد فقال : 

( وأما إذا اقتطع با اليمين الفاحرة - حقا لغيره » فلا ينفعه نية نواها » وهو آثم حلنث في 
يعينه ء عاص لله عزوجل في فعله ء داخل تحت الوعيد ... فلا اختلاف في هذا الوجه عند 
أحد من الأمة ) .''' 

وأيد ذلك النووى فقال : 

(إذا ادعى رجحل على رجحل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي 
انعقدت یمینە على ما نواه القاضي ء ولا تنفعه التورية » وهذا مجمع عليه) ا 

وقال التسولي : (... فإذا أنكره في دين أو وديعة مثلا ء وحلف لا شيء له عندي ؛ 
ونوى حاضرا أو في الدار مثلا لم ينفعه ذلك بإجماع )۶ . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعا ی .© 


. 4١4 /٥ إكمال المعلمء‎ (0 


0 صحيح مسلم » كتاب الأيمان ء باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار » ٠١١۷/۲‏ . 

0 المقدمات  ٦١٤٤ - 41١١/١‏ ۔ 

0 شرح النووي » ۱۱۷/۱۱۔ 

0 البهجة شرح التحفة » 584/١‏ . 

0 انظر : الحداية » للمرغینان ٥٦/٥ ٤‏ ؛ فتح القدیں لابن امام » ٦۰/٥‏ ؛ القدمات ء لابن رشد ء ١١١ - 41١/١‏ ؛ الجامع لأحكام القسرآن ‏ 


للقرطي » ٠5/5‏ ؛ سبل السلام للصنعان » ۲۱۸-۲۱۷/۲ ؛ مغي ا حتاج ء للشربییٰ » ۳۲٣/٤‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ؛ 370/5 . 


الفصل التاسع : الأضاحي ء وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أوصاف الأضاحي وفيه مسائل : 
(۱۸۳) الإجماع على أن المريضة والعوراء والعرجاء والعجفاء 
لاتجزئ في الأضحية 


قال عياض : 
( وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء من المرض والعج ف”" والعور 
والعرج لاتحزيء ها الضحية » وكذلك ماهو من نوعها أشنع كالعمى وقط ع الرحل 


5 )۲( 
وشبهه ) . 


ھت ia OV‏ 6 : 3 
سند هذا الإجماع : عن عبيد بن فيروز' ' قال : سألت البراء بن عازب مسالایجوز في 
الأضحية فقال : قام فينا رسول الله يله وأصابعي أقصر من أصابعه » وأناملي أقصر من 


أنامله فقال : أربع لاتحوز في الأضاحي » العوراء بين عورها » والمريضة بين مرضها 
والعرجاء بين ظلعھا!'“ ء والكسير” الي لاتنقي ) .° 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الاجماع هذه المسألة صحيح » وقد سبقه ابن عبدالبر فقال : 

( أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث » فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بین العلماء 
فيها » ومعلوم أن ماکان في معناها داخل فيها ء إذا كانت العلة في ذلك قائمة ألا ترى 


9ٰ0 امزال . الصحاح ء للرازي » ص/74١‏ مادة (عحف ) . 

. ٦١٤ /٦ » إكمال المعلم‎ 0 

0 عبيد بن فیروز » روى عن البراء بن عازب » وثقة أبوحاتم . الكاشف ؛ ۲۴۳۹/۲ . 

ٰ0 الغمز ني ا مشي . القاموس ا حیط . للفيروز آبادي » ص/457 . 

0 المكسورة . الي لامخ لما وهي (رالنقي)) . انظر: القاموس ا حیط » ص/٤ ٠٠‏ . 

» سنن آي داود » كتاب الضحايا ء باب ما یکره من الضحایا ء ۹-۸/۳ ؛ سنن الترمذي » كناب الأضاحي ء باب ما لا يجوز مسن الأضاحي‎ O 


3١0-64‏ ء وقال : هذا حديث حسن صحيح . واللفظ لأبي داود ؛ سنن النسائي » كاب الضحايا » باب ما في عنه في الأضاحي ء ۱۸۸/۷ ؛ 


سنن ابن ماجة » کتاب الأضاحي » باب ما یکره أن يضحي به » ٠١60/6‏ رقم :8144 . 


أن العوراء إذا لم حز في الضحايا فالعمياء أحرى ألا تجوز , وإذا لم تحز العرجاء فالمقطوعة 
الرحل أحرى ألا تجوز ) .7 


وقال ابن رشد موافقا لعياض : ( أجمع العلماء على اجتناب العرجاء البين عرحها في 
الضحايا ء والمريضة البين مرضها ء والعجفاء الي لاتنقي )". 


وقال النووي : ر أجمعوا على أن العمياء لاتحزئ » وكذا العوراء البين عورها » والعرجاء 
البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء )!" . 
وحكى الاجماع على هذه المسألة الدمشقي وابن قدامة ء وابن هبيرة وغيرهم. ° 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا أن العوراء البين عورها ء والعمياء البينة العممى » والعرجساء 
البينة العرج الي لاتدرك السرح » والمريضة البينة امرض » والعجفاء الي لامخ هما أفضا 
لاتحزئ ٤‏ الأضاحي ) e‏ 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بین أهل العلم .© 


0ٰ0 الاستذكار ؛ 154/١١‏ »رقم ۲٠۲٣۷‏ . 
0 بداية اڑٹچتھد  ٣۳۰/۱‏ . 
0 اٹحموع 2 ۰6/۸ . 


ٰ0 انظر : المغي » 554/8 ؛ الإفصاح ۰ ۳۰۸/۱ ؛ رحمة الأمة » ص/6١١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ ء ص/ ۱۸١-۱۸٥‏ . 
00 مراتب الإجماع » ص/۱۷۸ ١‏ 
0 انظر : ختصر الطحاوي ء ص/۳۰۳ ؛ المبسوط ء للسرحسي ۰ ہ بدائع الصنائع ء للكاسان . ۷٠/١‏ ؛ المداية » للمرغینسان ؛ ١١٥/۹‏ ؛ 


المدونة » ؟/4؛ ؟ التفريع » لابن الاب » ۱( ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب < لاس ؛ المعونة » للقاضي عبدالرهاب › ٦٦٦/١‏ ؛ الأم » 
١ 0‏ ؛ حلية العلماء ء للشاشي ۰ ؛ المجموع » للنروي ٤۰۰/۸‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » ١‏ کشاف القناع » للبھون ء 
۳ 


)۱۸٤(‏ الإجماع على فضيلة اختيار مین الأضحية وطيبها 


قال عياض : 


سند هذا الإجماع : 


مارواه أبو أمامة بن سھل''' قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة » وكان المسلمون يسمئون 
)۲( 
7 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر. وأيده عليه النووي › فقال : 
( وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها م .° 


وقال : ( وأجمع العلماء على اتات لفن فق الأصصية © 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء رجمھم اللہ تعالى 0 


00 إكمال المعلم» 08/5 4؟ . 


00 أبو أمامة بن سهل بن حنيف . مات سنة مائة . الطبقات » للخياط » ص ٠٠۰|‏ . 

0 صحیح البخاري » کتاب الأضاحي ء باب في أضحية النبي ين بكبشين أقرنين » .۲۳/٦‏ 

00( شرح النووي » ۱۱۸/۱۳ . 

0 احموع ؛ ۳۹٦/۸‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » ۸۰/٥‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/85١‏ جواهر الإكليل ء للأبي ء ۲۲۱/۱ ؛ الخرشي » 


۳ الشرح الکبیر » للدردير » ۱۲۱/۲ ؛ الأم ۰ : حموع » للنووي » ۳۹۱/۸ ؛ المغي » لابن قدامة » ٦٦٦/۸‏ . 


(۱۸۵) الإجماع على أن الجذع من المعز لايجرئ في الأضحية 


قال عياض : 
( وقد أجمع العلماء على الأحذ بحدیث أبي بردة » وأنه لابجزئ الجذع من المعز )”2 . 


سند هذا الإجماع : 

عن البراء قال : ضحّی خالي أبو بردة' قبل الصلاة فقال رس ول الله لل : تلك شاة 1 
فقال : يارسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال : ضح ا ولاتصلح لغيرك ) .© 
توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض سبقه إليه ابن عبدالبر فقال : 

زالاخلاف أعلمة بين العلماء أن النڈع من امغر لاخر هديا ولا ضحية )9) . 

وقال ابن رشد : ر أجمعوا على أنه لايجوز الجذع من المعز بل التي فما فوقه )"2 . 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه لابجزئ نما سوى الضأن إلا الى على الإطلاق )20 . 
وحكى النووي عن بعض أهل العلم''' أن الجحذع من المعز بجزئ ونس به إلى الأوزاعي 
زعظطام 

وقال ابن حجر: ( وفي الحديث أن ا حذع من المعز بجزي وهو قول ا لحمھور )۔() 

و حكاية عياض للإجماع علىهذه المسألة غير حقق بل هوقول أكثر العلماء ر مهم الله 
O‏ 


0 إكمال المعلم » 5/ ٦١٤‏ . 

0 أبو بردة بن نيارالأنصاري » حال البراء بن عازب » شهد بدرا » مات في أول خلافة معاوية . الإصابة ء ۱۹/٤‏ . 

0( صحیح مسلم » كتاب الأضاحي > باب وقت الأضاحي » 1١17/1‏ صحيم البخاري » كتاب الأضاحي ء باب قول الني صلی الله عليه وسسلم 
لأي برده ضح با حذع من الع ۲۳/٦‏ 3 واللفظ لمسلم ؛ سنن أي داود » کتاب الضحایا ‏ باب ما يجوز في الضحایا من السن ء ۲ سنن 
الدارمي 3 کتاب الأضاحي 3 باب في الذبح قبل الإمام » ا 


. ۲۱۳۵۹ رقم‎ ١55/١8 » الاستذكار‎ o 

0 بداية المتهد 158/1 . 

ل00 الإفصاح ء ۳۰٣/۱‏ . 

0 انظر : شرح النووي ؛ ۱۱۷/۱۳ . 

0 فتح الباري ٠١/۱۰۰‏ . 

° انظر : بدائع الصنائع ء للكاسان ؛ ۷۰/٥‏ ؛ المدونة » ۲/۲ ؛ الام 8/5 4؟؛ الي » لابن قدامة » 555/8 ؛ معالم السنن ء للخطاي » ۱۹۸/۲ . 


۳٣۰ 


(۱۸۲) الإجماع على إجزاء الجذع من الضأن في الأضحية 


قال عياض : 

( وقوله : ( لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) . “هذا 
حصوص أنه لایجزئ من غير الضأن » وهو موضع بيان » ولاخلاف بين العلماء أنه 
لابجزئ الجذع إلا من الضأن وحدھا ... ) .© 

سند هذا الإجماع : 


ماروي عن البي وَل أنه قال : ( ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائر ) .< 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله : 

( والسن الجائز فيها : الجذع من الضأن والشیی ما سواه » أما الجذع من الضأن فلا حلاف 
في حوازه يعتمد عليه ) . 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أنه لامجزئ من الضان إلا الجذع ء وهو الذي له ستة أشهر ودخل في 
السابع ) .© 

وهذه المسألة لاخلاف فيها بين فقھاء المذاهب الأربعة © 


وماروي عن ابن عمر والزهري أنه لانجزی جذع الضأن ء فمناهض للنص . 


0 صحیح مسلم كتاب الأضاحي ۱۱۷/۱۳۰١‏ ؛ سنن أي داود » كتاب الضحايا » باب ما يجوز في الضحایا من السن ۷/۳٣‏ ؛ سنن النسائي » 
کتاب الضحایا » باب المسنة و الجذعة . ۱۹۲/۷ ؟ سنن ابن ماجة ء كناب الأضاحي » باب ما يجوز من الأضاحي » ۸۲ رإرقم:٣٣۳۱۔‏ 

00( إكمال العلم » 408/5 . 

0 روي الحديث عن أم بلال بنت هلال ؛ سنن ابن ماحة » کتاب الأضاحي » باب ما بجزي من الأضاحي ٠۰١۹/۲٢‏ . وانظر :الجامع المغيرء 
للسيوطي » فقد رمز له با حسن ‏ ص/۴۲۱۔ 

. 589/1١ » المعونة‎ 4) 

. ۳۰٣/۱۰ الإفصاح‎ 09 

ں0 انظر : بدائع الصنائع ء للکاسان » ۷۰/٥‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ٥‏ و ۱۷۴/۱ ؛ فتح القدیرء لابن ا ممام » 0١۷/۹‏ ؛ البحر الرائق ء لابن 


نحيم ۲۰۱/۸ ؛ الدونقف ۲ ؛ التفريع ء لابن ا حلاب 4.1 ؛ التلقین ء للقاضي عبدالوهاب » ۲ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 
0 ؛ بداية اِٹجتھد » ٣۴٤/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعیة » لابن حزئ » ص/80١‏ ؛ الام » ۳٤٤/٢‏ ؛ حلية العلماء ء للشاشي ؛ ۳۷۲/۳ ؛ 


شرح صحيح مسلم » للنووي » ۱۱۷/۱۳ ؛ المغي » لابن قدامة 0 1۲۲/۸ ؛ فتح الباري » لابن حجر ء ٠١/١٠١‏ . 


وقد أشار ابن رشد إلى سبب حلاف من قال بعدم جواز الأضحية بالجذع من الضأن 
فقال : ( واختلفوا في الجذع من الضأن . فالجمهور على جوازه » وقال قوم : بل الث من 
الضأن وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ہ فالخصوص هو حديث حابر قال : 
قال رسول الله يل : ( لاتذيحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ). 
والعموم هو ماحاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله عليه الصلاة والسلام : ( 
ولاتحزي جذعة عن أحد بعدك  )‏ ... وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على 
ماهو المشهور عند الأصولين فإنه استٹی من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها ) 
002 
وحديث ( ولاتجزى جذعة عن أحد بعدك ) معناه جذعة المعز » وهو مقتضى سياق 
الكلام ) .° 
وقد توافرت النصوص على جواز الأضحية بجذع الضان .° 
عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : 
( كنا مع رجل من أصحاب رسول الله ج يقال له ججاشع بن سليم » فعزت الغنم » فأمر 
مناديا فنادى أن رسول الله يد كان يقول : إن الجذع یوفی مما يوفي منه الٹی )2 . 
وحديث أم بلال بنت هلال : 

عن أبيها : أن رسول الله يل قال : ( يجوز الجذع من الضأن أضحية )“. 


9ٰ0 صحيح مسلم » كتاب الأضاحي » باب وقت الأضاحي » ٠١١/١١‏ . 

4 بداية ا حتھد  ٣٢۳٣/۱‏ . 

0 شرح النووي » 1١4/1١7‏ . 

0 فتح الباري » لابن حجر » 16/٠١‏ . 

09 سنن أي داود » كتاب الضحايا ء باب ما استحب من الضحايا » ۷/۳ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الأضاحي » باب ما يحسزى من الأضاحي 


ا ۰ رقم:٣۰٣۳۱‏ ؛ قال الشوكان : (حديث بحاشع بن سليم في إسناده عاصم بن کلیب ء قال ابن المديئ :لا يحتج به إذا انفسرد » وقال 
الإمام أحمد "000 حاتم :صاخ » وآخر ج له مسلم ) » نيل الأوطار ٣۰٢/٥٥‏ ؛ وقال الألباي : صحيح .انظر: صحيح سنن ابسن 
ماجة ۸٥/۳٣‏ رقم ٠:‏ 

SL 0‏ ما تمزئ من الأضاحي ؛ ٠١٤۹/۲‏ ؛ السنن الکبری » للبيهقي » ۳۳۸/٦‏ ء قال الميشمي :رواه أمد 
والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ؛ بحمع الزوائد » ١4/4‏ ؛ وقال الشوکان : وحديث آم بلال أحرجه ابن جرير الطبري ء والبيهقي وأشار إليه 
الترمذي » ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة » وبعضهم صدوق » وبعضهم متبول ) ۳۰۳/٥٥‏ ؛ وقال الألبان :ضعیف » وضعفه ؛ لجهالة أم محمد 
ابن أي بجی فإنغا جحهولة كما قال ابن حزم .سلسلة الأحاديث الضعيفة ۸١/١»‏ رقم :1 . 


١ 7 37 ۳ 1‏ 
(۱۸۷) الإجتماع على جواز الأضحية بالأجه2 


قال عياض : 
( ولا حلاف بین العلماء ٹی جواز الأضعفة بالأحم ( 0( 


سند هذا الإجماع : 

( عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يلع قال : (خیرالضحایا الكبش الأقرن) ”© وبين 

البي ي العيوب الي لاتحزئ معها الأضحية و م يذكر الأحم » وهذا موضع بيان وقت 

الحاحة . فدل على حوازالأصحية به ؛ ولأنه لاينقص اللحم ولم يرد به تھی ) . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى 

ذلك ابن عبدالبر فقال : ر ... إلا أن العلماء بجمعون على أن ا لحماء جائز أن يضحى مما . 

» فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ماتتأذى به البهيمة وینقص من ثمنهاء 
5 1 

ومن شحمھا م .^ 

وأيد النووي ذلك فقال : 

( وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأحم الذي لم يخلق له قرنان  )‏ 9©) 

وذكر ذلك بعض العلماء إجماعا . © 

وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم اللہ تعا لی . © 


0 الأحم : الكبش بلا قرن . القاموس ا حیط » للفيروز آبادي » ص/۸٤٤۱‏ .مادة ( جم ) ۔ 

0 إكمال المعلم » 5/ 41١١‏ . 

0 سنن ابن ماحة » كتاب الأضاحي ١505/7 ٠‏ ؛ سنن أي داود »كتاب ال نائز » باب في كفن المرأة ١44/٠‏ » ورمز له السيوطي بالصحة . 
الجامع الصغير » ص/5 ۲٤‏ ؛ وانظر: الغیی » ٦٦٦/۸‏ ؛ وضعف الألبانى ا حدیث من رواية أي أمامة الباهلي . ضعیف سنن ابسن ماجسة ء ص 
o۲‏ . 

5 الاستذكار ء 171/1١6‏ ء رقم ۲۱۲۹۲ و ۱۳٤-۱٣۲ /٠١‏ رقم ۲٢٢٢۲۰٢‏ ۔ 

0 شرح النووي » ٠۲۰/۱۳‏ . 

0 انظر : جواهر الاکلیل , للأي » ۲۱۹/۱ ؛ الخرشي › ۳٣/٣‏ . 

0 انظر : فتح القدير » لابن الحمام » ٥٥/۹‏ ؛ المدونة » ٠|۲‏ ؛ التفريع » لابن الجلاب » ۳۹۱/۱ ؛ الأم» ۳٣۸/۲‏ ؛ المغي , لابن قدامة » ۸/٦٦٦۔.‏ 


المبحث الثابي : وقت ذبح الأضحية ء والادخار من مھا ء وفيه مسألتان : 
(۱۸۸) الإجماع على أن الذبح لأهل الحضر 
قبل صلاة العيد لايجوز 


قال عياض : 

( قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل ۲ت قبل الصلاة لايجوز م ."“ 

سند هذا الإجماع : 

عن جندب بن سفيان”" قال : شهدت الأضحى مع رسول الله و فلما قضى صلاته 
بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : من ذبح قبل الصلاة ء فليذبح شاة مکانھا ء ومن لم 
يكن ذبح فلیذبح على اسم الله ) .۶ 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإإجماع 
ابن عبدالبر فقال : ( وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لایجوز قبل الصلاة ) .© 
وقال : ( أجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة » وكان ساكنا مصر من الأمصار أنه لایجزرے 
ذه كذلك 0 

وقال : ( وهذا موضع لاحلاف فيه ) ٩.‏ 

وقال ابن رشد : ( اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لايجوز ) .^ 

وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالل .© 


)0( لعل عياضا أراد أهل ال حضر ؛ لأن لمم إماما وجماعة .أما أهل البوادي والقرى فبطلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد وحطبتین . 

0 إكمال المعلم ء ٠٠٤ /٦‏ . 

0 جندب بن عبدالله بن سفيان » صحاي . توق سنة ٦٥ھ‏ . الكاشف ۰ ۱۸۸/۱ . 

00 صحيح مسلم » کتاب الأضاحي ء باب وقت الأضاحي » ۱۱۱/۱۳ ؛ صحيح البخاري » کتاب العیدین ‏ باب کلام الإمام والناس في حطبة العيد 
۰ءء واللفظ لمسلم . 

0 الاستذکار ء ۱٢۸/۱١‏ رقم ٦٢۳٣٢‏ . 

. 7١556 رقم‎ ٥٥١/٠١ » الاستذكار‎ 0 

. 5١868 رقم‎ ۱٥١/٠١ » الاستذكار‎ 0 

3 بداية الغتهد , 486/١‏ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/۳۰۱ ؛ المدونة » ٢/٢‏ ؛ بدایة اٹمتھد , لابن رشد ٥۴٤/٤‏ ؛ الام » ۳٣۸/۲‏ ؛ المغي, لابن قدامة  1۳١۹/۸‏ . 


(۱۸۹) الإجماع على إباحة الادخار من لوم الأضاحي 


قال عياض : 
( وقوله : ( وادحروا ) لا حلاف بين العلماء اليوم أنه على الإباحة ) .© 


سند هذا الإجماع : 
(عن حابر ذه عن الني يله أنه ھی عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا 


(٢( : 7‏ 
وتزودوا وادخروا ) . 


قال ابن نجيم : 

( وعليه إجماع الأمة) ."© 

وروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم النهي عن ذلك للنهي”' الوارد » ويرد : بأنه ل 
يبلغهم إباحة البي وَل ذلك فرووا على ما سمعوا .© 


وقال ابن قدامة : 


غلى ما عورا 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى . © 


. ٣٢۲۷ /٦ إكمال المعلم‎ 00 

0 صحيح مسلم » کتاب الأضاحي » باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه » ٠۳١/١۳‏ . 

0 البحر الرائق ء ۲٠۴۳/١‏ . 

. 517/4 » المصنف في الأحاديث والآثار ء لابن أي شيبة‎ o 

0 انظر : المغي , لابن قدامة » ٩۳۳/۸‏ - 554 ؛ كشاف القناع ء للبهون » 74/7 . 

. ٦٣٤/۸ ٠ ل00 المغي‎ 

0 انظر : بدائع الصنائع ء للكاسان » ٥ء‏ مختصر الطحاوي » ص/٢۳۰‏ ؛ التلقين ء للقاضي عبدالوهاب ۲٦٢٦/٠٢‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب 


۷ ؛ التفريع ء لابن الحلاب ؛ ۳۹۲/۱ ؛ اٹ حموع » للنووي ؛ ۶۱۸/۸ ؛ الام » ٠١٠/۲‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۳۸۱/۳ ؛ الغسي ‏ 
لابن قدامة ء 57/8 ؛ كشاف القناع , للبھون › ٢٢/٢‏ . 


الفصل العاشر : الصيد والذبائح ء وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : في الصيد وفيه مسائل : 
(۱۹۰) الإجماع على جواز الصيد في الجملة 


قال عياض : 

( لاحلاف بين المسلمين في جواز الصيد على الحملة قال الله تعالى : إيسألونك ماذا أحل 
هم قل أحل لكم الطيبات) إلى قوله ( فكلوا مما أمسكن عليكم  )‏ » وقوله تعالى : ( 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ] © ...م .© 

سند هذا الإجماع : الآيات الي أوردها عياض رحمه الله فإنھا نص صريح في حل الصيد . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد سبقه إلى ذكر ذلك الإجماع 
القاضي عبدالوهاب فقال : ( الأصل في الصيد قوله تعالى : ل ياأيها الذين أمنوا ليبلونكم 
الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم  {‏ ... ؛ ولأنه إجماع ) .© 

وقال النووي في شرح حديث عدي بن حاتم : ( قوله : ( إن أرسل كلاب المعلمة ) مع 
الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد » وقد أجمع المسلمون عليه ء 
وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع )20 . 

وقال ابن قدامة : ( الأصل في إباحة الصيد » الكتاب » والسنة ء والإجماع ... وأجمصع 
أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد ) .“ 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد ) .“ 

ولا حلاف بين العلماء في حل الصيد:*) 


0 المائدة / 4 . 

00 المائدة / ۹٦‏ . وأول الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 

. ۴٥٣۹ /٦  ملعلا إكمال‎ 0 

. ۹٤١ / المائدة‎ 5 

. ٦۷۹/۲ » المعونة‎ 09 

() شرحالنووي ۷۴/۱۳ . 

. ٥۲۹/۸ » المغي‎ 4 

. 707/١ . الإفصاح‎ © 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي , ۷۳/۳ ؛ بدائع الصنائع , للکاسانِ » ٦٦/٦‏ ؛ المقدمات » لا بن رشد » 405/١‏ ؛ تحفة ا حتاج » لابن 


حجراطیتمی ؛ ۳۱۲/۹ ؛ كشاف القناع , للبهون ؛ ۲۱٢/٦‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » لليهون » ٦١٤/۳‏ 


(۱۹۱) الإججماع على تذكية الصيد إذا أدرك حیا 


قال عياض : 

( وقوله : ( فإن أدركته حيا فاذبحه ) لا حلاف في ذلك إذا أدركه بجتمع الحياة إلا شيعا 
روي عن الحسن والنخعي ما شذا فيه إذا لم يكن معك حدید ) .9 

سند هذا الإجتماع : 

( عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله يه : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اللہ » 
فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه ء وإن أدركته قد قتل وم يأكل منه فكلهء وإن 
وجدت مع كلبك کلبا غيره » وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ... ) .۲ 
توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم فقال : 

( واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا - على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا بين 
يديه أنه إن ذه وسمى الله عزوجل حل له أكله ) ٩.‏ 

وأيد النووي ذلك فقال : 

( هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة وهو جحمع عليه ء وما 
نقل عن الحسن والنحعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما ) .° 

وقال ابن قدامة : 

( ... فإنه لا يباح إلا أن يد ركه حيا فيذكيه » وبھذا قال عطاء والقاسم بن مخيمرة ومللك 
والشافعي » وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم لم مخالفا ) .(“ 

وما نقل عن الحسن والنخعي فقد رد عليه النووي بقوله : ( وما نقل عن الحسن والنحعي 


خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما ). 

. ۳٦٣ /٦ » إكمال المعلم‎ 0 

00 صحیح مسلم ء کتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب العلمة » ۷۸/۱۳ ؛ صحيح البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب الصيد إذا غاب 
عنه يومين أو ثلاثة > ۲۲۸/٦‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الصيد » باب صيد الكلب ۰ رقم :۳۲۰۸ . 

0 مراتب الإجماع » ص/ 159 . 

[4 شرح النووي » ۷۸/۱۳ . 


. ٥4۹/۸ » المغي‎ 0 


(۱۹۲) الإجماع على اشتراط التعليم في كلب الصيد 
قال عياض : 
( وقوله : ( كلبك المعلم ) و م ببخص كلبا من كلب ؛ حجة في اشتراط التعليم » وهو نما 
لم يختلف فيه » ... ) .© 


سند هذا الإجماع : 

قول الله عزوجل [ مكلبين تعلموغن ما علمكم الله £ .© 

حديث أبي ثعلبة ا خشیٰ قال : أتيت رسول الله ي فقلت : يارسول الله إنا بأرض قوم من 
الذي ليس ععلم فأحبرني ماذا يحل لنا من ذلك . قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من 
أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحجدوا 
فاغسلوها أما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ؛ 
وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس ععلم 
فأدركت ذكاته فكل ) .0) 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع . 


قال ابن رشد : 


( وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه » وهو التعليم بالجملة 
)٤‏ 
e‏ 


. ۳٦٣ /٦ » إكمال العلم‎ 5 


َ0 المائدة / 4 . 

00 صحیح مسلم » كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب العلعة ء ٠ - |۷۸١١‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب السیر ء باب ما جاء في الانتفاع 
بآنية المشركين ء ۱۲۹/٤‏ ؛ سنن النسائي ء كتاب الصيد » باب صيد الکلب الذي ليس بعلم ۱٥۹/۷۰‏ ؛ سنن ابن ماجة ء کتاب الصيد ء باب 
صيد الكلب 37١0/76‏ . 


0( بداية الحتهد » ٣٥۷/۱‏ . 


وقال القرطبي : 

( أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود » وعلمه مسلم فينشلي إذا أشلي ويجيب 
إذا دعي » وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر ء وأن يكون لایاکل من صيده الذي 
صاده » وأثر فيه بجرح أو تنييب ء وصاد به مسلم وذكر اسم اللہ عند إرساله أن صيده 
صحيح يؤكل بلا حلاف ) ٩.‏ 

وقال الدمشقي : 

( يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي بالاتفاق ... م .© 


وقال ابن قدامه ني بيان شروط الصيد بالجارح : 
( أن يكون ا حارح معلما ولا حلاف في اعتبار هذا الشرط ) .° 


وقال ابن حزم : 

( واتفقوا أن الكلب إذا بلغ أن يكون إذا أطلق انطلق وإذا وقف توقف » ولم يأكل ما 
يصيد ولا ولغ في دمه ء ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل إذا 
أرسل عليه و می الله عزوجل عليه مرسله ء وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا مالم يأكل 
ذلك الکلب ولا ولغ في دم ما صاده  )‏ ©) 


وهذه المسألة حل اتفاق بين أهل العلم ر “مهم ا 


ر( الجامع لأحكام القرآن » 55/5 . 

0 رحمة الأمة » ص ۱٢١|‏ . 

. ٥4۲/۸ » الغي‎ 0 

5 مراتب الإجماع » ص/۱۷۰۔ 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي ؛ 44/١١‏ ؛ بدائع الصنائع ء للكاسان ء ١٢/٥‏ ؛ تحفة الفف هھاء ء للسمرقندي » ۷٤/۳‏ ؛ التلقين » للقساضي 


عبدالوهاب » ۲۷۲/۱ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/۱۷۲ ؛ التفريع » لابن ال لاب ۱ء خایة ا حتاج » للرملي 11 
؛ تحفة ا حتاج ء لابن حجر الميتمي ع 4/4 ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ۲۲٢/٦‏ ؛ شرح منتهى الإرادت » للبهون ء ٠١/۳‏ > 


المبحث الثاني : في الذبائح ء وفيه مسائل : 
(۱۹۳) الإجماع على جواز الذبح بكل محدد 
ماعدا السن والظفر 


قال عياض : 

( لا حلاف في جوازہ - الذبح - بكل آلة محدده من حديد أوغيره ما لم يكن ظفسرا أو 
سنا أو ما في معناهما من القرن والعظم ) ٠.‏ 

سند هذا الإجماع : 

( عن رافع بن خدیج قلت : يارسول الله إنا لاقو العدو غدا ء وليست معنا مدى" قال 
ِو : أعجل أو أرن ما أفر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر » وسأحدثك 
: أما السن فعظم » وأما الظفر فمدى الحبشة ... ) ٦.‏ 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال ابن حزم : ( واتفقوا أنه إن ذبح كما ذكرنا بكل شئ يقطع قطع السكين » ما عدا 
العظام والأسنان والأظفار ۹ ٰ۷" 
عنهما أنه قال : لا ذكاه إلا بالأسل يعن ما عمل من ا حدید م .© 

yy‏ اع ا ہیاسمہ 
صخر أو عود أو قصب أن التذكية به جائزه ° 


6 ) 7 ET 
وإلى هذا ذهب العلماء ر همهم الله‎ 
. 4١6 /٦ إكمال العلم ء‎ (0 
جمع مدية  وهي الشفرة . القاموس ا حیط . ص/۱۷۱۹۔‎ 0 
؛‎ ۲٢۷/٥٥ صحيح مسلم » كاب الأضاحي » 155/1 ؛ صحيح البخاري . کتاب الذبائح والصيد .باب ما ند من البهائم فهو بمزلة الوحش‎ 0 


سنن الترمذي » کتاب الأحکام والفوائد ء باب ماجاء في الذكاة بالقصب وغيره » ۸۱/١‏ ؛ سنن أي داود ء كتاب الضحايا » باب في الذ یحة 
بالمروة » 17/7 ؛ سنن النسائي . کتاب الضحایا » باب ذكر المفلتة الى لايقدرعلى أُعذھا۲۰۱/۷ ؛ سنن ابن ماحة ء كتاب الذبائح » باب الناد 
من البھائم ۱۰٦۱/٢٢‏ رقم :۳۱۷۸ . 


© مراتب الإجماع » ص۱۷۱ . 
09 بداية الجتهد . 48/١‏ . 
0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/٥۲۹‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعیة ‏ لابن حزئ » ص/۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ التلقین ء للقاضي عبدالوهاب ؛ ۲۷۰/4 - 


. ٠.٤/۲ ؛ روضة الطالبين » للنووي ؛‎ ١ 

(( فائدة)) في حكمة النهي عن الذكاة بالسن والظفر : قال النووي : ( أما السئن نن فعظم ) معناه فلا تذبحوا به فإنه یتنجس بالدم » وقد فيتم عن 
الاستنجاء بالعظام كلا تنجس لكوها زاد أحوانكم من الجن » وأما قوله : وأما الظفر فمدى الحبشة : فمعناه أنهم كفار وقد يتم عسن التشبه 
بالكفار » وهذا شعار لمم . شرح النووي + 175/117 . 


)۱۹٤(‏ الإجماع على أن ذكر اسم الله تجوز به الذبيحة 


قال عياض : 

التسمية والتكبير ء وهو استحباب كافة العلماء ء ولا حلاف أن بسم الله بجزئ منها) 
00 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : [ وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) ان 

( ما رواه جندب بن سفيان قال : شهدت الأضحى مع رسول الله وله فلم تعد أن صلی 
وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته » فقال 
فليذبح باسم الله ) .9) 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن قدامة : 
( ثبت أن البي ل كان إذا ذبح قال : ( بسم الله والله وأكبر ) ... ولا نعلم في استحباب 
هذا حلافا ولا في أن التسمية محرئة م ©) 


ٰ0 إكمال العلم ء ٦١٤ /٦‏ . 


00( الأنعام / ۱۱۹ . 

00 صحیح مسلم » کتاب الصيد , والذبائح » ۱۱۰/۱۳ ؛ صحيح البخاري » كناب الصيد » باب الأكل يوم النحر ۷/٢٢‏ ؛ سنن اين ماجة ء باب 
النهي عن ذبح الأضحية » قبل الصلاة ء ٠١85/7‏ رقم ۳۱٣٣:‏ , 

40 تحفة الفقهاء , ۴/ ۱۷ ؛ الكافي ع ( ؛ الخرشي ٥٥/٢ ١‏ ؛ شرح النووي » 18 / ۱۱۱۱ الغي ۸۰/ ٦٦٦‏ . 


(۱۹۵) الإجماع على حل ذبائح أهل الكتاب 
إذا ذكراسم الله عليها 

قال عياض : (... وفيه : جواز أكل ذبائح أهل الكتاب ء وقد أجمع أهل العلم على حلها 
0ک او le‏ 
سند هذا الإجماع : ( قول الله عزوجل : إالیوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم]”'' وعن عبدالله بن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. قلل 
: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا . قال : فالتفت فإذا رس ول اللہ ل 
سا" و اما اشتراط التسمية فقول الله تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
علیو وإنة سی ۰1 
توثيق الإجماع :ما ذكره عياض محل إجماع ء قال ابن عبدالبر : ( وأجمعوا على أن ذبائح 
أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها ) .(“ 
وقال ابن رشد موافقا لما حكاه عياض : ( فأما أهل الكتاب فالعلماء بجمعون على جواز 
ذبائحهم لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )"2 . 
وقال ابن المنذر:(وأجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لناحلال إذا ذكروا اسم الله عليها). © 
وقال النووي مؤيدا ذلك : ( وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه ) .^ 
وقال ابن هبيرة : ( وكذلك أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة م .© 
وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى . ٠١١‏ 
0 إكمال المعلم » 5/ ٠١١‏ . 
)00( المائدة / ه . 
0 صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب » ٠١5/17‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » 


باب ما ر يصيب من الطعام في أرض ال حرب؛ رقم ۳۱٥٣:‏ ؛ سنن أي داود » كتاب ا حھاد » باب إباحة الطعام في أرض العدو۸/۲١٦‏ ؛ سن 
النسائي » كتاب الضحایا »باب ذبائح الیھود ۷ / ۲۳ - ۲٣۷‏ . 


ل0 الأنعام / ۱۔ 

0 الاستذکار» ۲۹۹/۱۰ رقم ۲٢١٢٢‏ . 
ل0 بداية المتهد , ٥٤٤ - 4149/١‏ . 
0 الإجماع » ص/ 8ه . 

0 شرح التووي » ٠١۲/۱۲‏ . 

0 الإفصاح » ۳۰۹/۲ . 


)¢ انظر : المبسوط ‏ للسرحسي ٠‏ ۲ ؛ الاختیار ‏ للموصلي ؛ ٩/۰‏ ؛ مختصر الطحاوي » ص/٢۲۹‏ ؛ البحر الرائق ء لابن نيم » ۱۷۱/۸ ؛ 
المدونة  ٤٣۲ ١ ٤۲۹/۱‏ ؟ تحفة امحتاج » لابن حجر المیتمي ء ۳۱٣/۹‏ = وام ؛ اللإفصاح ء لابن هبيرة » ۲ ؛ فتح الباري ء لابن حجر » 
مستي 


الفصل الحادي عشر : الأشربة والأطعمةوفيه مبحثان: 
المبحث الأول : في الأشربة ء وفيه مسائل : 

(۱۹۲) الإجماع على جواز الشرب والأكل قائما 
قال عياض : ( ولا حلاف بين أهل العلم أن من شرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقيء 
...ولا حلاف في جواز الأكل قائما ) .^ 
سند هذا الإجماع : ما رواه ( ابن عباس قال : سقيت رسول الله وه من زمزم فش رب 
قائما + راس فو عند الت ا 
والأكل يقاس على الشرب . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وهذه بعض أقوال العلماء في النصوص 
المتعارضة في هذه المسألة : فأما ما ورد من النهي عن الشرب حال القيام ففيه حديث 
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي غطفان المري أنه مع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
يي : (لايشربن أحد منكم قائما فمن نسى فليستقئ ) 9" . 
قال ابن حجر : (والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز » وأحاديث 
النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل).“ 
وقال النووي : ( وليس في هذه الأحاديث بحمدالل تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها 
صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها حمول على كراهة التنزيه » وأما شربه َل قائما 
فبيان للجواز فلا إشكال ء ولا تعارض » وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه ) .29 كما 
أن العلماء حملوا الأمر بالاستقاءة على الندب .© 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء .<“ 


0 إكمال العلم ء ٦۹٤ /٦‏ . 

00 صحيح مسلم » كتاب الأشربة ‏ باب في الشرب قائماء ۱۹۸/۱۴ . 

0 صحیح مسلم ‏ کتاب الأشربة . ۱۹۷/۱۳ . 

00 فتح الباري » ۸۳/۱۰ . 

0 شرح النووي ۱۳/ ۱۹١‏ . 

0 سبل السلام ء للصنعان » ۱۳/٤‏ ؛ نيل الأوطار ‏ للش و کان » ۹/ ۸۲ ؛ فح الباري » لابن حجر ء /٠١‏ ۸۲ ؛ شرح النووي » ۱۹۴/۱۳ . 
96 انظر : المنتقى > للباحي » ۲۳۷/۷ ؛ الکاتی ء لابن عبدالیر ء ۱١٤١ - ۱١٤١/١‏ ۔ 


(۱۹۷) الإجماع على حل الانتباذ مالم يتغير النبيذ 


قال عياض : 

( وقوله : ( كان ينتبذ لرسول الله ين أول الليل فيشربه إذا أصبح ) : فيه حواز شرب 
النبيذ مادام حلوا و م يتغير» و م يغل » وجوازالانتباذ ولا حلاف في ھذا) () 

سند هذا الإجماع : 

ما رواه ابن عباس قال : ( كان رسول الله لك ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك » والليلة الي تحيء والغد والليلة الأحرى » والغد إلى العصرہ فإن بقی شےع سقاه 
ا حادم" ء أو أمر به فصب  )‏ 9) 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد وافقه عليه ابن رشد فقال : 

( واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما م تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية ) . ©) 

وقال النووي مؤيدا لذلك فی شرح الحديث السابق : 

( في هذه الأحاديث دلالة على جوازالائتباذ وجواز شرب النبيذ مادام حلوا مالم يتغير وم 
يغل » وهذا جائز بإجماع الأمة ) .*) 

وقال : (... وأما القسم الثاني من النبيذ فهو مالم يشتد و م يصر مسكرا ء وذلك كا ماء 
الذي وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل » أو نحوها فصار حلوا ء وهذا 
القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه ء وبيعه » وسائر التصرفات فيه ) .© 


وهذه المسألة محل اتفاق العلماء ‏ 9) 


0 إكمال العلم ء 5/ >۷١‏ . 

0 قال النووي : " وأما سقيه الخادم بعد الڈلاث وصبه ؛ فلأنه لایؤمن بعد الثلاث تغيره » وكان النبي يل يتاره عنه بعد الثلاث " شرح النووي ء 1 / 
۱۹۶ 

0 صحيح مسلم » كتاب الأشربة » باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد و لم یصر مسکراء ۱۷۳/۱۴ . 

. ٦۷٤/٤  دھتحٹا بداية‎ ° 

0 شرح النووي ۱۷٤/۱۳‏ . 

. 504/١ . المجموع‎ (00 

0 انظر : الحداية مع فتح القدير , لابن امام » ٠٠١ /٠١‏ ؛ بداية اٹمتھد » لابن رشد 4074/١ ٠‏ ؛ شرح النووي ۱۷٤/۱۳١‏ ؛ الغي ء لابن قدامة» 


۸ عء ؛ مراتب الإجماع » لابن حزم » ص/ ٠١۸‏ . 


(۱۹۸) الإجماع على حل عصير العنب مالم 
يسكر وحرمته إن أسكر 


قال عياض : 
( ... إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها » ولم يشتد » وهي حلوة فهي حلال إجماعا 
4ن اض وأسكوت رمق اغا 
سند هذا الإجماع : 
عن جابر بن عبدالله أن رسول الله له قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) .9) 
وجه الدلالة : 
دل الحديث بمنطوقہ على حرمة المسكر » وعفھومہ على حل ما لم يسكر . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكر عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن حزم فقال : 
( واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا غلا وقذف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله 


(٢) 


وأيد ابن هبيرة ذلك فقال : 
( واتفقوا على أن عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد فهو حمر ) .° 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى 29 . 


0 إكمال المعلم ء 44١ /٦‏ . 

0 سنن الترهذي » كتاب الأشربة » باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » ۲۹۲/٤‏ »و حسنه ‏ 

0 مراتب الإجماع » ص/۸١٠‏ . 

ل0 الإفصاح ء ۲٠۷/۲‏ . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي ؛ 5/47 ؛ البحرالرائق ء لابن نمیم » ۲١۷/۸‏ ؛ الكافي ء لابن عبدالمر » ۱۰۷/۲ ؛ غحاية اٹحتاج » للرملي ٠‏ ۱۲/۸ ؛ 


المغي , لابن قدامة » ۳۰٣/۸‏ 


(۱۹۹) الإجماع على تحريم مر العنب قليله وكثيره 


قال عياض : 

( وإجماع المسلمين منعقد على تحريم مر العنب النيئ قليله وكثيره) .© 

سند هذا الإجماع : 

حديث حابر 485 : (ما أسكر كثيره فقليله حرام  )‏ 9) 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى هذا الإجماع ابن حزم فقال : 

( اتفقوا على أن عصیرالعنب الذي لم يطبخ إذا غلا وقذف بالزبد » وأسكر أن كثيره ‏ 
وقليله » والنقطة منه حرام ) .”") 

وقال ابن عبدالبر : ( وقد أجمع علماء السلمين في كل عصر » وبكل مصر فيما بلغنسا ء 
وصح عندنا أن عصير العنب إذا » رمى الزبد وهدأ ء وأسكر الكثير منه أو القليل أنه حمر 
» وأنه مادام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الختزير م .© 

وأيد ذلك الدمشقي فقال : 

( واتفقوا على أن كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام » ويسمى مرا ء وقي شربه الد 


سواء كان من عنب أو تمر أو زبيب ... ) .© 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى . © 


. ٦٤٠٤ /٦ : إكمال المعلم‎ 0 


00( سبق . انظر: ص / ۳۷۰ . 
0 مراتب الإجماع » ص ٠١۸/‏ . 
0 التمهيد » 5405/١‏ . 

0 رحمة الأمةء ص / ۲۹۹ . 


00 انظر : المبسوط » للسرحسيء 4/55 ؛ المداية » للمرغينان ۹۸/۱۰۰ ؛ البحرالرائق ء لابن تحیم  ۲١۷/۸‏ ؛ الاختيار ء للموصلي › ٦۹۹/٤‏ ؛ 
التمهيد » لابن عبد البر » ۲٤٥/٢‏ ؛ روضة الطالبین » للنووي ؛ 487/8 ؛ غحاية اٹحتاج ‏ للرملي ء 487/8 ؛ المغي ء لابن قدامسة ١‏ ۳۰۸/۸ - 
ہ٥‏ 


TV31 


المبحث الثابئ : في الأطعمة ء وفيه مسألتان : 
)09٠(‏ الإجماع على جواز الجمع بين طعامين في الأكل 


قال عياض : 

( وقوله كان يأكل القثاء بالرطب ) . 

فيه جواز أكل الفاكهتين » وخلطهما معا » وخلط الطعامين لازدياد الطيب وجواز أكل 
إدامين معا ء ولا حلاف بين العلماء في ذلك إلا ماروي عن عمر كراهيته”؟ ء ونحوه عن 
البي َيل في معناه 7" في العسل باللبن على جهة التواضع والتقلل وترك السرف لا على 
التحرم ) .7" 

سند هذا الإجماع : 

( عن عبدالله بن حعفر قال : رأيت رسول الله وله يأكل القثاء بالرطب ) .© 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح وأيده عليه الإمام النووي فقال عند شرح الحديث السابق : 

( فيه جواز أكلهما معا » وأكل الطعامين معاً ء والتوسع في الأطعمة » ولا حلاف بين 
العلماء قي جواز هذا ء وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا حمول على كراهة 
اعتیاد التوسع والترفه » والإكثار منه ء لغير مصلحة دينية والله أعلم .° 

وهذه المسألة لا خلاف فيها و ما حكى خلاف ذلك على كراهة اعتياد التوسع لا التحرم 
كما بينه عياض والنووي رحمهما الله تعالى ٩.‏ 


0( كراهة تيه لا حرم . 

0 أخرجه الطبران وفيه راو بجھول . فح الباري » 077/4 . ولم أحده عن الطرانِ . 

ن0 إكمال المعلم ء ٥۲١ /٦‏ . 

00 صحيح مسلم ؛ كتاب الأشربة ۲۰۳۰ء سنن الترمذي » كتاب الأطعمة 3 باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب ۰ ؛ سنن أي داود 3 


کتاب الأطعمة ‏ باب ا حمع بين لونين في الأكل » ۳۷۱/۳ ؛ سنن ابن ماحة » کتاب الأطعمة » باب القتقاء والرطسب يجمعان : ۱٦۰١/٢‏ 


رقم: ۳۳۲٣‏ ل ته 


0 شرح النووي » ۲۲۷/۱۳ . . 
0 انظر :عمدة القارئ ء للعيي » ۱٦/۸‏ ؛ الخرشي : ۲| ١‏ ؛ شرح النووي » ۲۲۷/۱۲ ؛ الاقناع  ۲٠٠/٣‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر ء ۹/ 
۳ 


(۲۰۱) الإجماع على جواز الأخذ من طعام أهل الحرب 


قال عياض : 

( أجمع علماء المسلمين على إحازة أكل طعام الحربيين ما دام للسسلمون في دار الحرب 
يأحذون منه قدر حاحتهم) .7) 

سند هذا الإجماع : 

( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا 
٤م‏ )۲( 

رود تہ 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع . 

وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع ابن عبدالبر فقال : ( أجمع جمهور علماء المسلمين 
على إباحة طعام ا حربیین مادام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتھم ؛ 
وجاءت بذلك آثار مرفوعة من قبيل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمر وابن مغفل 
ابن أى أوق ) .°“ 

وابن ابي او ) . 

وقال في التمهيد : ( أجمع العلماء على أن أكل الطعام في دارالحرب مبساح » وكذلك 
العلف ما داموا في دار الحرب ) .© 


وهذه المسأله محل اتفاق بين العلماء رحمهم اللہ .© 


. ۱١١ / ٦ » إكمال العلم‎ 0ٰ0 

0 صحیح البخاري » كتاب ا حھاد والسير ء باب ما يصيب من الطعام في أرض ا حرب ٦٦/٤‏ . 

. ۱۹٦٥١ رقم‎ ء۱۲۰/۱١‎  راکذتسالا‎ 00 

ن التمهيد ء ۱۹/۲ . 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ۳۰۱/۳ ؛ المبسوط » للسرحسي 54/٠١ ٠‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ۱۲۷/٤‏ ؛ عمدة القارئ » للعيي » 
6 المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۱ التفریع ‏ لابن الجلاب » 757/١‏ ؛ المدونة  ٦۹۳/۱‏ ؛ تحفة اٹحتاج ء لابن حجر الميتمسي » 
۲ إلنحاية ا حتاج . للرملي » ۷٢/۸‏ -- ۷۳ ؛ شرح النووي ء ۱۰۲/۱١‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر : 508/5 . 


الفصل الثابئ عشر : اللباس والزینة ء وفيه مبحثان : 
الممبحث الأول : في اللباس » وفيه مسألتان 


)۲۰٢(‏ الإجماع على تحريم لبس الرجال للحرير وحله للنساء 


قال عياض : 

( وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جوازه للنساء » وتخصيص تحرعه بالذكور )!2 . 
سند هذا الإجماع : ( عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله و قال : حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمي وأحل لإنائهم ) . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال ابن جزئ : ( وأمَا الرجال فيحرم عليهم ا حریر والذهب على ا لحملة » ثم إنه على 
أنواع فأما الخالص منه فأجمع على تحريم لباسه )27 . 

وقال النووي : 

( انعقد الإجماع على إباحته - ا حریر - للنساء وتحرعه على الرحال )20 . 

ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة7' . 


(۱) 
(۲) 
(۴ 
€) 
)( 


إكمال المعلم  ٠٦٦ /٦‏ . وانظر: ص 5۸۲ . 

ا دامع الصحيح . للترمذي ء كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب 7١7/4‏ وقال : حديث أي موسى . حديث حسن صحيح . 

قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزئ » ص/485؟ . 

شرح التووي ؛ 57/١4‏ . 

انظر: المبسوط ‏ للسرحسي ؛ ۲۸۳/۳۰ ؛ البحر الرائق » لابن نيم ؛ 7١5/8‏ ؛ التفريع » لابن ا حلاب ‏ 701/7 ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهلب » 
۳ء مواهب المحليل » للحطاب ٠٠٥/٥‏ ؛ ا خرشی 557/١ ٠‏ ؛ المنهاج مع قليوبي » ۳۰۲/۱ ؛ روضة الطالبين ء للنووي 401/١‏ ؛ نحاية 
امحتاج » للرملي » ۳۷۳/۲ ؛ المي ؛ لابن قدامة > ۸۸/١‏ ؛ كشاف القنساع ء للبهون » 781/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ؛ للبهون ٠١‏ / 
۱۱٥١-۹‏ فتح الباري › ۲۴۳۴۰۰۱۲۸۰٥/۰‏ . 


۳74 


)۲٠۳(‏ الإجماع على تحريم جر الثوب خيلاء للرجال 


قال عياض : 
( وأجمع العلماء على أن هذا - جرالثوب خیلاء - ممنوع في الرجال خاصة دون النساء . 
١‏ 
917 
سند هذا الإجماع : 


حديث أبي هريرة هب قال : قال رسول الله ول : ( إن الله لاينظر إلى من جر إزاره بطرا 
)۲( 
3" 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة حل إجماع كما ذكر في الرجال أما النساء 
فغير مسلم ؛ لأن الخيلاء محرمة على الرحال والنساء » لقوله وَل : ( من بجر إزاره بط را ) 
فهو عام يمل الرحال ال 


)0 إكمال المعلم » 558/5 . 


اہ صحيح مسلم » كتاب اللباس والزینة  57/١14‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء ۳٤/۷۰‏ » واللفظ لمسلم ؛ سنن 
الترمذي » كتاب اللباس » باب ما جاء فی كراهية حر الإزار YYT/ ٤‏ ء بلفظ (خیلاع) ‏ وحسنه من طريق ابن عمر . 
۴( انظر: الفتاوى ا حندیة 20 ٠‏ ؛ عارضه الأحوذي ء لابن العربي » ۱۹۱/٤‏ ؛ القوانين . لابن حزئ » ص 484 ؛ شرح النووي » 55/١4‏ ؛ 


روضة الطالبین » ٣٦٥٤/٦‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ء ١44/١‏ ؛ الروض المربع ء 515/١‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر » ۲٦٦٢/٠١‏ . 


TA: 


المبحث الثائ : في الزينة » وفيه مسائل : 
)09١ ٤(‏ الإجماع على تحريم استعمال أواي الذهب والفضة 


قال عياض : 

( ولاحلاف في تحرم استعمال ما يؤكل ويشرب فيه منها ء ولا في منع غيرها من الأواني 
کا جامر والمرايا والکاحل )20 . 

وقال : ( وأجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعماها لا يحل » ومل 


روي عن بعض السلف قي إحازة ذلك فشاذ )20 . 


سند هذا الإجماع : 

( عن أم سلمه زوج البي كله أن رسول الله يك قال : الذي يشرب في آنية من الذهب 
والفضة إنما يحرجر”" في بطنه نار جهنم )^ . 

ما رواه ابن أبي لیلی”' قال : استسقى حذيفة فسقاه ججوسي في إناء فضة فقال : إفي معت 
سول الله كله يقرل :ل برا ا لري رل الدياج ولا فرتراق آثية:الذهب والفصبة ولا 
تأكلوا في صحافهما فنا للحم في الدنيا )29 . 


. ۱۹١ ۰ التبيهات‎ (0١) 


)۲( إكمال العلم » /٦‏ ٦٦ء"‏ . 

)۴( صوت الشرب . القاموس ا حیط ؛ ص/454 مادة (حرر) . 

+) صحيح مسلم ؛ کتاب اللباس والزينة ء ۲۷/۱٢‏ ؛ البخاري » كتاب الأشربة ء باب آنية الفضة » ۲٦٢۹ /٦‏ واللفظ لمسلم ؛ سنن ابن ماجة » کصلب 
الأشربة » باب الشرب في آنية الفضة » ١١7/8‏ . 

)0( عبدالرحمن بن أي ليلى فقيه توفي سنة ۸۳ھ . الطبقات للعصفري » ص/١٥٥‏ ؛ العبر» 71/١‏ 

00( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة ء ۳۷/۱١‏ ؛ البخاري » كتاب الأشربة . باب آنية الفضة ٠١7/32‏ واللفظ لمسلم . 


۳۸1 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر قال ابن عبدالبر: وأجمع العلماء على 
أنه لا جوز لمسلم أن يشرب أو يأكل في آنية الفضة وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد)(© 
وقال النووي : 

( وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب ء وإناء الفضة على الرحل ' 
"000 

وقال : ( قال أصحابنا : انعقد الاجماع على تحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء 
ذهب أو فضة ) . 

وروي عن داود أنه حرم ذلك للشرب وجوّز الأكل وسائر وجوه الاستعمال . 

ويرد على داود بأن قوله باطل منابذ لصريح الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الذهب والفضة » ولمخالفة الإجماع قبله . 

قال النووي ر أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل 
والشرب جميعاً ولخالفة الإجماع قبله )"© . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة29 . 


)۱"( الاستذكار ۲٦۸/٥٢‏ رقم ۳۹۰۱۷۰ . 

22 شرح النووي ۳۷/۱۲۰ . 

مه شرح النووي » ۲۹/۱۲ . 

. 550/١ . انحموع للنووي‎ (٤ 

4 شرح النووي ؛ ۲۹/۱۲ . 

6 انظر : البحر الرائق ء لابن نميم » ۲۹۰/۸ 0 ۲۱۱ ؛ التفریع ء لابن الحلاب » ۴۳٥۱/۲‏ - 708 ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ؛ ۱۷۱۳/۳ ؛ الأم » 


0 ؛ حلية العلماء ء للشاشی  ٠١١/١‏ ؛ الجموع ء للنووي ؛ ٠٠١ - ۲۶۸/١‏ ؛ المغئ ١‏ لابن قدامة » ۷/۱ ؛ الإقناع ء للحجاوي » ١5/١‏ ؛ 
كشاف القناع ء للبهون » ١١/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون 3514/١ ٠‏ . 


TAY 


(ك۲۰۵) الإجماع على طهارة المسك وجواز استعماله 
قال عياض : 
( وقوله يل في المسك : ( هو أطيب الطیب ) . يدل على طهارته » وحواز استعماله 
والإجماع قد وقع عليه )27 . 
سند هذا ا 
( عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يله ذكر امرأة من بي إسرائيل حشت خائمھا مسکا ء 
والمسك أطيب الطيب )22 . 
توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض محل إجماع كما ذكروقد وافقه على ذلك الما وردي رحمه الله فقال : 
( وأمًا المسك فطاهر واستعماله حلال ء وبيعه جائز » وحكى عن طائفة من الشيعة أنه نجس 
لا يحل استعماله ولا يجوز بيعه ؛ لأنه دم جامد في جلد حيوان غير مأكول وهذا مردود ؛ 
لأن رسول الله هٌ قد استعمله”" وأهداه إلى النجاشى © 
وقبله في هدية المقوقس”. وقالت عائشة : رأيت وبيص"' المسك في مفرق رسول الله وَل 
بعد ثلاث » وهذا كله ينفي عن المسك حكم النجاسة والتحريم مع الإجماع في الخاصة 


والعامة على استعماله وترك النكير فيه“ . 


)0 إكمال العلم ء ۷/ ۱۹۴ ۔ و۸ /۱۰۸۔۔ ۱۰۹ . 

6 صحیح مسلم » كتاب الأدب من الألفاظ وغيرها . ٩/۱١‏ . 

۴( سنن البيهقي ؛ 75/1 . 

43 النجاشي هو أصحمة بن أنمر ملك الحبشة » أسلم في عهد النبي يي وم یرہ » وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه وتوتی سنة ٩ه‏ » عند 
الأكثر ‏ أسد الغابة » لابن الأثير ء ٠١١/١‏ ؛ البداية والنهاية , لابن كثير » ۷۷/۳۔ 

. 11١/7 » المقوقس صاحب الإسكددرية وا مہ " حريج " أهدى للبي يل مارية القبطية وأختها سيرين والبغلة . تمذيب الأسماء واللغات » للنووي‎ )٥( 

0( وبیص : بریق . القاموس ا حیط للفیروز آبا دي » ص/۸۱۸ مادة (وبص)۔ 

)۷( مفرق : موضع فرق الشعر من الرأس . مختار الصحاح » للرازي » ص/ 7١١‏ مادة (فرق). 

)۸( ا حاوي ؛ كتاب البيوع » ١٠١١/۳‏ . 


TAY 


ورد الماوردي على الشيعة بأن قوم إنه دع ايك بد وتلاف کان دما فال سسا 
مسكاً فلم يمنع أن يصير بعد الاستحاله طاهراً كاللين الذي أخبر الله عنه بأنه حارج من بين 
فرث ودم و لم يمنع أن يكون طاهرا وإن حرج من بین سين“ . 

ورد قوم بأنه من حيوان غير مأكول : بأنه من الغزال وهو مأكول ؛ وعلى أنه لو كان من . 
غير مأكول لم بمتنع أن يكون طاھراً لأن العسل طاهر وإن حرج من النحل الذي لا 
يؤكل”". 


وقال النووي رحمه الله في شرح حديث ( هو أطيب الطيب ) . 

( فيه أنه أطيب الطيب وأفضله وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ویجسوز بیعے ؛ 
وهذا كله بحمع عليه » ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهباً باطلاً وهم محجوجون يإ ماع 
المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال البي يله له وأصحابه ...)20 . 

وقال : ( المسك طاهر بالإجماع » ويجوز بيعه بالإجماع وقد حكى الاوردي في كتاب 
البيوع عن الشيعة أنهم قالوا هو نمس لا يجوز بيعه وهو غلط فاحش حالف للأحاديث 
الصحيحة وللإجماع .0 


ولاحلاف بين العلماء في هذه المسألة 9 ) . 


)0 يريد آية اللحل / 55 . 


)32( ا حاوي ء کتاب البيوع » ٠٠١١/۳‏ . 

2 شرح النووي ء 4-8/1١8‏ . 

ری المجموع . ٥۷۴/۲‏ . 

0 وانظر : حاشية ابن عابدين » ۲۰۹/۱ ؛ البحر الرائق » 1١7/١‏ ؛ مواهب ا حلیل . 45/١‏ ؛ تحفة ا حتاج » ۲۹۳۴/۱ ؛ كشاف القناع ۰ ۰۷/٠‏ . 


Af 


)۲٠٢(‏ الإجماع على جواز اتخاذ خاتم الورق للرجال 


قال عياض : 
خخ العلماء على راز اهاد خوام الررف للزيجال يع إلا ما کر عو طن ال ات 
من كراهتهم لبسه لغير ذي سلطان ورووا في ذلك أثرا وهو شذوذ ) .(') 


سند هذا الإجماع : 
( ما رواه ابن عمر قال : اتخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ) 


000 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض صحيح . 


قال ابن عبد البر : 
أ ١‏ اا ١ات‏ : ۱ کے 7 1 
وقال ابن حزم : ( واتفقوا على إباحة تختم الرحال بالفضة ) ( ) . 
وقال النووي : ( وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال » وكره بعض علماء 
الغام التقدمين لسيه غير دي سلطان او رووا فيه أثرا وهذا شاد مردود ر ):: 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة .() 
)١(‏ إكمال العلم ء 505/5 . 
2( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » باب لبس التي صلی الله عليه وسلم خاماً ء ٥٦٦/٦‏ . 
)٣(‏ التمهيد . ۹۹/۱۷ ۔ 
(ٴ) مراتب الإجماع ء ص ۱۷١‏ . 
(5) شرح النووي » ٠١‏ / ۷٦۔‏ 


)٦(‏ انظر : ملتقى الأنمر » للحلی » ۲۳۳/۱ ؛ التمهيد , لابن عبد البر » ۱۰۱/۱۷ ؛ معالم السنن » للخطابي » ۳۲۳/٣‏ ؛ أحكام الخواتيم ومايتعلق ها » لابن 
رحب الحنبلي بيروت : دار الكتب العلمية ؛ ١٤٤٢ھ‏ ص| 78 - ٣ه ١‏ 


۸۰ 


(۲۰۷) الإجماع على النهي عن القزع 


قال عياض : 

( وقوله : ( تھی عن القزع ) بفتح الكاف والزاي . قال الإمام : إذا کان ذلك في مواضع 
كثيرة فمنهي عنه بلا حلاف ۲'۶ . 

سند هذا الإجماع : 

( عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َل ھی عن القزع قال e‏ :وما 
القزع قال : يُحْلَقُ بعض رأس الصبي ويرك بعض ) . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وأيده عليه العلماء . 

قال ابن قدامة : 

( وأمًا حلق بعض الرأس فمكروه ء ويسمى القزع )”© 

ولعل العلة في النهي عن ذلك التشبه باليهود ؛ لأنه زي فب . 

وهذه المسألة بجمع على النهي فيها بين علماء الأمة“ . 


)0 إكمال المعلم » 5448/5 . 


("؛( صحيح مسلم » كتاب اللباس والزينة » ٠٠١/١١‏ - ۱۰۱ ؛ صحيح البخاري » كتاب اللباس ء باب القزع ء 50/7 » واللفظ لمسلم ؛ سنن أبي داود 
» كتاب الترحل ء باب في الذؤابة ١۷/٤‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب اللباس ء باب النهي عن القزع ء ۱۲۱/۲ › رقم ۳١٣۳۷:‏ . 

22 المغي ۹۰/۱۰ . 

43 شرح النووي » 31١1/١4‏ . 

(ہ) انظر : حاشية ابن عابدين ء ۲٦٢٦/ ٥‏ ؛ القوانين » ص؟ 44 ؛ شرح النووي » ۱۰۱/١١‏ ؛ حاشية قليوي » ۱۱۸/۲ ؛ المغي 2 ۹۰/۱ . 


۸۲ 


الفصل الثالث عشر : العتق » وفيه مسائل: 
(۲۰۸) الإجماع على جواز عتق الكافر في التطوع 
وأنه لا بجزئ في كفارة القعل 


قال عياض : 
( لا حلاف بين العلماء في جواز عتق الكافر في التطوع ء وأنه لا بجزئ في كفارة القتحسل 
لنص الله تعا ی فيها على مؤمنة )20 . 


سند هذا الإجماع : 

(حدیث أن حكيم بن حزام طهه أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير فلما أسلم 
حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة قال : فسألت رسول الله وله فقلت : يارسول الله أرأيت 
أشياء كنت أصنعها في الجاهلية أتحنث ها يعن أتبرر بھا . قال: فقسال رس ول الله يله : 
أسلمت على ما سلف لك من خير)(". 

أمّا عدم إحزاء عتق الکافر في كفارة القتل فقول الله عزوجل : ( فتحرير رقبة مؤمنة €" . 
توثيق الإجتماع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال العینی : ( ... عتق المسلم أفضل من عتق الكافر » وهو قول كافة العلماء )29 . 

وقال ابن عبدالبر : ( وقد أجمع العلماء على جواز عتق الکافر تطوعا ء فالمسلم الذنب 
أولى بذلك) ‏ © 


. ٦٦٤ /٢ » إكمال العلم‎ 0) 


00( صحيح البخاري » كتاب العتق ء باب عتق المشرك » ٠١١/۳‏ . 
اه النساء /۹۲ . 

5 عمدة القارئ » ۷۹/۳ . 

0 الاستذكار ء ۱۸۷/۲٣۳‏ . 


FAY 


2 ا و ماق ا کا 5 ١‏ 
وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة )20 . 
وقال : ر واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا بجزی إلا مؤمنة )(" . 
وقال النووي : 


( وأجمع العلماء على جواز عتق الکافر في غير الكفارات )" . 


وقال الدمشقي : 

( واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة )° . 
وقال ابن حجر نقلاً عن ابن بطال : 

( لاحلاف في جواز معتق المشرك تطوعاً )* . 


وقال الشوكاي ّ) 
(ولا حلاف أن معتق رقبه الكافر مثاب على العتق ء ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة )29 . 


وقال ابن هبيرة : 
( واتفقوا على أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ء فإن م يجد فصيام شهرين متتابعين )“' 


. ١57/ص‎ » مراتب الإجماع‎ (١) 
. ٠١۳/ص‎ » م( مراتب الإجماع‎ 
. 59/0 شرح النووي ؛‎ (۴) 
رمة الأمة ص/۲۷۹۔‎ (٤ 
. ۱٦۹/١ فتح الباري ء‎ )( 
. 159/5 » نيل الأوطار‎ (3) 
. ۲۲۲/۲ . الإفصاح‎ (۷) 


AA 


قال عياض : (لاخلاف في نفاذ نصيب العتق بكل حال بين علماء الأمصار إلا ماروي عن 
ربيعة من إبطال عتق المعتق نصيبه معسراً كان أو موسراً » وهذا قول لا أصل له مع مخالفدے . 
جميع الأحاديث )20 . 

سند هذا الإجماع : عن أي هريرة هه عن النی ل قال : من أعتق شقتصاً له في عبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه )° . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال النووي : ( وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه 


(۲۰۹) الإجماع على عتق نصيب المعتق 


مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع » وأمّا نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه)0". 


وقال ابن قدامة : ( الشريك إذا أعتق نصيبه من العبد » وهو موسر عتق نصيبه لانعلم خلافا 


فيه لما فيه من الأثر )' . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة إلا ماروي عن ربيعة فقد قال عنه النووي 


(مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع ) 9 . 


(١) 
(۲) 


زفق 
(f)‏ 
)¢ 


إكمال العلم ء ٠٠١ |١‏ . 

صحيح مسلم ؛ کتاب العتق يشل ؛ صحيح البخاري ء كاب المشر كة » باب تقوع الأشياء بالش ر كاء » رقم ۲٥۹٢٢‏ ؛ سنن أبي داود » 
کتاب العتق ‏ باب من ذکر ۰۹/۳ ؛ سنن ابن ماحة ؛ کتاب العتق ء باب من أعتق مشر کا له في عبد » ۸٦٤/١‏ ء رقم:۷٢٥۲.‏ 

شرح النووي ؛ ۱۳۷/۱۰. 


الغی ء ۳۳۹/۹ . 


انظر: مختصر الطحاوي » ص/۳۷۰ ؛ التفريع » لاس ا حلاب » ۲۱/۲ ؛ نھایة اٹحتاج » للرملي ؛ ۳۸۳/۸ ؛ المغي ء ۳۴/۹ . 


۳۸۹٩ 


)۲٦۰٢(‏ الإجماع على جواز التدبير 


قال عياض : 

( أجمع العلماء على جواز التدبير )27 . 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعا ی : ( وافعلوا الخير ]۴9 . 

عن أبي هريرة ذه عن البي تل قال : ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب" منها إربا 
من نالتا , 

وجه الدلالة : أن التدبير نوع من العتق . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد : 

( أجمع المسلمون على جواز التدبير )© . 

وقال الخرشي : 

( وأصله الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى : ( وافعلو الخير ) » والسنة قوله ئل 
: ( المدبر من الثلث )”۶ء وانعقد الإجماع على أنه قربة ) 9" . 


.٦٤١٤/٥  ملعملا إكمال‎ 0) 


)( الحج /۷۷ . 

)۳( العضو . مختار الصحاح » ص/ه مادة ( أرب) . 

5( صحیح مسلم » كتاب العتق » ٠١١/٠١‏ ؛ صحيح الخاري » كتاب العتق » باب ما جاء في العتق وفضله ۱۱۷/۳ ؛ سنن ابن ماحة ء کتاب العتق ء 
۲ ءا رقم: ٣٥٢٢‏ . 

0 بداية ا حتھد » ۳۸۸/۲ . 

30( سنن ابن ماجة ء كتاب العتق » ۸۹۰/۲ ؛ السنن الكرى » للبيهقي ء كتاب المديرء باب المدبرمن الثلث » 7١4/٠١‏ قال : والصحيح أنه موقسوف 


على ابن عمر ؛ سنن الدار قطي ۱۳۸/٤٤‏ ء وحكم الألبان بوضعه » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 14/١2‏ . وقال ابسن اللقسن : (رواه 
الشافعي في الأم وقال : لا يصح رفعه » قال الدار قطي في علله : وروي مرفوعا وموقوفا ء والموقوف أصح ) » تحفة امحتاج » ٥٠٦/٢‏ ؛ وضعف سند 
هذا الحديث لضعف علي بن ظبيان .قال العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان » وهو منكر الحديث .التلخيص علابن حجر٤/٢١۲.‏ 

م0 الخرشي › ۱۳۳/۸ . 


۳۹۰ 


وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرحع عن ذلك حي مات فالمدبر یخرج من ثلث 
زاس سا دين :إن كان علدو إفاة ضا ارس ها ر کان سیت ال جار لا 
1+۵ یی "۹ 
وقال النووي : 

( وأجمع السلمون على صحة التدبیر )!2 . 

وقال الصنعاي : 


( التدبير متفق على مشروعيته )27 . 
وقال ابن حرم : 
( واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات الي قدمنا - المسلم ا حر البالغ العاقل للمسلم الذي 


ليس ولد زنا ولا جناية فعل حير )”22 . 


ولا حلاف بين الأمة في هذه المسألة . 


)"0 الإجماع » ص 3٠١"‏ . 

63 شرح النووي » 155/١١‏ . 

۳" سبل السلام » ۲۹۰/٤‏ ۔ 

)€ مراتب الاجماع » ص/۱۸۸۔ 

(ہ٥)‏ انظر: اختلاف الفقهاء » ص/ 78 ؛ الخرشي ؛ ۱۳۳/۸ ٠۲۲/۲۰‏ ؛ لحاية ا حتاج ء للرملي » ۳۹۷/۸ ؛ المغي ء لابن قدامة » ۳۸٦/۹‏ ؛ فتح الباري 


»لابن حجر ٣‏ أ/٤٤٢٦.‏ 


1۱ 


(۲۱۱) الإجماع على جواز الكتابة على نجوم 


قال عياض : في حديث بريرة الآن : ( وفيه حواز الكتابة على النجوم لقوله ؛ أوقية في كل 
سنة ولا حلاف في هذا )20 . 
سند هذا الإجماع : عن عائشة قالت : دحَلت على بريرة فقالت : إن أهلي كاتبوني على - 
تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيي فقلت ها : إن شاء أهلك أن أعدها لهم 
عَدَهَ واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي » فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم » فأتتن فذكرت ذلك . قالت : فانتھرتھا فقالت : لاها الله إذا قالت : فسمع 
رسول الله ي فسألئ فأحبرته . فقال : اشتريها وأعتقيها واشرطي هم الولاء فإن الولاء لمن 
أعتق ففعلت . قالت : ثم حطب رسول الله َل عشية فحمد الله وأثئ عليه ما هو أهله ثم 
قال : أمّا بعد » فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان فتن شترط 
ليس في كتاب الله عزوجل فهو باطل » وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق ء وشرط الله 
أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق فلانا والولاء لي » إنما الولاء لمن أعتق )7 . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح 

قال القرطبي : ( الكتابة تكون بقليل المال وكثيره » وتكون على أنحم ؛ لحديث بريرة» 
وهذا ما لاخلاف فيه بين العلماء والحمدلله )7 . 

وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء؟ , 


)00( إكمال المعلم » ٠٠١/١‏ . 


١ واللفظ‎ ١١7/7 » ؛ البخاري » كتاب المكاتب ء باب ما يجوز من شروط المكاتب‎ ١45/١١ » كتاب العتق‎ » : (٢( 
ہش جور من شرو و‎ 

2 الجامع لأحكام القرآن ء للقرطي ؛ ۲۶۹/۱۲ . 

زفق انظر: مختصرالطحاوي » ص/584-1817 ؛ التفریع ء لابن ا حلاب » ۱۳/۲ ؛ شرح النووي ١47/٠١‏ هُاية ا حتاج » للرملي » ٥۰/۸‏ ؛ المغي ء لابن 


قدامة ‏ 4107/9 ؛ نيل الأوطار » للشوكان 2 550/5 . 


۳۹۲ 


(۲۱۲) الإجماع على حرية ولد أم الولد من سيدها 


قال عياض في معرض حدیئه عن أمهات الأولاد : 
( وأما ولدها من سيدها فلا حلاف أنه حر ) 0 


سند هذا الإجماع : 


ما علل به الفقهاء من أن الحرية يكتسبها الولد من أبيه 00( 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن المنذر : 


( وأجمعوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر ) .(") 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا على أن حملها من سيدها ... لایحل أن يباع معها ولادوفا ولاأن يوهب . 
واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولافرق وأنه يرث موا ی أبيه وأحداده كذلك ) (5) . 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسالة . 59 ) 


. 151 » التنبيهات ( مخطوط )ورقة‎ )١( 

(۲) انظر : مختصرالطحاوي ؛ ص ۳۷۷ ؛ روضة الطالبين ء ۳۷۲/۱۰ . 

(۴) الإجماع ء ص ٠١۷‏ . 

(5) مراتب الإجماع ء ص ۱۹۰ . 

(5) انظر : مختصر الطحاوي » ص ۳۷۷ ؛ التلقين » ۲٥۹/۲‏ ؛ روضة الطالبين /٠١‏ ۳۷۲ ؛ كشاف القناع ء 518/4 ؛ الروض المربع » ص ۳۹۳ . 


۳4۳ 


الفصل الرابع عشر : النكاح والفرقة وتوابعهما ء وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الحرمات في النكاح ء وفيه مسائل : 
(۲۱۳) الاجماع على الحرمات في النكاح 


قال عياض : عن اٹ حرمات في النكاح : 

( أحدها : التحریم فيه إلى العين كالأم والأحت وشبههما ء ولا حلاف في تأبيد تحرعمهء 
وثانيها : يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع ... ولا حلاف في التأبيد به أيضاً ) .^ 
سند هذا الإجماع : 

الخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللات في حجو ركم من نسائكم اللاي دخلتم يمن فإن لم تكونوا دخلتم هن فلا 
جناج عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 
E‏ 

توثيق الإجماع : 

ولا 1 تحرم الأم والأخحت وشبههما › والتأبيد به . 

ما ذکرہ عیاض حل إجماع کما ذکر. 

قال الكاسابئ : (وعليه إجماع 0 

وقال ابن عبدالبر بعد ذكره للمحرمات من النساء واستشهاده بقول الله تعالى : ( حرمت 
عليكم أمهاتكم  ...‏ الآية . ( وهذا كله بحتمع عليه لا حلاف فيه  )‏ 9©) 


)0 إكمال المعلم » 4/ ٥٥ہ‏ . 


6 النساء / ٣۲٢‏ . 
MM‏ الإفصاح . ٠١۸/۲‏ . 
5( الاستذكار ء ۱٦۸/۱١‏ رقم ۲۳۸۸۶ . 


۳٤ 


وقال ابن رشد موافقاً في هذه المسألة ٠‏ 
(واتفقوا على أن النساء اللاي يحرمن من قبل ال لشي السبع المذكورات 2 القرآن الأمهات 
والبنات › والأخوات والعمات » وا خالات وبنات الأخ و بنات الأحت) 0 


وقال ابن حزم: 

( واتفقوا أن الأحت الشقيقة وأن الأحت للأب » وأن الأحت للأم » وكل من تناسل منهن 
أو نالتهن ولادقن من قبل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعسدت حرام 
ونكاحهن مفسوخ » وكذلك وطؤهن بملك الیمین ) .9 

وقال ابن حزم : 

( واتفقوا أن نكاح الأم وأمھاتھا ... كل من ذكرنا حرام ممنوع بدا ) .© 

قال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على تحرم أن ينكح الرجل أمه ) .© 


وقال ابن هبيرة : 
وسبع من جهة السبب » فأما النسب : فالأم والجدة ) . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء ‏ ©) 


0) 
زفق‎ 
طفق‎ 
(٤ 
)٥( 


بداية اٹچتھد ۳۲/۲ . 

مراتب الإجماع » ص۷۹ 

مراتب الإجماع » ص | ۷١‏ . 

الإجماع ء ص / ۷١‏ . 

انظر: مختصر الطحاوي » ص/۹٦۱۷‏ ؛ المبسوط » للسرحسي ؛ ١98/4‏ ؛ بدائع الصنائع , للکاسان » ۲٥٢/٢‏ ؛ البحرالرائق ء لابن نجيم ١‏ ۹۸/۳ - 
9 ؛ المقدمات » لابن رشد ؛ 454/١‏ ؛ أحكام القرآن ء لابن العربي ع ١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جيئ » ص/ ٠٣٣‏ - 8.0 ؛ الأم 
٠‏ ء روضة الطالبين » للنووي ؛ ٠١4/5‏ ؛ تحفة محتاج » لابن ححر » ۲۹۸/۷ ۲۹۹ ؛ حاية ا حتاج , للرملي » ۲۷۱/٦‏ ؛ تكملة المهموع » 
7١4-57‏ ؛المغي, لابن قدامة » ١٦۸ - ٢٦۷/٦‏ ؛ كشاف القناع » ۱۹/٥‏ ؛ شرح النتهى » للبهون » ۲۷/۳ . 


ثانيا : امحرمات بالرضاع 


ما ذكره عياض من الاجماع على هذه المسألة صحيح. 

قال ابن رشد : 

( واتفقوا على أن الرضاع بالحملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعيئ أن المرضعة زل 
نول الأو فتحرم على المرضع رهي ر کل من يمزع غلى الاين من قبل الس :9" 
قال ابن المنذر : 

( واجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .© 

وقال ابن هبيره مؤيدا لذلك : 

( وأجمعوا على أن امحرمات في كتاب الله عز وجل أربع عشرة : سبع من جهة النسب 
وسبع من جهة السبب ... وأما اٹحرمات بالسبب منهن : الأمهات من الرضاعة وأمهاقن 
وإن بعدن » والأحت من الرضاعة وبناتھا وإن سفلن ...م .© 


وقال : ( واتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب ) .° 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بین العلماء رحمهم الله تعالى .(“ 


)0۱( بداية الغتهد , ۴۰/۲ . 

0( الإجماع » ص/| ۷۷. 

. ٠۲۸/۲ الإفصاح ؛‎ MM 

5( الإفصاح ء ۱۷۸/۲ . 

() انظر: مختصر الطحاوي » ص/۱۷۹ ؛ البسوط ء للسرحسي » 114/4 ؛ البحرالرائق ء لابن ميم » ۹۸/۳ ؛ المقدمات » لابن رشد ء 454/١‏ ؛ أحكام 


القرآن ء لابن العربي ‏ ۱ - ۳۷ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزئ › ص/٣۴۰‏ - م.م ؛الأم > ۴۳۷/٥‏ - ۳۸ ؛ روضة الطالبين »> 
للنووي : 5/ه١٠‏ ؛ تحفة اٹتاج » لابن حجرالیتمی ؛ ۰۰/۷ ؛ نھایة ا حتاج » للرملي ء ۲۷٣/٦‏ ؛ تكملة اٹحموع : ۲۲۸/۱٦١‏ ؟ المغي ء لابن قدامة 
o۸" <‏ ؛ كشاف القناع , للبهون . 8 + شرح منتهى الإرادات » للبهون » ۲۸/۳ : 


(15؟) الإجماع على النهي عن الجمع بين الأختين 


قال عياض : (أجمع امسلموق على الاد بهذا النهي في ا حمع بين الأحتين ) . 

سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» 
وعماتكم وخالاتكم ٠.٠‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً 
رسيي 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع . 

قال الكاساي : (أما الجمع بين ذوات الأرحام في النكاح فنقول لا حلاف في أن المع 
بين الأحتین في النكاح حرام لقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بین الأختین ) معطوفاً على قوله 
:حرمت علیکم أمهاتى ع9 

وقال ابن عبدالبر عند ذكره للمحرمات » والاستشهاد بالآية السابقة : 

( هذا كله بحتمع عليه لا حلاف فيه  )‏ ©) 

وقال القرطبي : ( وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أحت الزوجة ) .9 

وقال ابن رشد : ( واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأحتين بعقد ) ). 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز م .© 
وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن ا لمع بین الأحتين بعقد الزواج حرام ) .© 

ولا حلاف بين أهل العلم في هذه المسألة .© 


إكمال العلم . 4/ 540 . 

النساء / ۲۴ . 

بدائع الصنائع » ۲٣۲/۲‏ . 

الاستذكار ء ۱٦۸/۱٦١‏ رقم ۲۳۸۸۰ . 

الجامع لأحكام القرآن » ٠٠۷/١‏ . 

بداية اٹ حتھد » 41/9 . 

الإجماع » ص/ ۷٦‏ ومراد ابن المنذر جمعھا في العصمة لا الزمن . 

مراتب الإجماع » ص/۷۸۔ 

انظر : مختصر الطحاوي » ص/ ۷ء المبسوط » للسرحسي ۱۹٦/٤ ١‏ ؛ البحر الرائق ء لابن نيم » ۱۰٠/۳‏ ؛ المقدمات » لابن رشد 4014/١ ٠‏ 
؛ التفريع ء لابن ا لحلاب ؛ 54/7 ؛ أحكام القرآن ء لابن العربي » ١‏ ؛ التاج والإكليل ء للمواق » ٠٦۴/۳‏ ؛ المدونة » ۲۰٢/٢‏ ؛ رحمة الأمة 
؛ للدمشقي » ص/ ۲۱۷ ؛ تكملة اٹحموع » ۲۲۳/٦٦‏ ؛ الأم » 7/5 ؛ روضة الطالبين ء للنووي ۱١۱۲/١ ١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشی » 780/1 ؛ 
المغي ء لابن قدامة » ١۸۱/٦‏ ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ۷٤/٥‏ ؛ ا حرر ء لأبي البرکات ؛ ۲۱۹/۲ . 


۳4V 


)1١5(‏ الإجماع على تحريم الجمع بين الأختین 
علك اليمين في الوطء 

قال عياض : ( أجمع المسلمون على الأحذ هذا النهي في ا حمع بين الأحتین » وفي الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح » أو في الوطء ملك اليمين » وقد كان في الوطء 
يعلك اليمين احتلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه . 
وشذ طائفة من ال خوارج لايلتفت إلى قوم فقالوا : بجمع الأختين ملك اليمين وبالجمع 
بين المرأة وعمتها أوخالتها عموما . تعلقا بظاهر قوله تعالى : ( وأن تحمعوا بين الأحتين 
) ثم قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) » وتعلقا بن أخبار الآحاد لا خص بما عموم 
القرآن ء ولا ينسخ هما عموم القرآن ثم قال : والإجماع بإلحاق الجمع بين هؤلاء بالجمع 
بين الأحتين ) .”' 
سند هذا الإجاع : عموم قوله تعالى ط وأن تحمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف ]9 . 
( وقياس الأختین المملوكتين علك اليمين بالأحتين من الحرائر. ) .© 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 
قال ابن عبدالير : وقد أجمع العلماء على أن معن قوله عزوحل ( حرمت عليكم 
أمهاتكم ... ] الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء . فكذلك يب أن 
يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأحتين والأمهات والربائب فكذلك هو عند الممهور › 
وهم الحجة المحجوج ها على من خالفهم وشذ عنهم والحمدلله ) 9). 


0 إكمال العلم ء >| ٥٤۷‏ . 

00 النساء / ۲۴ . 

. ٥4۷ /٤ : إكمال العلم‎ 00 

° الاسنذكار ء 551/١5‏ رقم ۲٥۴٣٢‏ . 


وقال ابن المنذر: ( وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأحتین الأمتين في الوطء ؛ وانفرد ابن 
عباس فقال : أ حلتهما آيه وحر متهما آيه”'' » وهذا قول عثمان وعلي د  )‏ . 


وأيد ابن هبيرة ذلك فقال : ( وأجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأحتين في استباحة 
الوطء ,ملك اليمين. ولا بعقد النكاح 1 : 
انا رٹ الجمع بين الأحتين في الوطء عملك اليمين » فرد عليه العلماء . 


قال ابن قدامة : ( والمذهب تحرعه للآية ا حرمة » فإنه يريد ما الوطء والعقد جمیعا بدليل 
أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن » والعقد عليهن » وآية الحل مخصوصة 
با محرمات جمعيهن وهذه منهن ولنھا امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة)). 

( وما روي عن ابن عباس فیرد بأن النقل عن ابن عباس في هذه المسألة مختلف فقد روي 
أيضا أن ابن عباس سئل عن ا حمع بين الأختين في ملك اليمين فقسال : لا أحلهما ولا 
أحرمهما » أحلتهما آية وحرمتھما آية أخرى ولم أكن لأفعل )2 . 

( وروي أنه رضي الله عنه كان يحرم الجمع بین الأم وابنتها » والأحت وأختهاعلك 
اليمين قياسا على النكاح ) .° 

وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء اليوم » بل استقر الإجماع على تحريم الحمع بينهما 


0 

0 المصنف » لعبدالرزاق ؛ ۱۹۲/۷ رقم 0111757 ۱۲۷۲۷ ؛ الاستذكار . لابن عبدالير» 751/١‏ ؛ ومراده بالآية الي أحلت ذلك ( إلاما 
ملكت أُمانکم ] النساء / 54 . 
انظر: المصنف ء لابن أي شيبة » ۳۰٣/۴‏ - ۳۰۷ + الصدف ء لعبدالرازق » ۱۸۹/۷ء رقم ۱۲۷۲۸ و ۱۲۸۲ ۔ 

00( الإ ماع ء ص/5/ا . 

. ٠١١/۲ » الإفصاح‎ 0 

0 المغي ؛ 5/ ٥۸٩‏ . 

0 المراد بقول ابن عباس » أحلتهما آية | إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمامم ) وحرمتھا آیة (وأن تحمعوا بين الأختين) . وانظر الأثر عن ابن 
عباس في : سنن سعيد بن منصور » 4١14/١1/5‏ . 

0 أحكام القرآن ..... ص + ۱۲۹/۲ . 

00 انظر: المبسوط ء للسرحسي ؛ ١١/٤‏ ؛ بدائع الصنائع ء للکاسان » ۲۹۲/۲ » 514 ؛ البحرالرائق ء لابن نميم ء ٠١۲/۳‏ ؛ التفريع ء لابن ا حلاب 


14/7 ؛ الجامع لأحكام ء القرآن » ۱۷/١‏ ؛ الام » ۳/٥‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي ؛ ۳۸۳/٦‏ ؛ تكملة المجموع » ۲۸/۱٦‏ ؛ الغي ء لابسن 


قدامة » 6۸4/٩‏ › هلمه. 


۳44 


)۲٦٦(‏ الإجماع على تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها 

قال عياض : 
ا ا 
وعمتها أو خالتها في النكاح ء و في الوطء ملك اليمين اختلاف من بعض السلف استقر 
بعد الإجماع عليه » وشذ طائفة من الخوارج لايلتفت إلى قوم فقالوا بجمع الأحتين ملك 
اليمين » وبالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عموماً تعلقاً بظاهر قوله تعالى ( وأن تجمعوا 
بين الأحتين ) ثم قال : ل[ وأحل لكم ما وراء ذلكم سنا ران اسان رص ا 
بخص با عموم القرآن ولا ینسخ ا القرآن ... ) .° 
سند هذا الإجماع :عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ويه : ( لايجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وحالتها ... ) .9) 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر. 
قال ابن عبدالبر : ( وأجمعت الأمة كلها على أن القول بحديث هذا الباب - لا تتكسح 
المرأة على عمتها - على حسب ما وصفنا فيه فارتفع عن ذلك توهم نسخ القرآن » وأن 
يكون قوله : (وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أنزل بعده فلم يبق إلا أن يكون زيادة بيان كما 
لو نرل بذلك قرآن ) ٥.‏ 
وقال : ( أجمع العلماء على القول يبهذا الحديث - لا تنكح المرأة على عمتها - فلايجوز 
عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت وعلى ابنة أختها وإن س فلت ولا على 
خالتها وإن علت » ولا على ابنة أخيها وإن سفلت » والرضاعة في ذلك كالنسب ) .© 


0ٰ0 النساء / ٤٢‏ . 
0 إكمال العلم  ٠٤۷ |/٤‏ . 
0 صحيح مسلم » کتاب النکاح » باب تحریم ا حمع بین المرأة وعمتها أو حالتها في النکاح : ۱۹۰/۹ ؛ صحيح البخاري » كتاب النکاح ء باب 


لاتنكح المرأة على عمتها ». واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب النكاح باب لا تنكح المسرأة على عمتها أو خخالتها , ٦٢٤/۳‏ 
رقم:ه؟١١‏ ؟ سنن أبي داود > كتاب النکاح » باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ۱۸٥/۲٢٢‏ ؛ سنن النسائي » کتاب النکاح ء باب تحسرم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتھاء ۷۹/٦‏ . 

0 الاستذكار» ۱۷۰/۱۹ › رقم ۲۴۸۹۰ . 


. ۲۷۷/۸۱  ديهمتلا‎ 0 


وقال : ( وأما قوله يي : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتھا فإجماع العلماء على 
القول بظاهر هذا الحديث ) () 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) .° 
وقال النووي عند شرح الحديث السابق :( هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أحت 
الأب أو أحت الأم » أو بحازیة وهي أحت الأب وأحت الحد وإن علا أو أحت أم الأم 
وأم الجدة من جھتؾ الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما ) .° 
وقال : ( واحتج الجمهور بھذہ الأحاديث - أحاديث النهي - وخص وابماالآيةء 
والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ... ).© 
وقال ابن قدامة :( فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه [ وأحل لكم ما وراء فلكم ) . 
خحصصناہ با روينا (لا تنكح المرأة على عمتها ... ) .© 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتھا ) ٠.‏ 

وما روي من اختلاف عن بعض العلماء في هذه المسألة فمردود بحديث ( لاتنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها ) ٠.‏ 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء رمھم اللہ .© 


00 التمهيد ء ۲۷۹۸/۱۸ . 


0 الإجماع » ص/۷۷ . 

0 شرح النووي 2 ۱۹۰/۹ - ۱۹۱ . 

4 شرح النووي ٠‏ ۱۹۱/۹ . 

. ٥۷۳/١ ۰ المغي‎ 0 

. ٦٢ › الإفصاح‎ 0 

08 بدائع الصنائع ء للكاسان » ۲٦٢/٢‏ . 

ٰ0 انظر : مختصر الطحاوي ء ص/۱۷۷ ؛ المسبوط » للسرحسي . ۱۹۰/١‏ ؛ بدائع الصنائع , للكاسان » ۲٦٢/٢‏ ؛ البحر الرائق ء لابن نخيمء 


٠١4+‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » 457/١‏ ؛ التفریع » لابن ا لاب » ٦١/٢‏ ؛ التاج والإكليل ء للمواق » 47/8 ؛ الأم ٦/٥ ٦‏ ؛ روضة 
الطالبين , النووي ؛ ١544/5‏ ؛ نحایة اٹحتاج » لابن حجر الميتمي ؛ ۲۷۸/٦‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي ٠‏ 581/5 ؛ رحمة الأمةء للدمشقي > 
ص/۲۱۷ ؛ تكملة المجموع : ۲٢/٠٢‏ ؛ المغي ء لابن قدامة » ١۷٢/٦‏ ء و ٥۸١‏ ؛ كشاف القناع , للبهون ١‏ 74/0 . 


المببحث الثاي : مسائل متفرقة في أبواب النكاح » وفيه مسائل : 
(۲۱۷) الإجماع على جوازالنظر إلى المخطوبة 


إذا أراد زواجها 


قال عياض : 
( الإجماع على جواز النظر للحاحة كالشهادة وغيرها )27 . 
سند هذا الإجماع : 


عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله له : ( إذا حطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )'" . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد أيده عليه العلماء . 

قال النووي : 

( وحكى القاضي عن قوم كراهته » وهذا خطأ مخالف لصريح الحديث » ومخالف لإجماع 
الأمة على جواز النظر للحاحة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها)" . 

وقال الدمشقي : 

( وإذا قصد نكاح امرأة يسن نظره إلى وحهها وكفيها بالاتفاق ) © . 

وقال ابن قدامة : 

( ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة المحطوبة لمن أراد نكاحها م ° . 
وقال المرداوي : ( يسن إجماعا ) .)ٴ) 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء ‏ 9) 


. ٥۷١ /٤ » إكمال المعلم‎ 

سنن أبي داود كتاب النکاح » باب في الرحل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويمها » ۱۹۲/۲ ؛ المستدرك » للحاکم » ٠٠١/۲‏ ؛ السنن الككرى » 
للبيهقي ؛ كاب النكاح ء باب نظر الرحل إلى المرأة وهو بريد أن یتزوجھا ء ۸٤/۷‏ .قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسسلم ہوم 
يخرجاه . 

شرح النووي » ۲۱۰/۹ . 

رحمةء ص/۲۱۱ . 

. ٠١۲/٦ » المغي‎ 

الإنصاف . ۸/ ۱۷ عن ابن رزين ۔ 

انظر: بدائع الصنائع , للكاسان » ٠۲۲/١‏ ؛ تكملة فتح القدير » ۲٦/٠٢‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حسزئ ء ص/ ۱۹۳ ؛ الخرشي ؛ 
و١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 518/7 ؛ الشرح الكبير ء للدردیر » ۲۱۰/٢‏ ؛ نماي ا حتاج » للرملي ٦‏ 5/ 185 ؛ تكملة المجموع » 
5 ؛ كشاف القناع , للبهوني . ٠١/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للھون , ٤/٤‏ . 


(۲۱۸) الاجماع على أنه لاحد لأكثر المهر 


قال عياض : 

( ولا حلاف بين العلماء أنه لا حد لأكثر المهر ) .° 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا 
منه شیا أتأحذونه بھتانا وإثْما مبینا ‏ .° 

وجه الدلالة : الآية جاءت في سياق المبالغة في الكثرة . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال ابن عبدالبر : 

( وأجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق » لقوله تعالى : ( وآتييم إحداهمن 
۰,۰ 

وقال القاضي عبدالوهاب رجه الله : 

( لاحد لأكثر الصداق إجماعا ) .“^ 

وأيد ذلك ابن رشد فقال : 

( وأما قدره فإئھم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد ) .© 

ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة © 


0 إكمال العلم » /٤‏ 84ه . 


. ٠١ / النساء‎ 0 

0 التمهيد ۱۸٦/١‏ . وانظر: الاستذكار » ۷۷/۱۱۹ » ۳٣۱/۱١‏ ؛ التمهيد. ۱١۷/۲١‏ . 

. ۷٠١١/۲ » المعونة‎ 5 

0 بداية الجتهد » ۱۸/۲ . 

6 انظر: المقدمات » لابن رشد ؛ 470/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » ص/٠۲۰‏ ؛ مواهب الحليل » للحطاب » 5.8/5 ؛ الأم : ۸۸/١‏ ؛ تكملة 


اٹحموع ؛ ۳۲۲/۱۹ ؛ الغي » لابن قدامة ‏ 581/5 ؛ الإنصاف : ۲۲۹/۸ . 


)5١4(‏ الإجماع على إجابة دعوة الوليمة 


قال عياض : 
(لم يختلف العلماء في وجوب إجابة دعوة الوليمة الي هي مختصة بطعام العرس ) .© 


سند هذا الإجماع : 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فلیأتھا )"'. 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال ابن عبدالبر : 

( وما أعلم خاونا a‏ والتابعين في القول بالوليمة وإحابة من دعي 
إليها )'' . 


وهذه المسألة حل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى ©) 


0 إكمال المعلم » /٤‏ 586 . 

00 صحيح مسلم » كتاب النکاح » باب الأمر بإحابة الداعي » ۲۳۳/۹ ؛ صحيح البخاري .كتاب النکاح ,باب حق إحابة الوليمة والدعوة»47/1١‏ 
؛ سنن أي داود » کتاب الأطعمة » باب ما جاء في إحابة الوليمة» ۳٣۷/۳‏ ؛ سنن ابن ماحة ء کتاب النکاح » باب إجابة الداعي » ۸۱ء 
رقم: ۱۹۱١‏ . 

. ۲٥۸٤ ٢ رقم‎ ۳٣۳/۱١ » الاستذكار‎ 0 

° انظر : مختصر الطحاوي » ص/ ۱۸۹ ؛ المنتقى للباحى » 745/7 - .55 ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ ء ص / ۱۹١‏ ؛ التاج والإكليل 


ء للمواق A‏ ؛ مواهب ا حلیل . للحطاب : ٤-۲/۳‏ ؛ المهذب » للشيرازي » ۲ ؛ المغي ء لابن قدامة » ۲/۷ : 


)۲٢٢(‏ الإجماع على جواز تزويج الرجل معتقته 


قال عياض : 
( لا حلاف بين أهل العلم في جواز تزويج الرجل معتقته ). () 


سند هذا الإجماع : 
قوله صلی الله عليه وسلم :( ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 
حق الله تعالى وحق سیدہ فله أحران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذائها ثم أدبمل 


.£ 3 و ٤ 8 5 5 ۶٤‏ ۲ 
فاحسن ادا ثم اعتقھا وتزوجها فله اجران 4 ) ( 


توثيق الإجماع ١‏ 
( ما ذكره عياض من الإجماع على جواز تزويج الرجل معتقته وافقه عليه الفقھاء) .(') 


. 459/١ ٠ إكمال للعلم‎ )١( 
. ٦٦۹/١ صحيح مسلم » کتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم ء‎ (٢( 
5 670/5 » ؛ المنهاج » للنووي ء ۱ والمغي » لابن قدامة‎ ۲١۰٢/٤ انظر : الشرح الكبير » للدردیر‎ (۴( 


)۲۲١(‏ الإجماع على أن الشغار منهي عنه 
قال عياض : 
) وأمَا الشغار”") فمتفق على منعه ابتداء والنهي عنه بن : 
سند هذا الإجماع : 
( عن أبي هريرة ظله قال : فى رسول الله و عن الشغار ) . 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 
قال ابن عبدالبر : ( وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز )9 . 
وقال ابن رشد : ( وأجمع العلماء على أنه منهي عنه ) .° 
وقال النووي مؤيداً لذلك : 
( وأجمع العلماء على أنه منهي عنه )9 . 
وهذه المسألة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى" . 


)00( الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوحه ابنته وليس بينهما صداق . شرح النووي » ٥۹‏ وهنا أعظم ما فسر به الشغار » وله صور 


١ 
. آحری‎ 
. .5ه‎ /4 ١ التنبيهات » ( مخطوط )» ورقة ۹۰ ؛ والاکمال‎ 0 
» ؛ سنن الترمذي‎ ١۹٦۰٦ رقم:‎ ٦٦ /۸ » ؛ صحيح البخاري » كتاب ا حیل ء باب الحيلة في النکاح‎ ٦۰۰/۹۰ صحيح مسلم » كتاب النکاح‎ 0 


كتاب النكاح » ماجاء في النهي عن نكاح الشغاں 457/7 ؛ سنن أي داود كتاب النکاح ء باب في الشغار ۱۸۹/۲۰ ؛ سنن النسائي ء کصاب 
النكاح » باب تفسير الشغار٦/۹۱‏ ؛ سنن ابن ماحة ء كتاب النکاح » باب النهي عن الشغار 505/1١‏ عرقم: ۱۸۸۳ . 


. ۲۲۰٣١۷ ۲٤٥٢٢٢ رقم‎ ۲۰۲/۱٢ الاستذكار ؛‎ 00 

00 بداية ا چتھد ۱۷/۲ . 

0 شرح التووي ٠‏ ۲۰۱/۹ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/۱۸۱ ؛ المبسوط » للسرحسي . ٠١٠١/١‏ ؛ المعونة ء للقاضي عبدالوهاب ‏ ۷۱۷/۲ ؛ التفريع » لابن .لجخلاب » 


۲ ؛ تحفة ا حتاج » لابن حجر الميتمي ؛ 48/7 ؛ ۲٠٠/۷‏ ؛ نماية ا حتاج » للرملي » ۲۱۰/٢‏ ؛ المغي ء لاسن قدامسة » 4١» ٠١١/١‏ ؛ 
كشاف القناع ء للبھون  ٩۲/۰‏ - ۹۴ ؛ شرح منتهي الإرادات ء للبهون ؛ 741/7 ء. 
وانظر : سبل السلام ء للصنعان » ٠١٠/۳‏ . 


(۲۲۲) الإجماع على أن حكم غير البنتين من الإماء والأخوات حكم البنتين 
في الشغار 


قال عياض : 

( ولا حلاف أن حكم غير البنتين من الإماء والأحوات وسائر النساء حكم البنتين ).(') 
سند هذا الإجماع : 

( ما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم تھی عن الشغار ). (') 

توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك ۔ر') 

وقال ابن رشد الحفيد : 

( فأما نكاح الشغار فإنه اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل ولیته رجلاً آخر على 
أن ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى ). (أ) 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . 59 ) 


٠٠٦٠/٤ [كما ل لمعلم ؛‎ )١( 

(۲) سبق تخریحه » ص ٥٠٤|‏ . 

(۳) التمهيد ء ۷۱۷۱/۱٤١‏ 

١۷/۲ » بداية الحتهد‎ )٤( 

(ه) انظر : المبسوط . ٠٠١/١‏ ؛ المدونة ؛ ۱۳۹/۲۴ ؛ المعونة , ۲ء تكملة امجموع الثانية ء للمطيعي ء 5 +هوالإقناع. للحجاوي » ۱۹۱/۴ ؛ 
الروض المربع » ص ٠٠٤‏ . 


)۲٢۳(‏ الاجماع على تحريم نكاح المتعة ونسخ حله 


قال عياض : 
( وأما تھی عمر عن متعة النساء فهو أمر كان خاصا أولاً ثم نسخ وكان فيه حلاف في 
الصدر الأول ثم وقع الإجماع ). (') 
وقال : ( ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام ثم ثبت أنه نسخ بها ذكر من 
الأحاديث في هذا الكتاب وني غيره وتقرر الإجماع على منعه وم يخالف فيه إلا طائفة من 
البتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك » وقد ذكرنا أها منسوحة ).(') 
سند هذا الإجماع : 

قول النبي صلی الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبيله ولا 
تأحذوا ما آتيتموهن شيعا ) .(5) 
توثيق الإجماع : 
ماذ كره عياض صحيح . 

قال الجصاص : ( وأيضا فإن کون الشيء مباحاً في وقت غير موجب بقاء إباحته فيما 
يجوز فيه النسخ وقد دللنا على ثبوت ا حضر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة 
وإجماع السلف » قال أبو بكر : قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن 
نصح نفسه » ولا حلاف فيها بین الصدر الأول على ما بينا » وقد اتفق فقھاء الأمصار مع 
ذلك على تحرعها ولا يختلفون فيه ) (') . 


)١(‏ إكمال المعلم » ۲٦٢/٤‏ ء وقوله : خاصاً فيه نظر . والصواب : رحصة 
(؟) إكمال المعلم 0 5735/4 . 

(۴( صحيح مسلم » کتاب النکاح ‏ باب نکاح المتعة » ۱۸۹/۹ 1 

5 أحكام القرآن ء ۳/ ٠۰٠۴‏ 5 


وقال الكاسائ : ( ولنا الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ... وأما الإجماع فإن الأمة 
بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لم إلى ذلك ) )١(‏ . 

وقال ابن عبد البر : ( أجمعت الأمة على أنه لا يجوز عقد النكاح في العدة ونمى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح التعة ) (') . 

وقال : 

( اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار على تحرم نكاح المتعة ). () 

وقال ابن رشد الحفيد : ( وأما نكاح المتعة فإنه تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتحرعه » وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحرعها ) () . 

وقال النووي : ( وانعقد الإجماع على تجرعه ). (5) 

وقال الدمشقي : 


(وأجمعوا على أن نكاح التعة باطل لا حلاف بينهم في ذلك ...وهو باطل منسسوخ 
بإجماع العلماء فنا وحدينا امار رذع الشيغة إل سک ورور ذلك عن ابن عبن 
7 


وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل » لا حلاف بينهم في ذلك ) (") . 
ولا حلاف في هذه المسألة بين العلماء . (*) 


() بدائع الصنائع » ۲| ۲۰۷٢‏ . 

() الکان : /.مه. 

۲٥٤٥٢٤٢ رقم‎ ۳۰۰/۱٢ » الاستذکار‎ )۴( 

0خ بداية ا حھد ۲| ہہ . 

. ۱۷۹/۹ › شرح النووي‎ )٥( 

() رحمة الأمةء ص ۲۱۹ ء وانظر : الأثر عن ابن عاس في مصنف عبد الرزاق » ٦۹۸/۷‏ . 

. ٠١١/١) الإفصاح‎ )( 

(۸) انظر : ملتقی الأجمر . 557/١‏ ؛ الدایة ۱۹۱/۱۰ ؛ الکائی ء لابن عبدالی ۲۳۹/۱ ؛ الإشراف » للقاضي عبد الوهاب ء ٠١١/۲‏ ؛ القوانين ء لابن 


حزيء » ص ۲۰۹ ؛ المهذب ٢٢ا٦٥‏ ؛ رحمة الأمة . ص ۲۱۹ ؛ ا حرر .78/7 ؛ كشاف القتاع : للھون ۔ ۔' 


( 775) الإجماع على أن نكاح السر يفسخ ولا يحل 


قال عياض : 
( ولم يختلفوا أن كل نكاح استسر ولیس فيه شاهدان فهو نكاح سر لا يحل ويفسخ ).(') 


سند هذا الإجماع : 


ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( أعلنوا النكاح ). (') 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة لا حلاف فيه . (5) 


قال ابن رشد : 


( واتفقوا على انه لا يجوز نكاح السر ). () 


١۹۷/٤  ملعلا إكمال‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد» 4 ؛ وصححه ا حاکم » ۱۸۳/۲ ء ووافقه الذهي ء قال في مجمع الزوائد رواه أ مد والبزار والطيراي في الکبیر والأوسط ورحال 
أحمد ثقات .2 ۲۸۹/٤‏ . 

(۳) انظر : المبسوط ١ |٥٢‏ المقدمات , لابن رشد » ۷۹/١‏ ؛ المجموع . للنووي ٠‏ 4/. .5 ؛ المغي » لابن قدامة » 081/5 . 

. 15/9 , بداية الغتهد‎ )٤( 


5٠ 


المبحث الثالث:في الرضاع > وفيه مسألتان : 

)۲٢٢(‏ الإجماع على أن رضاع الكبيرلايحرم 
قال عياض : ( قال الباحي : قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير ؛ لأن 
الخلاف نما كان فيه أو لآ ثم انقطع ).© 
سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سن 
أراد أن يتم الرضاعة ]7 . 
( عن عائشة رضي الله عنها أن البي يه دحل عليها وعندها رجحل فكأنه تغير وجههء 
كأنه كره ذلك فقالت : إنه أحى . فقال : انظرن من أخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة 
( 
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله يل : ( لايحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام ) ©) 
وجه الدلالة : كل ذلك منتف عن رضاعة الكبير ^ 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر. وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع 
ما أراها إلا قد حرمت عليك لعله من رأى في ذلك أن رضاع الكبير يحرم وهو مذهب لم 


(٢۲ 


يأحذ به أحد من الفقھاء ء وقد انعقد الإجماع على خلافه مع ماظهر من رحوع أبي 
موسى عنه ٠)‏ . 

قال النووي عند شرح حديث سهلة وسالم : 

( قالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل هذا 
الحديث » وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين » وعلماء الأمصار إلى الآن لا ينبت 


ٰ0( إكمال المعلم » 547/4 . 

00 البقرة / ٣٢۳‏ ۔ 

0 صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب من قال : لا رضاع بعد حولين » ۱۲١۰۱۲۰/٩‏ . 

05 الجامع الصحيح » للترمذي » كتاب الرضاع ء باب ما ذكر أن الرضاعة لاتمرم إلا في الصغر دون الحولين » 445/7 . وقال الترمذي : هذا حديث 
09 المعونة » 949/7 . 


ل0 المنتقی » ١66/4‏ . 


£۱١ 


إلا برضاع من له دون سنتين إلا أباحنيفة فقال : سنتين ونصف » وقال زفر : ثلاث سنین 


وعن مالك رواية سنتين وأيام )!2 . 


قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن رضاع الكبير غير مُحَرّم ).° 

وما روي عن عائشة وداود من أن رضاع البالغ يحرم ترده الأحاديث الصحيحة . 

وما روي من حديث سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي أنها قالت : يا رسول الله إنا كنا 
بڑیٰ انا ولدا فكان رای سی رس أن ا مف رات ويا ا و انيل الل 
فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال ها البي ولع : أرضعيه فأرضعته مس رضعات 
فكان يمنزلة ولدها من الرضاعة ).7 فيحمل على أنه حاص ). 


قال الرملي : (وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو ربجا 
ليحل له نظرها بإذنه ي حاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر). 


وقال النووي : ( وحملوا حديث سهلة على أنه مختص با وبسالم )”2 . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء ‏ © 


0 شرح النووي » ۴۰/۱۰ . 

. ٠۷۸/۲ » الإفصاح‎ (0 

0 سنن أبي داود ء كتاب النکاح » باب من حرم بإرضاع الكبير » ۱۸٤/۲‏ ؛ ورواه مسلم , في كتاب الرضاع ء ۴۳۱/۱۰ . 

00 المغي ‏ لابن قدامة ٥١٤/۷‏ . 

0 حایة ا حتاج ء ۱۷۰/۷ . 

00 شرح النووي » 51/٠١‏ . 

0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/۲۲۲ ؟ بداية اٹمتھد » لابن رشد » ۳٦/٢‏ ؛ التفريع ء لابن ا حلاب » ۸٦/۲‏ ؛ المعونة ء للقساضي عبدالوهاب » 
۲ػ ؛ ا حامع لأحكام القرآن ء للقرطي ؛ 177/7 ؛ ماي اٹحتاج ‏ للرملي » ٠۷١/۷‏ ؛ المغي ؛ لابن قدامة ء 045/17 ؛ كشاف القناعء 
للبهوني › 440/5 . 


£1۲ 


)۲٢٢(‏ الإجماع على أن الوضع ينقطع به لبن الزوج الأول 


قال عياض : 
( وأن الوضع ينقطع به لبن الأول وهو الذي حكى ابن المنذر عليه إجماع العلماء ) .(') 


سند هذا الاجماع : 
أن اللبن يثوب بالزوج الثاني فينقطع لبن الأول بالوضع . 


توثيق الإجماع : 
اال كر ةعياض لعاف تین تن تم 


. ۱٢١ التنبيهات ( مخطوط )ء ورقة‎ )١( 
. 3١5/9 ؛ الإشراف » لابن المنفر ء ۳۲/۲ ؛ الغيء‎ ٠٠۳/۲ » انظر : مختصرالطحاوي » ص ۲۲۲ ؛ الشرح الکبیر , للدردير‎ )۲( 


المبحث الرابع : في الإيلاء واللعان والعدة وا حداد والنفقة ء وفيه مسائل : 
(۲۲۷) الإجماع على أن الإيلاء لا يوجب 
من حينه طلاقاً ولا حکما 
قال عياض : 
( ولا خلافت بين العلماء أن جرد الإيلاء لآ يوحب من خينه طلاقاً ولا حکما م .© 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : إ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ]0 . 


وجه الدلالة : لم يرتب الله عزوجل طلاقا على جرد الإيلاء حؾ يبلغ الأربعة أشهر. 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح » وهو محل إجماع كما ذكر وقد أيده عليه بعض أهل العلم . 
قال ابن هبيرة : 
( واتفقوا على أنه لا يقع عليه طلاق ولايوقف حى تمضي عليه أربعة أشهر...) .° 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء رهم الله ا 5 


ن0 إكمال المعلم » /٥‏ 46 . 


َ0 البقرة / ٦٢٢‏ - ۲۲۷ . 
0 الإفصاح . ٥٦١/١‏ . 
ل0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/۲۰۷ ؛ البحر الرائق ء لابن يميم » 8/4 ؛ الخرشي ۰ 45/4 ؛ شرح النووي ؛ ۸۸/۱۰ ؛ المهذب مع اٹحمصسوع 


۷ ؛الإفصاح »لابن بیرق ٥٦١/٢‏ . 


+ 


(ر۲۲۸) الإجماع على اشتراط السلطان لإقامة اللعان 


قال عياض : 

کس سنة العلوضن آلا يكون کیریا ويكون تیر اق رة الحا راس أن 
يكون بحضرة الإمام أو من يستنيبه الإمام لذلك من الحكام وهذا إجماع أنه لا يكون إلا 
بسلطان ) .(') 


سند هذا الإجماع : 


وسلم ). () 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة غير محقق » فالحنفية والمالكية والحنابلة 
يشترطون الإمام أو نائبه () 

بل قال ابن رشد : ر أجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون بحکم حاكم ) () . 

وقال الشافعية يجوز لعان السيد بين الزوجين المملوكين . () 


)١(‏ إكمال العلم ء ۸۰/٥‏ ۔ 

(۲) صحيح مسلم ‏ کاب اللعان ٠‏ . 

(۳) انظر : المبسوط ء للسرحسي ؛ ۱۳/۷ ؛ بداية اٹمتھد ء لابن رشد  ١١5/7‏ ؛ المغي ١‏ لابن قدامة ع ٤۳٤/۷‏ . 
(5) بداية احھد , ۲/ ٠١١‏ . 

(ه) الأم ء ۲۹۰/۰ ؛ شرح النووي ؛ ۱۲۱/۱۰ ؛ روضة الطالبين » ۳١۹/۷‏ . 


(۲۲۹) الإجماع على أن السنة أن يجري اللعان في المسجد 


قال عياض : 
( وقوله : في المسجد يبين أن سنة كونه في المسجد وم يختلفوا في ذلك ). (') 


سند هذا الإجماع ١‏ 


ما جاء في خبر العجلان الا : 66 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن عبد البر : 
( وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ). (') 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة : ن0 


. ۸۰/٥ إكمال العلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب اللعان ء ۱۲۳/۱۰ . 

(۳) التمهيد » 191/5 . 

. ٣٣٥٤/۷ ؛ المغئ ء‎ ۱١۷/۷  جاتحٹا ماية‎ 4 ۲٥١۸/۷ » انظر : التفريع ء لابن الحلاب ۰ 49/5 ؛ روضة الطالبين‎ )٤( 


بی 


ر٣٣٣‏ الاجماع على وجوب اللعان بالصيغة الواردة في النص 


قال عياض : 
( ولا حلاف في وجوب اللعان بهذا القول وأنه صفة اليمين ). (') 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : 

( والذين يرمون أزواحهم وم يكن م شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
باللہ إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين ) .() 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الاجماع على هذه المسألة صحيح . (") 


)0 إكمال العلم ء ۸٥/٥‏ . 
(۲) النور ۹-٦‏ . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي » ص ۲١٢‏ ؛ بداية اٹ تھد » ۱۱۹/۲ ؛ روضة الطالبين » ۷/٤٣٤۳۔ ۴٣٣‏ ؛ الغیٰ ء ٣۳١/۷‏ . 


رہہ 


)۲۳١(‏ الإجماع على صحة اللعان بين الزوجين 
بدعوى الرؤية أو نفي الولد 


قال عياض : 

( أجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجین إذا اد عي رؤية » وكذلك إذا تفي 
(١۱)‏ 

ولد) . 


سند هذا الإجماع : 

عن ابن عباس أنه قال : ذكر التلاعن عند رسول اللہ عِ فقال عاصم بن عدى في ذلك 
قولاً ثم انضرف فأتاة رخل من قومه:يشكو إليه أنه وجك مع أهله رجلا فقال عاضع:: مسا 
ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله َيل فأحبره بالذي وجد عليه امرأته وكان 
ذلك الرحل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر » وكان الذي ادعَى عليه أنه وجده عند أهله 
حدلاً آدم كثير اللحم فقال رسول الله ب : اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر 
زوجھا أنه وجدہ عندها فلا عن رسول الله ولك بينهما )''' . 

وعن ابن عمر "قال : لاعن رسول الله يل بين رجل وامرأته وفرق بينهما وأ حق الولد 
بالأم . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد الجد : 

( وأمًا الإجماع فلا حلاف بين المسلمين أن اللعاة نارن رغ ۱ 
ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة . 9) 


00 إكمال العلم » ۷۸/٥‏ . 


0 صحيح مسلم » کتاب اللعان » ۱۲۹/۱۰ ؛ صحيح البخاري » كتاب الطلاق ء باب قول الإمام اللهم بین » ۱۸۱/٦‏ واللفظ لمسلم . 
0 سنن النسائي ء کتاب الطلاق » باب نفي الولد باللعان وإ حاقه بأمه » ۱۷۸/٦‏ . 
6 المقدمات ؛ ٦۳١/١‏ . 
انظر: أحكام القرآن » لابن العربي » ۱۳۳۰/۳ ؛ الجامع لأحكام القرآن » للقرطی » ۱۸١/١١‏ . 
00 انظر : بدائع الصنائع » ۴/ ۲۳۸ ؛ ملتقى الأبحر » /١‏ ۲۸۸ ؛ الفتاوى المندية » ١١٥ /١‏ ؛ أحكام القرآن » لابن العربي » ۳/ 17120 ؛ الجامع 


أحكام القرآن ء للقرطي ؛ /١7‏ ۱۸۰ ؛ نمایة ا حتاج » ۷/ ٠١5‏ ؛ مغ ا تاج ؛ ۳/ ۳۸۲ ؛ الإنصاف » للمرداوي » ۹/ ۲۳٢‏ . 


ار 


)۳۲ الإجماع على أن عدة ا امل المتوفى عنها زوجها 
تر تنقضے بوضع الحمل 


قال عياض : 

( بحديث سبيعة”" قال جميع الفقهاء » وأئمة الفتوى إلا ماروي عن علي وابن عباس من 
آخرالأجلين”'' واختاره سحنون”" من أصحابنا » وقد روي عن ابن عباس الرحوع 
عنہ'''ء والظاهر من الآية أا معطوفة على المطلقات ولا دليل على التخصيص فوحب 
الحكم بالعموم المتأحر وعضده حديث سبيعة » وهذا أولى من قول من قال : إنھا ناسخة 
لآية البقرة"' وخبر سبيعة من آخر حکم البي عليه السلام فان قصة سبيعة كانت بعد 


حجة الوداع » وزوجها هو سعد بن خولة المتوق ممكة حينهل + 5 


سند هذا الإجتماع : 

. ) قوله تعالى : [ وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن‎ - ١ 
وجه الدلالة : الآية مطلقة تشمل الحرة والأمة المسلمة والكتابية والمتوق‎ 
. عنها زوجها””‎ 

۲ - ما روته أم سلمة زوج البي يك أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت 
زوجها توفي عنها وهي حبلى » فخخطبها أبو السنابل بن بعک _ك!'' فأبت أن 


7 من راويات ا حدیث » روي لها عن الرسول ول اثنا عشر حدیثاً روى عنها فقهاء المدينة . انظر: الاستيعاب ء لابن عبدالمر » ۳۲۳/٤‏ ؛ الإصابة » 
لابن حجر » ۳۱۷/٤‏ . 

0 السنن الكبرى » للبيهقي ء 470/7 ؛ سنن سعيد بن منصور ء المحلد الثالث ؛ ۳۹۷/۱ ؛ المصنف » لعبدالرزاق » ٦۷٤/٦‏ رقم ۱۱۷۱۲ . 

7 عبدالسلام أبو سعيد : سحنون بن حبيب مات سنة ٢٤٤ھ‏ . الدياج » ۴۰/۲ = ٠٠١‏ . 

00 الصنف لعبدالرزاق ء الصنعان ء ٦۶۷٥/۷‏ رقم ۱۱۷۲٢‏ . 

7 ( والذین يتوفون منکم ويذرون أزواجاً { البقرة / ۲۴٣٢‏ ؛ والمراد بالآية الناسخة (وأولات الأحمال...) الطلاق ٤/‏ . 

0 إكمال المعلم » /٥‏ 54 . 

. ٤ / الطلاق‎ 476 

م البحر الرائق » لابن تحیم ء ١48/4‏ . 

کک E‏ سس ما سات« سی RES‏ 


£ 


تنكحه » فقال : والله ما یصلح أن تنكحيه حؾ تعتدي آخر الأحلين » فمكثئت 
ريا من عر با لغ کات الى فال + كشي 6 : 


توثيق الإجماع :ما ذكره عياض محل إجماع . 
قال ابن رشد موافقا لعياض : ( والحوامل منهن عدن وضع حملهن ... ولا حلاف في 
هذا ؛ لقوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملھن].)''' . 


وقال ابن المنذر : (وأجمعوا على أن عدة المتوق عنها تنقضي بالسقط )!' . 
وقال : ( وأجمعوا على أن عدة الأم ا حامل أن تضع حملها )9 . 


وقال الدمشقي :(اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقاً بالوضع » ا توق عنها زوجها ء 
والمطلقة)27. 

وقال ابن قدامة مؤيدا لذلك : ( وأجمعوا lÎ‏ المتوق عنها زوجها إذا كانت 
حاملاً أحلها وضع حملها إلا ابن عباس » وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى 
الاخلق ب ظ 

وما روى عن ابن عباس فقد روي عنه الرحوع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة 


))۷ 
)ٰ0 صحیح البخاري » كتاب الطلاق » باب وأولات الأ مال أحلهن أن یضعن حملهن ۰ ۱۸۲/٦‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الطلاق »باب ما جساء في 
ا حامل ا توق عنها زوحها تضع ۸4/۴١‏ ؛ سنن النسائی ‏ كتاب الطلاق .باب عدة ال حامل ا توق عنها زوجها ۱٥١/٦١٦‏ ؛ سنن ابن ما حة ء 

کتاب الطلاق » باب ال حامل ا توق عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ٦٥٦/١٦‏ رقم: ۲۰۲۷ . 
0 بداية ا حتھد » ۸۹/۲ . 
ن0 الإجماع » ص/۸ . 
ل0 الا ماع » ص/۸۷ . 
9 رمة الأمة » ص/٢۰٥۲۔‏ 
0 المغي  ٣۱۷٤/۷‏ . 
46 المغئ » لابن قدامة  ٤۷۳/۷‏ . 


وقال ابن حجر عن رأي سحنون من المالكية :( وهو شذوذ مردود ؛ لأنه إحداث 
حلاف بعد استقرار الإجماع ) .© 

وما روي عن علي ذه من القول بأبعد الأجلين جمعاً بین عموم قول الله تعالى : 

( الین يتوقوق سكع ودروت ازراخای ایت رارل ان + ا رار رت ان 
أحلهن أن يضعن حملهن ) قال عنه القرطي : ( هذا نظر حسن ؛ فان الجمع أولى مسن 
الترجيح باتفاق أهل الأصول ء لکن حدیث سبيعة يقضي بأنھا تحل بوضع الحمل فكان فيه 
بيان للمراد بقوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) وأنه في حسق من لم 


سے _(۲) 


بضع 
فما روي عن علي يعارضه حدیث سبيعة وهو حديث صحیح . 


والمسألة استقر عليها الإجماع ولا حلاف فيه" . 


ٰ0 فتح الباري : ٦۷٤/۹‏ . 
00 انظر: ا حامع لأحكام القرآن > للقرطي ء ۱۷۲/۳ - ۱۷١‏ ؛ وفتح الباري» لابن حجر  ٦۷٤/۹‏ . 
0 انظر: » المبسوط ؛ للسرحسي ٦ء‏ بدائع الصنائع ء للكاسان ء ۱۹۲/۳ ؛ البحرالرائق » لابن نحيم » ١10/4‏ ؛ التفريع » لابن ابصلاب 


۲ء أحكام القرآن » لابن العربي ؛ ٤/٦۱۸۲؛‏ ا خرشی ؛ ١147/4‏ ؛ تحفة ا حتاج ء لابن حجر الميتمي » ۲۳۸/۸ ؛ نمایة ا حتاج » للرملي ء 
۷ء ء ا حررء لأبي ار کات » ۱۰۴/۲ ؛ كشاف القناع : للبهون ء ٦١٤/٥‏ ؛ شرح منتهي الإرادات » للبھون ء ۲۱۷/۳ . 


ہہ 


)۲۳٣(‏ الإجماع على تحريم النكاح في العدة والمواعدة فيها 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أن النكاح في العدة حرام يفسخ وأن المواعدة فيها حرام كما نص الله عليه 
فيهما ). () 


سند هذا الإجماع : 
قول اھ تال : ولگ توا E‏ إلا أن تقولوا قلا تغروفا ول تعزموا عقلة 
النكاح حي يبلغ الكتاب أجله ). (") 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض محل إجماع 


قال ا حصاص : ( ولاحلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من 


غيره أن النکاح فاسد ) .(') 
وقال ابن عبد البر : ( وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عقد النکاح في العدة ) () . 


وقال ابن رشد الحفيد : ( واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض أو 


عدة حمل أو عدة أشهر ) () . 


. ؛ التنبيهات »( مخطوط ) ء ورقة 5؟‎ ١۸/٥ إكمال المعلم ء‎ )١( 
. ۲٣١ البقرة‎ )۲( 

5) أحكام القرآن » ۲/ ۱۳۳ . 

. ٥٣١ /۲ الکانی‎ )۲( 

. ٣٤ /۲  دھتحلا بداية‎ )5( 


{YY 


وقال القرطبي : ( ولاخلاف بین الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من 
غيره أن النكاح فاسد ) .(') 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدقا الواحبة عليها لغير 


ولا حلاف قي هذه المسألة . 00 


() أحكام القرآن » ۴/ ٠۹١‏ . 

. ۸۹ مراتب الإجماع ء ص‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط . ۲۰٢ /٤‏ ء ۲۸/٥‏ ؛ بدائع الصنائع ء ۲٦۸/۲‏ ؛ عمدة القاري ؛ ۳۰۹/٢‏ ؛ الكافي ء لابن عبد الم » ۲/ ٣۴٣‏ ؛ المقدمات » 
۱ ؛ بداية اٹمتھد ‏ 4.0/1 ؛ الأم » ۲٢٢ /٥‏ ؛ المهذب › ٥٥ /٢‏ ؛ تحفة ا حتاج » 547/8 ؛ تكملة اٹحموع 0 ۲۰۱/۱٢‏ ؛ الکانی ؛ ٦۴۱٦/٣‏ 
شرح المنتهى ؛ ۲۲٣/۳‏ ؛ كشاف القناع ع 1/٥‏ . 


رہہ 


)۲۳٤٣(‏ الإجماع على استبراء الأمة 


قال عياض : 
2 لأنها بأول ما ترى الدم أو تتحقق ا حیضة ترحع في ضمان المشتري ويحل له 
الاستمتاع منها ؛ لأنها تنتظر إتمام الحيضة والطهر وهذا ما لا حلاف فيه).(') 


سند هذا الإجماع : 
( ما رواه أبو سعيد الخدري أن البي صلی الله عليه و سلم مى عام سبايا أوطماس أن 


توطأ حامل حؾ تضع ولا غير حامل حى تحيض حيضة ). (') 


توثيق الإجماع : 

( ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن رشد الحفيد : ( وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حي تضع لتواتر الأحبار 
بذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ) () . 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على منع الرحل وطء جارية يتملكها من السبي وهي حامل 
حى تضع ) .(0) 


وقال الدمشقي : ( واتفقوا على أن من ملك أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي » لزمه 
استبراؤها ) (). 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة 5 6 


. ۳٤٣ التنبيهات ء ( مخطوط ) ء ورقة‎ ) ١( 

(۲) مسند الإمام أ مد ۳٦/٣٣‏ رقم:717١١‏ عن أي سعيد ؛المستدرك »كاب قسم الفىء » 5/7 وقال الحاكم :هذا حديث صحيح الاسناد ہو م يخرجاه 
» وقال الذهي في التلخيص : (صحیح) ٠١١/٠١‏ ؛السنن الکبری للبيهقي ‏ كتاب البيوع .باب الاستبراء في البيع ۳۲۹/٥٥‏ ؛ سنن الدارمي ء كتاب 
الطلاق » باب في استبراء الأمة ۰ء العجم الأوسط » للطيران ٦١۷۹/۲٢‏ رقم:٤۱۹۹‏ ؛ سنن الدارقطي ء كتاب السير » ص ۱۱۲ رقم: ۳٣‏ . 

۱ . ٤۷ /۲  دھا بداية‎ )( 

() الماع » ص/ ٠١١‏ . 

() رحمة الأمة » ص ٠٠۳‏ . 

)٦(‏ انظر : مختصر الطحاوي ؛ ص ۹۰ ؛ التفريع » ۲/ ۱۷۸ ؛ المعونة » ۹۱۳/۲ ؛ المهذب » 5/ ١8١‏ ؛ رحمة الأمة » ص ٢٥٢۴‏ ؛ الكافي » لابن قدامة ع 
٣‏ ؛ كشاف القناع » 558/4 ؛ مراتب الإجماع ص/ ۸۹ . 


۶٤ 


(٥ه۲۳)‏ الإجماع على اجتناب الحادة الملابس المصبغة والمعصفرة 
قال عياض : 
( قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لايجوز لباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد 
ورحص في السواد مالك والشافعي وعروة » وكره ذلك الزهري ).7 


سند هذا الإجماع : 

عن أم عطية قالت : قال رسول الله يله : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج فانھا تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا ثوب عَصب ولا 
تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها)". 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن المنذر . 

قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن ورخص 
في لبس السواد عروة بن الزبير » ومالك بن أنس والشافعي ).© 

وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالی“' . 


0 إكمال العلم ؛ /٥‏ 74 . 

0 صحیح البخاري » كتاب الطلاق . باب القسط للحادة عند الطھر ۱۸٦/٦‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الطلاق » باب وحوب الإحداد في عدة 
الوفاة ۱۱۸/۱۰ ؛ سنن النسائي ؛ كتاب الطلاق » باب ما تحتنب الحادة من الثياب » ۲۰۴/٦‏ ؛ سنن أي داود ء كتاب الطلاق » باب فيما تحتنبه 
المعتدة في عدهها ٢٢/۷٢۲؛‏ سنن ابن ماجة ء كتاب الطلاق » باب هل تمد المرأة على غير زوحهاء ٦۷٤/١‏ ء واللفظ لأبي داود ء وتضعيف ابن حزم 
لإسناد الحديث من رواية النسائي لايلتفت له ؛ لأنه من قبيل الإرحاء » وقيل رحع عنه . انظر : التلخيص » لابن حجر ۲۳۸/۳۰ ؛ نصب الراية » 


للزيلعي ,077/7 . 
0 الإجماع » ص/۲٠٠‏ . 
ٰ0 انظر : ختصر الطحاوي ء ص/۲۱۹ ؛ التفريع ء لابن ا حلاب » ۱۱۹/۲ ؛ ا خرشی ؟ ۱١۸/٤‏ ؛ تكلمة اٹمحمسسوع ؛ ۱۸٦/۱۷‏ ؛ شرح منتهى 


الإرادات » للبهون » ۲۲۷/۴ ؛ كشاف القناع ء للهون › ٣٢٤/۰‏ . 


رہ 


)۲٣٣(‏ الإجماع على أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد إذا توفي عنهن ساداتھن وهو قول كافة 
العلماء ). (') 


سند هذا الإجماع : 
( قول النبي صلی الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 


ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ). (') 


توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض صحيح وقد أيده عليه النووي فقال : 

( وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم ولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما ولا على 
الزوجة الرحعية ). (") 


ولا حلاف بين العلماء في هذا المسألة . () 


٦۷/٥ » إكمال العلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ء ۱٢٢-۱۱١/١‏ . 

١١5/٠١ شرح النووي ء‎ )٢( 

)٤(‏ انظر : ملتقی الأبحر ۰ ۲/۱ - ۲۹١‏ ؛ الإشراف » للقاضي عبد الوهاب . ۱۷۲/۲ ؛ بداية اٹمتھد » ۱۲۲/۲ ؛ شرح النووي ؛ 1١5/1١‏ ؛ الغ 
۸٤‏ ؛ الإنصاف : للمرداوي ؛ ۳۰۱/۹۔ 


۶۲٢ 


(۲۳۷) الاجماع على وجوب النفقة والسكنى للرجعیة 


قال عياض : 
( والاجماع على وجوب النفقة على الر جعیة وال کا 7 


سند هذا الإجماع : 

قول اللہ تعالى : ل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 
01 

اما دليل النفقة : فحديث فاطمة بنت قيس الفهرية ء ومنه : (... إنما السسکی والنفقة 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رحعة فلا سكين ولا نفقة) .© 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وقد سبقه ابن المنذر فقال : 


( وأجمعوا على أن للمطلقة الى علك زوجها الرجعة : السکی والنفقة ).© 


وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء“ . 


)3( إكمال العلم ٥٥ا‏ 00. 


° الطلاق / 5 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لحا » ۹٥- 44/١١‏ ؛ مسند الحميدى » أحاديث فاطمة بنت قيس الفهرية » ۱۷٦/١‏ 
رقم ۳٦٣‏ . 

8 لماع » ص/۸ . 

0 انظر : الاختيار » للموصلي » ۸/٤‏ ؛ الخرشي ؛ ۱۹۰/۲ ؛ الأم ؛ ۱۲۸/٥‏ ؛ تكملة المجموع » ۲۷/۱۸ ؛ شرح مت ھی الإرادات ء ۲١۷/۳‏ ؛ 


كشاف القناع ء للبهرن SHEN‏ 


۶ ۷ 


الفصل الخامس عشر : في البيع والوكالة ء وفيه مسائل : 
(۲۳۸) الإجماع على النهي عن بيع السلعة نقدا بغمن حال أو مؤجل 


بأزيد منه دون تعيين أحد البيعين(') 


قال عياض : ( ومسألة بيعتين في بيعة » لا حلاف في منع مسألة الكتاب في بيع ساعة 
بالنقد بدينار أو إلى أجل بدينارين على إيجاب البيع على أحد الاثنين )”'. 

سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة 5ه قال : ( فى رسول الله ل عن بيعتين في بيعة ). 
توثيق الإجماع :ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وأيده العلماء على ذلك » وهذه 
بعض نصوص الفقهاء في المسألة : 

( قال الدردير شارحا قول خليل : وكبيعتين في بيعة ) . 

(أوكبيعتين) جعلهما بيعيتن باعتبار تبدد المثمن في السلعتین والثمن في السلعة الواحدة (في 
بيعة) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله : ( بيعها بإلزام بعشرة نقداً أوأكثر لأحل ء ويخقلر 
بعد ذلك فإن دفع لا على الإلزام وقال المشترى اشتريت بكذا فلا منع )9 . 

وقال ابن قدامة : ( وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر: وهو أن يقول : بعك 
ها الدب اا وة ي ا ر رة أن قبي يداحا مكلا 
فسره مالك والثوري وإسحاق وهو أيضاً باطل وهو قول ا لحمھور ؛ لأنه لم جزم ببييع 
واحد فأشبه مالوقال بعتك هذا أو هذا . 

وذكرالنووي ذلك إجاعا بين العلماء" . 

وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى" . 


ٰ0 هذه إحدى صور بيعتين في بيعة . وما صور أخرى » الفقهاء فيها ما بين بحيز ومانع . إلا هذه الصورة الي ذكر عياض فمجمع عليها للغرر . 

0 التنبيهات ء مخطوط » ورقة ۲۱۸ ء ومراده بالكتاب هنا ( المدونة ) . 

0 الجامع الصحيح » للترمذي ؛ كتاب البيوع » باب ما حاء لي النهي عن بيعتين في بيعة » 074/7 » وقال : حديث حسن صحیح . 

0 الشرح الكبير » 58/7 . 

ن0 المغي ء لابن قدامة  ۲٥۹/٤‏ . 

00 المجموع ء ۴۳۲۸/۹ . 

6« انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » ١58/5‏ ؛ ا خرشی ؛ ۷۲/١‏ - ۷۳ ؛ الشرح الكبير : ١۸/۱‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة › ٦۸/۱‏ ؛ 


المجموع ء للنووي ؛ ۹ / ۳۲۸ ؛ الغی ء لابن قدامة » ۲٥۹ /١‏ . 


ارہ 


(۲۳۹) الإجماع على العفو في الغرر اليسير ومنعه في الكثير 


قال عياض : 

( قد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها 
واختلفوا في بعضها فيجب أن نبحث عن الأصل الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم 
فنقول إنا لما رأيناهم أجمعوا على منع بیع الأجنة والطير في المواء والسسمك في الماء ثم 
رأيناهم أجمعوا على جواز بيع ا لحبة وإن كان حشوها مغيبا عن الأبصار ولو بيع حشوها 
على انفراده لم بجز وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة مع جواز أن يكون الشهر 
ثلاثين أو تسعاً وعشرين وأجمعوا على دخول الحمام مع اختلاف الناس في استعمال الماء 
وطول ليثهم في الحمام وعلى الشرب من الساقی مع اختلاف الناس فيه أيضاً . 

قلنا يحب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة خطرها وأن الغرر فيها 
مقصود يجب أن يفسد العقود ولا رأيناهم أجمعوا على فساد المسائل الى عددناها قلنا ليس 
ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود وتدعو الضرورة إلى العفو عنه ) .(') 


سند هذا الإجماع : ( ما روي أن البي صلی الله عليه وسلم تھی عن بيع الغرر ) .(') 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على منع الغرر الكثير والعفو عنه في اليسير 
ar‏ 

قال ابن رشد : 

( هذه كلها بيو ع جاهلية متفق على تحركها وهي محرمة ) .() 

ولاضسلافن ق ذلك ون الغلماء, :ن 


. ٠١١/١ إكمال المعلمء‎ )١( 
» 057/7 ؛ سنن الترمذي » کتاب البيوع » باب بيع الحصاة‎ ۱۳۳/٥ » صحيح مسلم » كتاب البيوع ء باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ )۲( 
۲٣٣ /۷ » ؛ سنن النسائي ء كتاب البيوع » باب بيع الحصاة‎ ۲۲٢/۳ » وقال هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن أي داود » كتاب البيو ع ء باب بيع الغرر‎ 
. 51514 ؟ سنن ابن ماحة ء كتاب التحارات ء باب بیع الحصاة وبیع الغرر ۷۴۳۹/۲۰ رقم:‎ 
. ١48/9 , بداية المتهد‎ )۳( 
؛‎ ۳۲٣/۹  يوونلل‎ » ؛ المجموع‎ ٥٦٠-١٦۷/١ » ؛ التلقین » للقاضي عبد الوهاب » ۳۸۱/۲ ء الشرح الكبير للدردیر‎ ۸۰-۷۹/٦ انظر : البحر الرائق ء‎ )٤( 
. ٦۷ ء٦٦‎ ٦٤/٢ ؛الاقناع عللحجاوي ؛‎ ٠٠١ = )؛ئ٥۷٤/۳ ؛ فاية ا تاج‎ ٠١١ ؛ رحمة الأمة »> ص‎ ۱۱٦/١ روضة الطالبين»‎ 


f4 


)۲٠٠(‏ الإجماع على جواز الغبن''' إذا علم 


قال عياض : 

( فليبعها ولو بحبل من شعر ) .... 

( قالوا : وفيه جواز التغابن وبيع الخطیر بالثمن اليسير » ولا حلاف في هذا مع العلم به » 
وإنما الخلاف إذا كان عن جهالة من المغبون ... ) "° . 


سند هذا الإجماع : 

( عن أبي هريرة قال : معت رسول الله يلع يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )'" . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وأيده عليه أهل العلم . 

قال النووي : (وفيه جواز بيع الشئ النفيس بثمن حقير ء وهذا مجمع عليه إذا كان البائع 
عالماً به فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا )29 . 

قال الصنعاي : ( وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشئ الثمين بالشئ الحقير إذا كان 
البائع عالماً به“ . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى . 


)00( الغین : الخدعة » وغبنه في البيع حدعه . انظر: مختار الصحاح . للرازي » ص/157. 
0 إكمال المعلم » ٠۳۷ |٥‏ . 
0( صحيح مسلم » كتاب الحدود » باب حد الزنا ء ۱۱/۱۱ ء قال النووي ولا يثرب عليها : التثريب التوبيخ واللوم على الذنب . 


ل0 شرح النووي » ۲۱۲/۱۱ . 

0 سبل السلام » 19/4 . 

0 انظر : البحر الرائق » ۷/ ۱٦۹‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ء للقرطي ؛ ١/۰‏ ؛ أحكام القرآن ء لابن العري ء 0١‏ ؛ الغيي » لابن قدامة 
اه 


f. 


)۲٤٢(‏ الإجماع على تحريم التفاضل في بيع الأجناس ببعضها 


قال عياض : (... (وقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ... ) عام في 
جميع أجناسها من مشكولة ومصنوعة وتبر وجید ورديء ولا حلاف في هذا ). (') 

سند هذا الإجماع : ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : ( لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا متلا عثل ) 6 

توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال السرخسي عن قول ابن عباس في ربا الفضل : ( وقال حابر بن زيد(") رضي الله 
عنه : ما حرج ابن عباس من الدنيا حي رجع عن قوله في الصرف ء والمتعة ء فان لم يثبت 
رجوعه فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله فهذا معن قولنا : لا يعتد بهذا القول ) 
20 

وقال الدمشقي : ( أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق 
بالورق منفردا تبرها و مضروھا وحليها إلا مغلا كثل وزناً بوزن يدا بيد وأنه لا يباع شيء 
منها غائباً بناجز ) () . 

وقال ابن هبيرة : ( وأجمع المسلمون أنه لا يجوز بيع الذهب الله ٹر دا رق 
بالورق منفرداً تبرها ومضروھا وحليها إلا مثلاًبمثل وزناً بوزن يدا بيد وأنه لا يباع شیئ 
منها غائب بناحز فقد حرم في هذا ا سی الربا الزيادة والنساء جميعاً ) () . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها . (") 


. ۲٦٢/٢ إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب المساقاة » باب الربا » ۲٥۸/٥‏ ؛ وباب الصرف > وبيع الذهب بالورق نقدا ۱۱/۱۱١‏ ؛ سنن الترمذي .كتاب البيوع » باب ما 
جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا ثل ؛ وكراهية التفاضل » 57/7 » وقال :حديث حسن صحيح ؛ سنن أي داود ء کتاب البيوع ء باب الصرف » 714/9 ؛ 
سنن النسائي ء كتاب البيوع ٠‏ باب بيع البر بالير ۲٤٢۰١۷‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب التجارات ء باب الصرف وما لا يجوز منها متفاضلا يدا بيد 
۰ رقم: ۲۲4 . 

0 حابر بن زيد ءیکی أبا الشعثاء .مات سنة 57ه انظر :الطبقات عللخياط »ص .7١١‏ 

. ١١١/١۲» البسوط‎ )5 

() رحمة الأمة » ص ٠١١‏ . 

. ۳۲٣/١ ١ الإفصاح‎ )( 

(۷) انظر : الاعتیار للموصلي › ۹۳/۲ ؛ المقدمات › ٥۰۲/۲‏ ؛ الام » ۲۹/۲۳ ؛ الإنصاف » 45/4 ؛ الإفصاح ء لابن هبيرة ۳۲٢/۱٣‏ . 


4۳1 


)۲٤٢(‏ الإجماع على أن الزيادة في الوزن ربا 


قال عياض : 
( وقوله : ثم لا يأخذن إلا مثلاً عثل لا حلاف أنه مي رجح أو زاد فسدت الراطلة ودخله 
التفاضل بين الجنسين ) .(') 


سند هذا الإجماع : 
هو الحديث الذي ذكره عياض ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأحذن إلا مفلا 


عثل ) .() 


توثیق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الاجماع على هذه المسألة صحيح ووافقه عليه أهل العلم .(') 


. ۲۷٣/١ » إكمال العلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم ء كتاب المساقاة » باب بيع القلادة فیھا رز وذهب » ۰۰ء‎ 
. ۱١۸/٤ > ؛ المقدمات ء لابن رشد » 011/5 ؛ حلية العلماء » للشاشي » 191/4 ؛ المبدع » لابن مفلح‎ ۱۳٣/۷ » فتح القدیر ء لابن الحمام‎ )۴( 


رہ 


)۲٤٢(‏ الاجماع على تحريم ربا الفضل 


قال عياض عند إيراد رأي ابن عباس في ربا الفضل : 

( وهذه الأحاديث تدل على أنه لم تبلغ ابن عباس ولا ابن عمر قبل فلما بلغتهما رحعا 
إليها ولا رأي لأحد مع النسیئة ولا قياس بعدها وإنما احتج ابن عباس بعموم حديث 
أسامة بن زيد( لا ربا إلا في النسيئة ) على ما ذكر مسلم ... وقيل منسوخ بھذہ الآثار 
وبه إجماع المسلمين بعد على ترك الأحذ به ) ۔() 


سند هذا الإجماع : الحديث الوارد في المسألة السابقة . 


توثيق الاجماع : 

ما ذكره عياض صحيح 

قال ابن رشد الحفيد : 

( أما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان نسیئة وتفاضل إلا ما روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما من إنكار الربا في التفاضل ) .(') 

وقال ابن قدامة : ( والربا على ضریین ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحرعهما ). 
0 

ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة وأن ابن عباس رجع عن رأيه في ربا الفضل.(ٴ) 


. وانظر: حديث أسامة في صحيح مسلم ء كتاب المساقاة ء باب بيع الطعام مثلاً بمثل‎ .۲۸۲/٥ » إكمال العلم‎ )١( 

5) بدایة ا حتھد : ٠١۸ /٢‏ . 

() الغن ٤/٣۔‏ 

(5) المبسوط » للسرخحسي » ۱٢/٢‏ ؛ التاج » للمواق » ۳۰۱/٤‏ ؛ ا حموع للنووي » 755/5 ؛ المبدع » لابن مفلح ؛ ۱۲۷/٤‏ 


۶۲۳ 


(744) الإجماع على جواز بيع المزايدة”") 
قال عياض : ( حوز بیع السلعة فيمن يزيد » وهو قول كافة العلماء » بل وقع عليه 
الآن الإجماع » بعد حلاف كان من بعضهم) .° 
سند هذا الإجماع : ( عن انس بن مالك أن رسول الله ولك باع لسا" وقدحاً وقال : 
من يشترى هذا الحلس والقدح ء فقال رجل : أحذقدما بدرهم . فقال البي يلو : من يزيد 
على درهم؟ من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجحل درهمين فباعھما منه ) ٩.‏ 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح ء وأيده عليه العلماء . 
قال الشوکائۓ : (... السوم في السلعة الي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً ) .© 
وقال البهون : ر فأما المزايدة في المناداة فجائزة إجماعاً ) .© 
وروي عن النخعي أنه كره بيع المزايدة » وحجته حديث سفيان بن وهب قال : ممعت 
البي ويه ينهى عن بيع المزايدة ولكن هذا الحديث في إسناده ابن يعة وهو ضعيف”" . 
( فإن قيل هذا يتعارض مع أحاديث النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه فيجاب عنه بأن 
ذلك مخصوص عند التراكن والاقتراب من الأبعاد فأما حال التسويق وطلب الزيادة قبل 
ذلك فلا بأس به وعليه يدل الحديث )© . 
وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء!'' . 


للرصاع ؛ ۳۸۲/۲ . 
0 إكمال اللعلم ء ٦٤٥٤/٤‏ . 
0 الحلس : کساء على ظهر البعیر تحت البرذعة ء ويبسط في البيت تحت خُر الثياب . القاموس ا حیط » للفيروز آبادي ص/ ٥۹١‏ .( مادة : حلس ) . 
0 الجامع الصحيح » للترمذي » كاب البیوع » باب ما جاء في بیع من يزيد » 517/7 ء وقال الترمذي :هذا حديث حسن . 
0 نيل الأوطار » للشوكاني » ۲۷۱/١‏ . 
00 كشاف القناع ء للبهون » ۱۸۳/۳ . 
06 نيل الأوطار » للشوكان ؛ 31/8 . 
0 عارضة الأحوذي » لابن العربي » ۱۸۰/۳ ؛ النافع الكبير شرح الجامع الصغير » لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي : ص/۸٦۳‏ . 
0 انظر: الجامع الصغير » محمد بن الحسن » ۳۹۸ ؛ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي » باختصار الخصاص ؛ 10/17 ؛ البحر الرائق » لابن بخيمء 


۹٦‏ - ۱۰۸ ؛ عمدة القارئ ء للعییٰ ۲۹۰/۱۱۰ - 55١‏ ! النافع الكبير ء للكنوي » ص/778 ؛ نيل الأوطار  ۲٦۹/٥‏ - ۲۷۰ ؛ شسرح 
منتهى الإرادات » للبهون › 10/۲ . 


ری 


(ه 4 ؟7) الإجماع على أنه لا جائحة”'' فيما 
اشترى من الثمر مع أصوله 
قال عياض : 


3¢ 55 ۱ 1 )۲( 
( ولا جائحة فيما اشترى من الثمر مع أصوله بإجماع ) : 


سند هذا الإجماع : 


دليل المعقول » فقد علل الفقهاء لهذا بحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه .”") 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن عبدالبر : 

( ولاحائحة في نمر ا حائط إذا بيع أصله ) . 

وقال ابن رشد الجد : 

( وأمّا إن اشتراه مع الأصل قبل حلول بيعه ء فلا جائحة فيه بإجماع ) 27 . 

ولم يختلف العلماء في أن الثمرة إذا بيعت مع أصلها أن جائحتها تكون من مال مشتريها 
وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعا ی"' . 


0ٰ0 الجائحة لغة : الشدة المهلكة المحتاحة للمال . القاموس المحيط للفيروز أبادي ص/٢۲۷‏ ؛ مادة( جوج ). 
الجائحة : ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من مر أو نبات بعد بيعه . شرح حدود ابن عرفة , للرصاع » ۲ػ۲ 
0 التنبيهات » مخطوط ۷4 . 


0 كشاف القناع ء للبهون ›» 3585/7 . 

0 الكاني في فقه أهل المدينة » ٦۸٦/٢‏ . 

0 اللقدمات ۱۳۷/۲ . 

00 انظر: حاشية ابن عابدين ٠١١/٤»‏ ؛ الشرح الكبير » للدردیں ۱۸٣/۳‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 184/6 ؛ ماية امحتاجءللرملي» 157/4 ؛ 


كشاف القناع ء للبهون » ۲۸٦/۴‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ء ۲۰/۲ . وانظر : الجوائح وأحكامها » د/ سليمان بن إبراهيم البنيان » الطبعة 
الأول ١٤٢٣ھ‏ ء ( الرياض : علم الكتب ) » ص / ٥۷‏ . 


fo 


(55) الإجماع على تحريم الغش في البيع 


قال عياض : 

( قال الإمام : وأمّا التصرية فإن النهي عنها أيضا لحق الغیر وهي أصل في تحرم الغش... 
ولأن الأمة أجمعت على تحرم الغش في البيع ووقع النهي عنه ها هنا )0 . 

سند هذا الإجماع : 

( عن أبي هريرة هه أن رسول الله پل مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
أا ,لاد ,لقال نما هذا نا ساپ الطعاة 00 اا الاد بارس ل القن تال 
: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس من )'" . 

وعنه : أن رسول اللہ و قال : ( لا بلق الركبان لبيع » ولا يبع بعضكم على بيع بتعض 
ولاتناحشوا ولا يبع حاضر لباد وَلانُصَرُوا الإبل والغنم ... ) © . 

توثيق الإجماع : هذا الإجماع صحيح كما ذكر عياض . 

قال ابن العربی : ( الغش حرام بإجماع الأمة ؛ لأنه نقيض النصح ) ) . 

وقال الصنعائ : ( والحديث دليل على تحریم الغش » وهو جحمع على تحرعه شرعاً مذموما 

فاعله عقلاً م © . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى" . 


0ٰ0 إكمال العلم ء ١417/0‏ .انظر : العلم للمازري ۱٦٢/١‏ - ۱۹۳ . 

َ0 صحیح مسلم » کتاب البيوع ؛ ٥٦٦١/٠١‏ . 

0 صحيح مسلم » کتاب البيوع » ٠١١/٠١‏ . 

0 أحكام القرآن » ۲۹۰/۳ ؛ عارضة الأحوذي ؛ ۲۹۰/۳ . 

. ٥۰۳/۲  مالسلا سبل‎ 0 

0 انظر: بدائع الصنائع » ۱۹۸-۱۹۷/۰ ؛ كشف الغمة . للشعران » ١/٦‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ٠٠١١/۲‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » 


14/۲ ؟ الزواحر » لابن حجر الميتمي » ١‏ ؛ ال عغیٰ » لابن قدامة  ۱٥۷/٤‏ ؛ معالم السنن ء للخطاي » ۱۰٠/۴‏ ؛ اح سامع الصحیسح ؛ 
للترمذي » ۰۹۷/۳ ء وقال : (( والعمل على هذا عند أهل العلم » كرهوا الغش وقالوا الغش حرام )) . 


ارہ 


(f۷)‏ الإجماع على منع بيع تلقي الرکبان 
قال عياض : 
( ولا حلاف في منعه - تلقي الركبان - إذا كان قرب المصر وأطرافه ) . 
سند هذا الإجماع : 
( عن أبي هريرة لہ أن رسول الله يله : تھی عن التلقي للركبان ) . 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وقد سبقه إلى ذكرهذا الإجماع ابن المنذر فقال : ( وأجمعوا على 
أن ا السام فارعا ھرر ارد الان فقا 9 سس انا لاگ 
اما مذهب ا نفیة فقال الطحاوي : ( ولا يصح تلقي السلع في البلد الذي يضر ذلك 
أهله ء ولا بأس به في البلد الذي لايضر ذلك أهله )9 . 
وقال ابن نجيم : 
( قوله : وكره النحش'' والسوم على سوم غيره » وتلقي الجلب ...) شروع في 
مكروهات البيع » ولا كان الکروہ دون الفاسد أخخره » وليس المراد بكون دونه في حكم 
امنع الشرعي بل في عدم فساد البيع » وإلا فهذه كلها تحرعية لا نعلم خلافاً في الإثم ). 
وقال ابن قدامة : 
و وحكى عن أي حليقة أنه “لاير بذكك باسا وسنة رسول الله 5 أحن أن تبغ فسان 
حالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول ا حمیع )"" . 


0ٰ0 إكمال المعلم ء ٠١١ /٥‏ . 
ر0( صحيح مسلم » كتاب البيوع › .11/1 ؛ صحيح البخاري ؛ كتاب البيوع » باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر Yol‏ ء واللفظ لمسلم ؛ 
سنن الترمذي ء کتاب البیوع » باب ما جاء في كراهية تلقي البيو ع » ١١٥/۳‏ ؛ سنن أي داود »كتاب البيوع » ٠٠٠/۳‏ . 


0 الإجماع 3 ص ۱ . 
(٤‏ مختصر الطحاوي » ص/٤۸‏ ؛ البحر الرائق ے لابن نيم + ۱۰۸/٦‏ . 
00 النجش : أن تسام السلعة بأزيد من منها ء وأنت لا تريد شراعها لیراك الآحر فيقع فيه . البحرالرائق » ۱۰۷/٦‏ . 


0 البحر الرائق ء لابن تحیم » ۱۰۷/٦‏ . 

0 المغي ؛ 7141/4 . 
وانظر في هذه المسألة : مختصر الطحاوي » ص 84 ؛ البحر الرائق » لابن ميم » ١٠۸ /٦‏ بداية اٹمتھد » لابن رشد : ۱۹١ ¬ ٠٦١/١‏ ؛ المعونة » 
للقاضي عبدالوهاب ٠١۳۳/۲‏ ؛ التفريع . لابن الجلاب . 1717/1 ؛ نحایة امحتاج , للرملي ؛ 445/5 ؛ تحفة اٹ حتاج ء لابن حجر الميتمي ۳۱۱/٤‏ 
؟ المغئ ء لابن قدامة » 741/4 . 


£V 


)۲٤۸(‏ الإجماع على جواز القراض(') بالدنانیر والدراهم 


قال عياض : 
سال ا : / ۱ ۲ 
( ولا حلاف أنه جائز بالدنانیر والدراهم وعير جائز بالعروض 1 أ 
وقال : ( ولا حلاف في جواز القراض بين المسلمين ء وأنه رحصة » وهو معن مستثى من 
الإحارة المجهولة )7 . 


سند هذا الإجماع : 


ذكر العلماء رحمهم الله أن أصل القراض إجماع الصحابة و . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من جواز القراض بالدراهم والدنانير . محل إجماع كما ذكر » وقد سبقه 
إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر وابن حزم . 


قال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن القراض بالدنانیر والدراهم جائز )"2 . 

وقال ابن حزم : 

( واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة ال حاریة في ذلك 


البلد جائز )29 . 


0ٰ0 في اللغة : القراض والمقارضة : المضاربة كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها ء وقطعها بالسير. القاموس ا حیط للفيروزآبادي » ص/1 ۸٤‏ 
واصطلاحاً : ( تمکینٔ مال لمن يتجربه يمزء من ربعه لا بلفظ الإجارة ) . شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٠٠٥/٢٥‏ . 
0 التنبيهات » ورقة ۷۱ . 


0 التنبیھات » ورقة ۷١‏ . 

ل0 انظر : الٹھاج » للمحلي مع حاشية قليوي » 51/9 . 
ن0 الإجماع » ص/۹۸ . 

0 مراتب الإجماع » ص/5 ٠١‏ . 


SFA 


وقال ابن رشد : 
( أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم )!2 . 


وقال الأبی : ( لا حلاف بين المسلمين في جوازہ ) 7 . 


وقال المحلي من الشافعية : 


( ودليل صحته : إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 0 
وقال ابن قدامة : ( وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة . ذكره ابن 
ل 


وهذه المسألة محل اتفاق بين علماء الأمة؟ . 


وأما الإجماع على أنه لا يجوز بالعزوض فمحل خلاف!' . 


0 بداية الغتهد . ۲۳۹/۲ . 

0 جواهر الاکلیل ء ۱١۷۱/۲‏ . 

0 شرح المنهاج ء مع حاشية قلیوں » 81/8 - 05 . 

00 المغي ؛ 55/5 . 

0 انظر: المبسوط للسرخسی ۱۸/۲۲٢‏ - ۱۹ ؛ بدائع الصنائع ‏ الکاسان » ۰۹/٦‏ ؛ الاختيار : للموصلي ؛ ۱٥١/١‏ ؛ التلقسین » للقساضي 
عبدالوهاب » 4.5/1 ؛ الکاتی » لابن عبدالں 884 ؛ تكملة المجموع » للمطيعي ؛ ۳۰۷/۱۰ ؛الإنصاف , للمرداوي ء ٦۰۹/۷‏ . 

0 انظر: بدائع الصنائع » للکاسان ؛ ۸۲/٦‏ ؛ التلقین ء للقاضي عبدالوهاب . ٦۰۷٤/۲‏ . 


£۳4 


)۲٤۹(‏ الإجماع على أن الوكالة تفسخ بالموت 
وترد به تصرفات الوكيل 


قال عياض : 

: = 1 کے EDE 0 5 ۰٠‏ 1 
( وذكرالقاضي أبو محمد أن تصرف الوكيل بعد الموت مردود › وقال أصبخ'2 تفسخ 
وكالته موت موكله ء وله في سماعه تفصيل » وحكى ابن المنذر أن إجماع العلماء يرده 


وإن م يعلم 0 : 


سند هذا الإجماع : الموت يبطل أهلية الوكيل والموكل » وموت الموكل تنتقل به الملكيات 


إلى آخرين لم يأذنوا بتصرف الوكيل .''' 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة عزاه إلى ابن المنذر وهو صحيح . 


قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تفسخ عوته)". 

وأيد ابن قدامة ذلك فقال : 

(وتبطل يموت أحدها أيهما كان - الوكيل والموكل - وجنونه المطبق . ولاحسلاف في 
هذا كله فيما نعلم » فميَ تصرف الو كيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم 
بذلك فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روایتان) .“ 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعا ی"' . 


0ٰ0 أصبغ بن الفرج بن سعيد . فقيه مالکی توفي سنة ٢٢٥ھ‏ . شجرة النورالزكية » ص/55 . 

0 التنبيهات ء مخطوط » ورقة١0‏ . 

0 لم أقف على دليل من ا نقول لهذه المسألة . 

00 الإإجماع » ص/۱۲۸۔ 

. ١3١7/6 , الغ‎ 00 

0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/١1١١‏ ؛ المبسوط » للسرحسي ؛ ۷۳/۱۹ ؛ جواهر الإكليل , للأبي ء ۱۳۲/۲ ؛ الخرشي 6 ۸٦/٦‏ ؛ قوانين الأحكسام 


الشرعية » لابن جزئ» ص۰ ۳٣‏ ؛ هاية اٹحتاج , للرملي › ٥‏ روضة الطالبين ء للنووي ؛ 57/4 ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ٤۷١/۳‏ : 


الفصل السادس عشر : الجنايات » وفيه مسائل : 

)٠٠١(‏ الاجماع على أن الإكراه على القتل لا يعذر به 
قال عياض : 
( ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد )7 . 
سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ( ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ] ° . 
وما ثبت عن البي ييه : ( لاحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزائ » والمارق من الدين التارك للجماعة )() . 
زج الذلالة :هذه اضر عامة تل القائل عدا :والمكرة : 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وهذه بعض نصوص الفقهاء في 
المسالة . 
قال الکاساي : 
( وأمّا النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المسلم بغير حق » سواء 
كان الإكراه ناقصاً أو تاماً ؛ لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة 
قال الله تعالى : إ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ) ) ° . 
وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم رحمهم اللہ تعالى . 


0ٰ0 إكمال العلم » ۸/ ٣٦٢٢‏ . 

0 الاسراء | ٣۳۔‏ 

60 سبق ص / ٠٤١‏ . 

0 بدائع الصنائع ء ۱۷۷/۷ . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي ؛ ۷۲/۲۲ - ۷۳ ؛ ال خرشی ؛ ۹/۸ ء أحكام القرآن ء لابن العربي » ۱۱٦۹/۳‏ ؛ نمایة ا حتاج » للرملي ؛ ۲٥۸/۷‏ ؛ 


كشاف القناع » للبهون ١‏ 0 


۶ ٤ 


)۲٥٢(‏ الإجماع على جواز الصلح في القصاص 
والجراح والنفس 


قال عياض : 
( ولم يختلف في جواز ما كان منه - الصلح - فيما تعلق بحق العباد في الأبدان من 
القصاص في الجراح » والنفس أن الصلح فيه جائز لا يرد ما اتفق عليه )”۶ . 


سند هذا الإجماع : 

عموم قول الله تعالى : [ والصلح خير ]7 . 

( وما ثبت عن البي تل أنه قال : ل ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يؤدي وإما 
ا 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وهو محل إجماع بين العلماء ولا حلاف في ذلك . 


0 إكمال العلم» °| o‏ . 

. ١78/ النساء‎ 0 

0 صحیح البخاري » كتاب الديات » باب من قتل له قتيل فهو يخير النظرین » 78/8 ؛ صحيح مسلم » كتاب ا حج ؛ باب تحرم مكة وتحرم صيدها 
و علاھا و شجرها ۱۳۰/۹۰ ؛ سنن أي داود » کتاب الديات » باب من يقتل بعد أنخذ الدیة  ۱۷۰/٤‏ ؛ سنن النسائی ء کتاب القسامة » باب 
هل يؤحذ من قاتل العمد الدیة ۳٤/۸۰‏ . 

0 الحداية » للمرغينان » ٥١٥/۹‏ ؛ العناية ء للبابرق ء ٥۱٤/۹‏ ؛ الخرشي ۹/٦ ٦‏ ؛انحرر ء لأبي البرکات ٣۴۰/۲۰‏ ؛ كشاف القضساع » للبسهون ء 


. ٥٥ص‎ 


۶٤٣ 


)۲٥٢(‏ الاجماع على القصاص في السن 
قال عياض : ( وأمّا السن فلا حلاف في القصاص إذا قلعها أو طرحها ) 7 . 
سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بللعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ... )۶ . 
وعن انس أن اعت الرييع أم نحارثة جرحت إنسانا فاشنصمرا إل الب كله فقال سول 
الله يل القصاص القصاص » فقالت أم الربيع يارسول الله أيقتص من فلانة ء والله لايقتص 
منها : فقال البي يل : سبحان الله ياأم الربيع ! القصاص كاب الله » قالت : والله لا 
۹۹707 ی۷پیو 9گ :إن اتن عناة الله هيع 
لو تفلن اد أ 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم فقال : 
( واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا - المسلم ا حر العاقل البالغ - الصحيحة 
الي ليست سوداء » بضرس الرجل للسلم كذلك إذا كانت مسماة باسمها )27 . 
وقد أيد العلماء هذا الإجماع » قال النووي عند ذكر فوائد حديث أم الربيع السابق : 
(وفيها وحوب القصاص في السن وهو بحمع عليه إذا أقلها كلها )"2 . 
وقال ابن قدامة : 
( أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية » وحديث الربيع ؛ ولأن القصاص فيها 
مکی لأا شود 
ولا حلاف بين أهل العلم في هذه المسألة7 . 


0ٰ0 كمال المعلم ء 5/ >۷١‏ . 

. ٥٤ / المائدة‎ 0 

0 هذا من باب جواز الحلف فیما يظنه الإنسان . 

00 صحيح مسلم » کتاب القسامة » باب إثبات القصاص ف الأسنان ومافي معناها 154/١١‏ . 

0 مراتب الإجماع ء ص/١٦٥‏ . ولا حاحة لتقييد ذلك بالرحل . 

ل0 شرح النووي ۱٦١/١١١‏ . 

96 الغی ء ۷۲۰/۷ . 

۵ انظر: المبسوط » للس رحسي ؛ ۸۰/۲٦‏ ؛ تعفة الفقهاء » للسمرقندي » ٠١١/1‏ ؛ الکاتی ء لابن عبدالر» ٥۹۲‏ ؛ حليه العلماء ء للشاشي ء ٤۷۷/۷‏ 


؛ الكافي »لابن قدامة » ۲٥/٤‏ ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ١١٤/٥‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون : ۲۹۱/۲۳ . 


ff 


)۲٥٢(‏ الإجماع على القود في النفس بين الرجل والمرأة 


قال عياض : 

( واتفقوا على القود بينهما في النفس حاشا الحسن » وعطاء فلم يريا القود فيهما في نفس 
ولا غيره )”2 . 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى ا حر بال حر والعبد 
بالعبد والأنٹی بالأنثى فمن عفي له من أخيه شى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربكم و رحمة . 

وقوله تعالى : ل وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعين والأنف بالأنف . 
£ . 

( وعن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح”" ها فقتلها بحجر فجيء يما إلى 
البي َي وبھا رمق فقال لها : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا . ثم قال ها الثانيية 
فأشارت برأسها أن لا . ثم سأطا الثالثة : فقالت نعم . وأشارت برأسها . فقتله رسول الله 


يِه بين حجرين )27 . 


0 إكمال العلم ء 5/ 4074 . 
0 البقرة / ۱۷۸ . 


. ٥٤١ / المائدة‎ O 

0ٰ0 الحلي من الفضة » انظر: القاموس امحيط » للفيروز آبادي » ۳۱٣‏ . 

0 بقية الحياة . انظر: القاموس ا حیط » للفيروز آبادي ء ۱١٤١١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب القسامة » ۱۱۷/۱۱۰ ؛ صحيح البخاري » كتاب الديات باب من أقاد بالحجر ۳۸/۸ واللفظ لمسلم ؛ سنن السترمذي ء 


کتاب الديات » باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ١/٤‏ ءوقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن النسائي ؛ كتاب القسامة » باب القود 
من الرجل للمرأة » ۲۰/۸ ؛ سنن ابن ماجة . كتاب الديات ‏ باب يقتاد من القاتل كما قتل ۸۸۹/۲۰ رقم ۲٦٦٢:‏ . 


fff 


توثيق الإجماع : 
ذكر عياض أن المسألة خالف فيها الحسن وعطاء فلم يريا القودفيهما في نفس ولاغيره 
ولعله رأى ذلك شذوذا فحكى الاتفاق على ذلك كما حكاه قبله ابن عبدالبر و ابن المنذر 


قال ابن عبدالبر: 
( أجمع العلماء على أن العبد يقتل با حر وعلى أن الأنٹی تقتل بالذكر )20 . 


وقال : (وكذلك أجمعوا على أن قتل الذكر بالأنٹی إلا أن منهم من قال : إن قتل أولياء 
المرأة » الرحل أدوا نصف الدية إن شاؤا وإلا أحذوا الدية )0 . 


وقال الخطابى بعد حديث الجارية : 


(وفيه دليل وجوب قتل الرجل بالمرأة وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء 
فإنھما زعما أن الرحل لا يقتل بالمرأۃ)''' . 


وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرحل في النفس إذا كان القتل عمداً وروي عن 
عطاء والحسن غير ذلك )20 . 

وقال النووي : ( قتل الرحل بالمرأة هو إجماع من يعتد به )"2 . 

وأيد ذلك الدمشقي فقال : 

( واتفقوا على أن المرأة تقتل بالرحل » وأن الرحل يقتل بالمرأة )20 . 


00 الاستذكار ٣١٠١/٥٢‏ رقم ۳۸۰۱٦‏ . 
0 الاستذكار ۲١٤١/٢٢‏ رقم ۳۸۰۱۷ . 
O‏ معالم السنن » ١4/4‏ : 
0ٰ0 الإجماع ص/١۱۱۔‏ 
0 شرح النووي » ۱ ۔ 

3 5 
)00( رحمة الأمة ص/ ۲٠١‏ . 


۶٤٤ 


وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرحل )"2 . 

وقد حكى الاجماع على هذه المسألة ابن العربي وحمل قول عثمان الب على أنه مسبوق 
بإجماع الأمة ومحجوج بالعمومات الواردة في القصاص ” . 

ولا حلاف بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة إلاما ذكرعن ا حسن وعطاء ‏ ^ . 
ويرد على قول الحسن وعطاء بأنه حكي عنهما مثل قول الجماعة” . 

وروي عن علي ذه أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية”؛ وماروي ' 
عن الحسن وعطاء فشذوذ () . 

قال ابن رشد : 

( وأمًا قتل الذكر بالأنثى » فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر ا خلاف حكى أنه إجماع إلا 
ماحكى عن علي من الصحابة » وعثمان الب أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء 
المرأة نصف الدية » وحكى القاضي أبو الوليد الباحي في المنتقى عن الحسن البصري أنه لا 
يقتل الذكر بالأنشى وحكاه الخطابي في معا م السنن وهو شاذ. ولكن دليله قوي لقوله 
تعالى : ل[ والأنثى بالأنئی ) وإن كان يعارض دليل الخطاب ها هنا العموم .. في قوله 
تعالى : لم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) لکن يدخله أن هذا الخطاب وارد في 
غير شريعتنا » وهي مسألة مختلف فيها » اع هل شرع من قبلنا شرع لٹا أم لا؟ 
والاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هوالنظر إلى مصلحة العامة...) © 

وا ذكره ابن رشد يتحقق الإجماع ؛ فإن قيل إن قوله تعالى : [ والأنثى بالأنثى ) يفيد 
أن الرجل لا يقتل بالمرأة » فجوابه : أن هذا من طريق دلالة المفهوم المحالف وشرط دلالة 
المفهوم أن لايعارضها منطوق » وقد عارضها هنا قول الله تعالى : أن النفس بالنفس ) 


وهذا وإن كان شرع من قبلنا فإنه شرع موافق لشرعنا بدليل حديث ا حاریة السابق . 


0 الإفصاح » ۱۹۱/۲ . 

َ0 أحكام القرآن » لابن العري ؛ 1۳/١‏ . 

0 انظر: مختصر ء الطحاوي » صر/۲۴۳۱ ؛ تعفة الفقهاء ء للسمرقندي . ۱۰۱/۳ ؛ المعونة للقاضي عبدالوهاب » ۱۳۰۰/۳ ؛ قوانین الأحكام الشرعية 
» لابن جزئ » ص/7537 ؛ روضة الطالين ‏ للنووي » ۱۲٦/۸‏ ؛ المغئ » لابن قدامة ۱۷۹/۷ ۔ 

00 لغ »لابن قدامة » ٦۷۹/۷‏ . 

0 قال في الغ أحرجه سعيد بن منصور . 

0 انظر :بداية اٹ چتھد ٤/٢٢‏ ٤٠۔‏ 

08 بداية ا چتھد  ٥٠/٢‏ . 


££“ 


٣٥٢(٦)‏ الإجماع على أن الحامل تترك حق تضع 
ما في بطنها في القصاص والحدود 


قال عياض : 

( وقوله : (لا ترجمها حى تضع ما في بطنها ء وكفلها رحل من الأنصار حي وضعت 
فرجمت) . أصل قي أنه لا ترحم الحبلى حي تضع ء وأن حد المرأة إذا أحصنت الرحم 
کالرجل ... وكذلك كل من وجب عليه قصاص من النساء وهي هذا السبيل فحكمها 
أن تترك حؾ تضع ء إذ يتعدى القتل لغيرها ولاخلاف في هذا ) .© 


سند هذا الإجماع : 

ما جاء في حديث الغامدية لما جاءت البي َيل فقالت : ( يارسول الله طهرن فقال: ويحك 
ارجعی فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردن كما رددت ماعز بن مللك 
قال . وما ذاك ؟ قالت : إا حبلى من الزن . فقال : أنتي ؟ قالت نعم : فقال لها : حي 
تضعي ما في بطنك قال : فكفلها رجحل من الأنصار حؾ وضعت قال : فأتى اللي و 
فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذا لائر مها وندع ولدها صغیراً ليس له من يرضعه 


فقام رجحل من الأنصار فقال إلى رضاعه ياني الله . قال : فرجمها )0 . 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجمصاع 
ابن المنذر وابن حزم . 
قال ابن المنذر : (وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهى حامل : [أنه)" لاترحم 


کہ )٤‏ 
حي تضع حملها) ' . 
0 إكمال العلم » | ۹٠ء‏ . 
0 صحيح مسلم ء كتاب الحدود ء ۲۰۱/۱۱ - ۲۰۲ . 
0 لعل الصواب أنها . 
0 الإجماع » ص/۱۱۲ . وكذلك إذا ثبت زناها بالبينة وإما ذكر هنا الاقرار لحديث المرأة ال اعترفت بذلك لدى التي يل . 


۶ ٤ 


وقال ابن حزم : 
(واتفقوا أن الحد لايقام عليها وهى حبلى » بعد قول كان من عمر ذه في ذلك ثم رحع 


ن ۱ 


وقال النووي : (... لا ترحم الحبلى حؾ تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره » وهذا 
مجمع عليه لثلا يقتل جنينها » وكذا لو كان حدها ا لد وهي حامل لم تحلد بالإجماع حى 
تضع وأن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حى تضع حملها وهذا بجمع 
عليه )9 . 


وقال ابن قدامة : 

( ولا يقام الحد على حامل حؾّ تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره لا نعلم في نينا 
)٤ 1‏ 

و 

وهذه المسألة الا خلااف فيها بین أهل العلم رهم اللہ تعا۱ ° 5 


0 ما روى عن علي 5ه أنه دحل على عمر نه وإذا إمرأة حبلى تقاد لترحم قال : ما شأن هذه ؟ قالت : يذهبون بي يرجمونئ ء فقال : يياأمير 
المؤمنين لأي شئ ترجم ؟ إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها » فقال عمر جه كل أحد أفقه م ثلاث مرات )) . ذخعسائر 
العقی في مناقب ذوي القرى » الطبري ص/۸۱ . 


0 مراتب الإجماع » ص/ ٠١١‏ . 

00 شرح النووي » ۲۰۱/۱۱ . 

0ٰ0 الغي . ۸/ ۱۷۱۔ 

00 انظر : المبسوط » للسرحسي ؛ ۷۳/۹ ؛ بدائع الصنائع » للکاسان  ٦۰۹/۷‏ ؛ البحر الرائق ء لابن نحیم » ٠١/١‏ ؛ الشرح الكبير ء للدردیسر مع 


حاشیة الدسوقي » ۲٦۰/٤‏ ؛ ا خرشی ٠‏ 75/8 ؛ الکاتی ء لابن عبدالیر » ۱۰۷۳/۲ ؛ مغين ا حتاج » للشربيي » 47/4 ء ٥٥١‏ ؛ روضة الطالبين › 
للنووي ؛ ۱۸۰۱/۸ ؛ الإنصاف . للمرداوي ؛ 484/5 ء 486 ؛ شرح منتهى الإرادات » للبھون » ۲۸۱/۴ ؛ كشاف القناع » للھوت ٢‏ ٦ا۸۲‏ 
.ofojo «‏ 


۶ ٤ہ‎ 


الفصل السابع عشر : الحدود وفيه مباحث: 
المبحث الأول : في بعض المسائل العامة في الحدود, وفيه مسألتان : 
)۲٥٢(‏ الإجماع على بطلان إقرار امجنون حال جنونه 
وسقوط الحدود عنه 


قال عياض : 
( وقيل ترديد البي كلل للاسترابة لحاله > ولهذا قال : أبك جنون ؟ وجاء في الحديث الآخر 
: أنه سأل قومه عنه فقالوا : ما نعلم به بأمساء وهذا مبالغة في الاستبراء » وحجة أن 
إقرار امجنون في حال جنونه لايلزم » وأن الحدود عنه حینئذ ساقطة » وهو ما أجمع عليه 
العلماء 5 


سند هذا الإجماع : 

( ما جاء في حديث ماعز أن البي يج قال له : ( أبك جنون ؟ )...)2). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لله قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ء عن النائم 
حي يستيقظ » وعن الصغير حى يكبر » وعن المحنون حى يعقل )”2 . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد سبقه إليه القاضي عبدالوهاب فقال : 

( وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله : رفع القلم عن ثلاثة فذکراٹحنون حى 
يفيق ؛ ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته ولا حلاف 


فيه ) ° . 


0 إكمال المعلم ء 5٠١ |٠‏ . 

00 صحیح البخاري » كتاب ا حاربین من أهل الکفر ء باب سوال المقر هل أحصنت ؛ ۲۶/۸ . 

ن0 المستدرك » للحاکم ‏ 51/1 ۲٥۸‏ ؛ سنن الترمذي ؛ کتاب ا حدود » باب ما حاء فيمن لابجب عليه الحد ۳۲/٤٢‏ » وقال : حسن ؛ سنن أي 
داود » كتاب ا حدود » باب ما جاء في اٹ نون یصیب حدا ۱۴۱/١‏ ؛ سنن الدار قطي ۱۳۹/۳۰ رقم:۱۷۳ ؛ مسند الإمام أ مد ٦٦/٦‏ ۱۱۸۰ء 
وصححه ا حاکم » وأقره الذنهي ني التلخيص »۰ ۲٥۸/۱‏ ء وصححه الألبان فی إرواء الغليل ء ۲٦٦/۷‏ . وانظر :صحيح الجامع الصغير ۱۷۹/۳۰ . 

. ۱۳۷۹/۲  ةنوعملا‎ 0 


۶ 


وقال النووي : 
( ... إن إقرار اٹحنون باطل وإن الحدود لاتحب عليه » وهذا كله مجمع علي .© 


وقال ابن قدامة : 
( وأما البلوغ والعقل فلا حلاف في اعتبارہما في وجوب ا حد ء وصحة الإقرار ؛ لأن 


الصبي والمحنون قد رفع القلم عنهما ؛ ولا حكم لكلامهما)" . 


ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة”" . 


0 شرح النووي » ۱۹۳/۱۱ . 
0 الغی » ١914/8‏ . 
0 انظر: البسوط ء للسرحسي » 54/4 ؛ بدائع الصنائع ء للکاسان » ۳۸/۷ ؛ الشرح الكبير ء للدردير وحاشية الدسوقي » ۳٤٤/٤‏ ؛ الخرشي ؛ ۸/ 


۷ ؛ أحكام القرآن > لابن العربي ١717/4 ١‏ ؛ روضة الطالبین » للنووي ؛ 418/8 ؛ المهذب » للشيرازي » ۱۷۳/۲ء ۲٦۷‏ ؛ كشاف القناع 


> للبهون ؛ ۷۸/٦‏ ؛ مراتب الإجماع ء لابن حزم ء ص ١44‏ 1 


55١‏ ؟) الإجماع على أنه لا دية فيمن مات من 
ضرب حد وجب عليه 


قال عياض : 
( ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لادية فيه على الإامام ولا 
على بيرق لال 


سند هذا الإجماع : 

ما روي عن على قاع فال + رما كنك آقيم على أحد حدا يموت فيه فاج مضه في 
نفسي إلا صاحب الخمر ؛ لأنه إن مات وديته ؛ لأن رسول الله وله لم یسنہ" ) ...)9 . 
ولأن الحق قتله . 

ولأنه لو ضُمّن الإمام أو من ينيبه لأدى ذلك إلى تعطيل الحدود . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكر عياض محل إجماع كما ذكر . 


( وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يد السارق > أو البزاع“ أو الختان والفصاد والمأمور بقطع 
اليد إذا سرى فعلهم لا يجب عليهم شى ) 9 . 


0 إكمال العلم » /٥‏ 40 . 

0 أي لم يسن فيه عددا معیناً وإلا فمعلوم قطعاً أنه أمر بضرب شارب الخمر » أو ما زاد عن الأربعين ؛ لأنها زيدت لفساد الناس » انظر: فتح القديي 
لابن الحمام » ۳٣/٥‏ - ۳۱۱ ؛ فتح الباري » لابن حجر » ۷۳/۱۲ . 

0( صحیح مسلم ‏ كتاب الحدود » ۲۲۰/۱۱ . 

0 الحجام . انظر : القاموس ا حیط ء ص ٠١١١‏ . 

00 تحفة الفقهاء , .٠١۲/۳‏ 


وقال النووي : 
( وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي 
فمات فلادية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولاعلى جلادہ » ولا في بيت الال ) ° . 


وقال ابن قدامة : 

( ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في سائر الحدود أنه إذا أتى ما على الوجه المشروع من 
غير زيادة أنه لايضمن من تلف كا ء وذلك ؛ لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله فلا یؤخذ به 
"و 

وقال ابن هبيرة : 

(واتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه ) .© 
وهذه المسألة لاخلاف فيها إذا نفذ الحد على الوجه المشروع © . 


0 شرح النووي » ۲۲۱/۱۱ . 

0 الغی » ۱۱/۸ . 

0 الإفصاح » ۱۹۸/۲ . 

00 انظر: البسوط » للسرخسی ؛ 55/4 » المداية » للمرغیتان » ۳۰۲/٥‏ ؛ فتح القدير , لابن ا ممام » 707/0 ؛ البحر الرائق ء لابن جيم » ٠٣/١‏ 


الشرح الکبیر وحاشيته » ۳٥٣ /٤‏ ؛ الأم » ۲١٢/٦‏ ؛ نحایة انحتاج ‏ للرملي ؛ ۳۲/۸ ؛ الإقناع ء للحجاوي ء ۲١۷/٤‏ ؛ كشاف القناع ء للبهون 
< ؛ شرح منتهى الإرادات ء للبهرن ۱ TAY‏ . 


المبحث الثاي : في الزنا والقذف وفيه مسائل : 
(ر۷٥۲)‏ الإجماع على أن عقوبة الزاي الثيب الرجم 


قال عياض : 
( وقوله : الثيب الزانِ : إشارة إلى ما أجمع عليه المسلمون من الرجم ) 2 . 


سند هذا الإجماع : 
ما روي عن البي يه أنه قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ل لا إله إلا الله وأ 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث » النفس بالنفس » والثيب الزان والمارق من الدين التتارك 
للجماعة 06 : 

بج‫ ا : : 2 3 لغا ہے 5 
وما ثبت أن البي يلد رحم ماعزا الأسلمي والغامدية ‏ . 


توثيق الاجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر وقد سبقه إلى هذا الإجماع ابن المنذر فقال : 

( وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا » ووطئها في الفرج » أنه حصن يجب 
عليهما الرحم إذا زنيا )۶ . 


0 4 7 و 
وقال ابن رشد : ( وا حدود الإسلامية ثلالة : رحم » وحلد » وتغريب » فأما الب 
الأحرار ا حصنون » فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرحم إلا أن فرقة من أهل 
الأهواء فإفم رأوا أن حد كل زان الجلد ... )20 . 
وقد أيد هذا الإجماع العلماء . 


0 إكمال المعلم » ہ/ ٣۷٤‏ .و٤۰٥‏ و19ه. 
0 انظر: ص/ ٤٤١ = ۱٤١‏ . 

. ٣٦٤ ۳٣۷ انظر: ص/‎ 0 

0 الإ ماع ء ص/١٠١‏ . 


09 بداية اٹمتھد , ٣۴٤/٢‏ . 


قال النووي : ( وأجمع العلماء على وحوب جلد الزاني البكر مائة » ورحم ا حصٗن ؛ 
وهو الثيب » ولم بخالف في هذا أحد من أهل القبلة ) ”'. 


وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مٹلے في 
شرائط الإحصان » وهي أن تكون E‏ وه وي مو 
يما في التزويج الصحيح بإجماع وأن تكون مسلمة على الاختلاف اذ کور''' فهما زانیسان 
محصنان عليهما الرحم حى بوتا  )‏ . 

وشذ الخوارج فأنكروا الرجم ؛ لأنه لم يثبت في القرآن الكريم إلا ا لد ء وينكرون 


حجية حبر ا 3 


قال ابن الهمام في الرد عليهم : ( ... عليه - أي الرحم - إجماع الصحابة ومن تقدم من 
علماء المسلمين ؛ وإنكار الخوارج الرجم باطل ؛ لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة 
فجهل مركب بالدليل ء بل هو إجماع قطعي » وإن أنكروا وقوعه من رسسول الله وَل 
لإنكارهم حجية خبر الواحد » فهو بعد بطللانه بالدلي ل لیس مما نحن فيه ؛ لأن 
ثبوت الرحم عن الرسو ليقع متواتر المع کشجاعة علي وجود حاتم » والاحاد في تفاصيل 
صوره وخصوصياته أما أصل الرحم فلا شك فيه ) .”' 


وهذه المسألة محل إجماع وت ااا لد خلاق و 


0ٰ0 شرح النووي ؛ ۱۸۹/۱۱ . 

0 في کون الإسلام من شروط الإحصان . 

0 الإفصاح » ۲۳۲/۲ . 

ل0 انظر: المغي ء لابن قدامة » ۱٥۷/۸‏ ؛ شرح النووي ؛ ۱۸۹/۱۱ ؛ فتح الباري ‏ لابن حجر » ۱۱۸/۱۲ . 

. ۲٢٢/٢  ریدقلا فتح‎ 0 

00 انظر: مراتب الإجماع ء لابن حزم » ص/۹٣۱‏ ؛ المحلى » لابن حزم » ۲۲۳/۱۱ مسألة ٤‏ ۰ ۲۲؛ الميسوط » للسرخسی ء ۳٦/۹‏ ؛ بدائع المنائع 


للکاسان ء ۳۳/۷ ؛ المدونة » ۳۹۷/۰ ؛ الکاتی ء لابن عبدالبر » ۱۰۷۰/۲ ؛ التاج والإكليل ء للمواق » ۲۹٢/٦‏ ؛ مواهب ال حلیل ء للحطلب » 
٦ء‏ الشرح الکبیرے للدردير » ۲۹٢ - ۳۲۰/٤‏ ؛ الام » ٦/۱۸۰ء‏ ٢٠٦۲ء ۲٢٢‏ ؛ حلية العلماء ء للشاشي ٠‏ ۷/۸ ؛ تحفة الحتاج ء لاسن 
حجرالميتمي » ۱۰۸۰/۹ ؛ نمایة المحتاج, للرملي ؛ ۷/٤٢:؛‏ المغي » لابن قدامة » ٠١۹ - ۱٥۷/۸‏ ؛ كشاف القناع ء للبهون ۰ ۸۹/٦‏ ؛شرح 
منتھی الإرادات ‏ للبهون ؛ 347/8 . 


)۲٥۸(‏ الإجماع على جلد الزاني البكر 


قال عياض : 
( ولم يختلف علماء الأمصار في جلد الزانِ البكر  )‏ . 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : ( الزانية والزان فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة £ . 

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول يلي : ( حذوا عي حذوا عي قد جعل الله هن 
وڈ الک الک سای ميات زالت اقت تلاح و 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع › 
قال السرخسي رحمه الله في هذه المسألة : (فأما الجلد فمتفق عليه بين العلماع .© 


وقال ابن عبدالبر: (... الزاني إذا لم يحصن حدہ ا حلد دون الرحم » وهذا ما لاحلاف 
فيه بين أحد من أمة محمد يلل 29 . 

وقال: قال الله عزوحل إ الزانية والزاي فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ‏ . 

( وأجمعوا أن الأبكار داحلون في هذا الخطاب ) 29 . 


0 إكمال العلم » ٠.٤/١‏ . 

. ٢ / النور‎ 0 

0 صحيح مسلم » كتاب الحدود » ۱۸۸/۱۱ ؛ سنن الترمذي »كاب الحدود » باب ما جاء في ا حم على الثيب ٦١/٤:‏ ءوقال :هذا حديث حسن 
صحیح ؛ سنن ابن ماجة » كتاب ا حدود » باب حد الزنا ۶۸۳/۲ ء رقم: ٥٥٢٢‏ . 

ل0 المبسوط › ۴٦/۹‏ . 

09 الاستذكار ؛ 48/514 رقم 388895 . 


0 الاستذكار › 48/514 رقم 5019/8 . 


وقال ابن رشد : ( وأمًا الأبكار فان المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزن جلد مائة 


4 
4 


وقال النووي : 
ولا لاق في وجوت الد على الراق إذا ل يكن حصا > وقد حاء يسان ذلك في 


كتاب الله تعالى بقوله : إ الزانية والزان فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ؟ ) " . 


وقال ابن هبيرة : 


لماكت ين لوق سال الا 


0 بداية ا حتھد ء ٣۴٤/٢‏ . 

. ۱۹۷ - ۱٦٦/۸ » المغي‎ 0 

0 الإفصاح » 774/7 . 

0 انظر: مراتب الإجماع ء لابن حزم » ص/44 ١‏ ؛ بدائع الصنائع ء للكاسان » ۳۹/۷ ؛ المداية وشرحها فتح القدیر ء ۲۲۹/٥‏ ؛ الجامع لأحكام 


القرآن » للقرطي ء ١51/١5‏ ؛ ال خرشی ؛ ۸۲/۸؛ الشرح الکبیں للدریر ۳۲۱/٤‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۱۱/۸ ؛ نمایة ا حتاج ء للرملي ء 
۸۷ ؛ كشاف القناع ء للبهون ۰ ۹۱/٦‏ ؛ شرح منتهي الإرادات ء للبهون › 745/7 . 


)۲٥۹(‏ الإججماع على أن الشهداء في الزن أربعة 


قال عياض : 
( ولا حلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة )!© . 


سند هذا الإجماع : 

قول اللہ تعالى: لم والذين يرمون ا حصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ... ) 7©. 
فول الل ون ا افليس مه شیتار ۰۲ 

قول الله تعالى: ( واللاتِ يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منکسم ... 
. 

رض أ هرو قال ال یو عاد زمارل ا ارامہ افلس ح7 
أمسه حؾ آن بأربعة شهداء قال رسول الله َيل : نعم . قال : كلا . والذي بعثك بالحق 
إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك . قال رسول اللہ يله اسمعوا ما يقول سيدكم » إنه 


لغيور + وأنا أغير منه ء والله أغير من )0 . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع . 


0 إكمال العلم ء ۰۰۸/٥‏ . 


. ٤ / النور‎ 0 

. ٠١ / الور‎ 0 

ل0 النساء / ٠١‏ . 

0 قال النووي : ( قال ا ماوردي وغيره : ليس قوله هو ردا لقول انی كل ولا خالفة من سعد بن عبادة لأمره وَل وما معناه الإحبار عن حالة الإنسان 
عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حینعذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً.) شرح النووي ۱۳۱/۱۰١‏ . 

0 صحيح مسلم ؛ كتاب اللعان ۱۳۱/۱۰۰ ؛ صحيح البخاري » كتاب النکاح ‏ باب الغيرة 155/54 . 


قال القاضي عبدالوهاب : 
( وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه - من النصوص - ولأنه إجماع الصحابة ؛ لأن عمر بن 
الخطاب ونه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف الرابع ). 


وقال ابن رشد : 
( وأما ثبوت الزن بالشهود » فإن العلماء اتفقوا أنه يثبت الزن بالشهود وأن العدد 
المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق )!" . 


وقال ابن المنذر: ( وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لايقبل أقل منهم ) ."° 


وقال الدمشقي : 

( واتفق الأئمة على أن البينة الي يثبت ها الزن : أن يشهد أربعة رحال عدول يصفون 
حقيقة الزن )20 . 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أن البينة الى يثبت با الزن أن يشهد به أربعة عدول رجال يصفون حقيقة 
الزن )”' . 

وهذه المسألة محل إجماع لاحلاف فيها ”' . 


. ٠١۸١/۳ » المعونة‎ (00 

4 بداية المشتهد , ٣۴۹/۲‏ . 

0 الإجماع » ص/١١٠‏ . 

° رمة الأمة ء ص/٦۲۸۔‏ 

. ۲۳٠٣/۲۰ الإفصاح‎ 0 

00 انظر: مراتب الإجماع » لابن حزم ء ص/١١٠‏ ؛ المبسوط » للسرخسی » ۱۱١/۱١‏ ؛ بدائع الصنائع ء للکاسان ء ۲۷۷/٦‏ ؛ البحر الرائق » لاسن 


نحيم » ٥/٥‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » 578/1 » 04١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۱۳۸۰/۳ ء ٠٠١١١‏ ؛ ایة اتاج ؛ للرملي ء 
۸ ؛ تكملة اٹ حموع » ۲٥٢/٠٢‏ ؛ كشاف القناع , للبهون » ٣۴٣/٦‏ . 


۶٥۸ 


(56) الإجماع على أن قذف المملوك لا يوجب إقامة الحد 


قال عياض : 

( وقوله : من قذف ملو كه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلاأن يكون كما قال)“ فيه 
دليل على أنه لاجد من قذف عبداً إذا لم يحكم عليه بذلك في الدنیا كما أخبر بحكمه في 
الآخرة » وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء لمزية الحرية على العبودية في الدنيا فإذا كان في 
الآخرة ارتفعت الأملاك كلها وخلص الملك » والملك لله الواحد القهار )° 


سند هذا الإجماع : ( عن أبي هريرة ذه قال : معت أبا القاسم وله يقول : من قذف 
ملو كه وهو برئ ما قال حلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) . 

وهذا الحديث وإن كان وارداً في عبد الشخص ولايشمل عبد الغير إلاأنه يقاس عليه. 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . وقد أيده عليه أهل العلم . 

قال ابن حجر : 

( قال المهلب : أجمعوا على أن ا حر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد ) .© 

وقال ابن قدامة : 

( وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمسة : العقل والحرية » والاسلام 
7ظ و999 ووو و 
سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد) (© 

وهذه المسألة لا حلاف فيها بین العلماء*' . 


0( انظر هامش (۳) . 

. ٣۴٤ /٥ » إكمال المعلم‎ 4 

0 صحيح البخاري ء كتاب الحاربين من أهل الكفر و الردة ء باب قذف العبيد » 74/4 ؛ صحيح مسلم » كتاب الايمان ء باب التغليظ على من 
قذف ملو كه بالزنا ۱٦٦/۷‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب البر والصلة » باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم ۳۴٣/٤٣‏ ء وقال :هذا حديث حسن 
یح 

00 فتح الباري » ۱۸١/۱۲‏ . 

00 لغ لابن قدامة » 5١5/8‏ . 

00 انظر: مختصر الطحاوي ء ص٢۲۲‏ ؛ بدائع الصنائع ء للكاسان ؛ ٥۰/۷‏ ؛ المعونه ؛ للقاضی عبدالوهساب ؛ ۱۴۰٣/۳‏ ؛ ا ٹحمسوع ؛ للنووي » 


۰ ؛ الغیٰ لابن قدامة ‏ ۲۲۷/۸ - ۲۲۸ . 


و 


)۲٦٦٢(‏ الإجماع على أن المرأة تحد قاعدة 


قال عياض : بعد حديث الغامدية ( ... فشكت عليها ثياها ) : 


(وكذا حكم المرأة أن يبالغ في سترها ء وقد اتفق العلماء على أنها لاتحد إلا قاعدة ) .© 


سند هذا الاجماع : 

ما روي عن علي ذه عنه أنه كان يقول : ( يضرب الرجل قائماً ء والمرأة قاعدة )© . 
وهذا الأثر عن علي ذه لا مخالف له . 

ولأن في جلدها واقفة عرضة لكشف عورقا . 

توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض محل إجماع كما ذکر؛ 

قال النووي رحمه الله : 

( واتفق العلماء على |أنه] لا ترجم إلا قاعدة ... ) . 

وما روي عن ابن أي ليلى من أن المرأة تحد قائمة!'' فلا يعتد به ؛ لأنه وقع الإجماع 
وش قل اف 

والعلماء متفقون على حد المرأة قاعدة مبالغة في سترها ”' . 


. ٠١١ |٠ » إكمال المعلم‎ 0 


َ0 السنن الکبری » للبيهقي ؛ ۳۲۷/۸ ؛ المصنف . لعبدالرزاق » ۳۷۰/۷ رقم 118713 . 

0 شرح النووي ٥۰۰۱۱۱٢‏ . 

490 المبسوط » للسرحسي ۷۳/۹۰ . 

00 انظر: المبسوط » للس رحسي ؛ 7/8 ۳۰/۲٢‏ ؛ بدائع الصنائع » للکاسان ٣٦/۷‏ فتح القدير » لابن الحمام ؛ ۲۴٣/٥‏ ؛ ال دایة ء للمرغينان » 


. ۳۳۸/۳  نوھبلل‎ , ؛ شرح منتهي الإرادات‎ ٠١/0 ١ ؛ البحر الرائق » لابن تحیم‎ ٤/٥ 


fe 


المبحث الثالث : فی الخمر . وفيه مسألتان : 
)۲٦٦٢(‏ الإجماع على وجوب الد في الخمر 


قال عياض : 
( أجمع المسلمون على وجوب الد في الخمر ) ”۶ . 


سند هذا الإجماع : 
( عن أنس بن مالك أن البي ي أي برحل قد شرب الخمر فجلده بجریدتین نحو أربتعين 
قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أحف ا حدود تمانين 


(0 3 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض محل إجماع كما ذکر؛ وقد سبقه إلى ذكره ابن حزم" . 


وقال النووي : 


( ... وأجمعوا على وجوب الحد على شارھا - أي ا مر - سواء شرب قلیلا أو کۂ 7 
)6( 
( . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله . 


0 إكمال العلم » ٠٤١ /٥‏ . 
0( صحیح مسلم » كتاب ا حدود . 5١8/١١‏ . 


0 مراتب الإجماع » ص/167 . 
9 شرح النووي » ۲۱۷/۱۱ . 
00 انظر: المبسوط » للسرحسي ؛ ۳۰/۲٢‏ ؛ الخرشي ؛ ۱۰۸/۸ ؛ روضة الطالبین » 485/8 ؛ تحفة ا حتاج » لابن حجر الميتمي » ۱٦۷/۹‏ ء فغاية 


ا حتاج ‏ للرملي ء ١١/8‏ ؛ المغي ء لابن قدامة » ۳۰۸/۸ - ٠٠١‏ ؛ كشاف القناع للبهون 5. /۱۱۷۔ 


"١ 


)۲٦۳(‏ الإجماع على أنه لا یقعل من تكرر منه شرب اق ندا 


قال عياض : 
( وأجمعوا أنه لايقتل إذا تكرر منه - شارب الخمر - إلا طائفة شاذة قالوا يقتل بعد حده 
أربع مرات للحديث الوارد في ذلك » وهو عند الكافة منسوخ ) 7 . 


سند هذا الإجماع : 
( قول الرسول يلك : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رس ول الله إلا 
بإحدى ثلاث » النفس بالنفس ء والثيب الزانِ » والمارق من الدين التارك للجماعة ). 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر» وقد سبقه إلى ذكره الترمذي وابن المنذر. 

قال الترمذي بعد حدیث أن البي و آتی برحل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه وم 
يقتله » وبعد حديث (من شرب الخمر فاجلدوه ء ومن عاد في الرابعة فاقتلوه): ( وإنما 
كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ... والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلے لا 
نعلم بينهم احتلافا في ذلك في القدم والحديث » وما يقوى هذا ماروي عن البي يه مسن 
أوجه كثيرة أنه قال : ( لاحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزان ء والتارك لدينه) 29 . 


0 إكمال المعلم ء ہ/ ٠4١‏ . 


00 الخارج . انظر: القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ص/۱۱۹۲۔ 
00 سبق : ص | ٠٤١‏ . 
09 سنن الترمذي ؛ كتاب ا حدود ء باب من شرب الخمر فاحلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوہ ٤۸۷؛‏ ؛ المستدرك ؛للحاکم » كتاب الحدود 3 ۳۷۳ 


7 سنن أي داود » كتاب الجدود » باب اذا تتابع في شرب الخمر > رقم: ٦٥۸٤‏ ؛ سنن النسائي ء كتاب الأشربة ء باب ذ کر الروایات المغلظات في 
شرب ا حمر » ۳۱۳/۸ ؛ سنن ابن ماحة ؛ كتاب الحدود باب من شرب ا حمر مرارا ۸۰۹/۲ رقم :۷۳٥۲ء‏ قال الألباني : صحیح .صحيح 
سنن ابن ماحة ۳۲۷/۲٢‏ رقم:7١737.‏ 

0 الجامع الصحيح › 49/4 ۔ 


5ع 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن السكران فی المرة الرابعة لا يجب عليه القتل إلا شاذا من الناس لا يعد 
خلافاً ) 29 , 


وهذه المسألة ا تحللاف فيها ہیں الخلا 9) 35 


ويرد على من حالف بأن قوله مخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم » والحديث الوارد في 


ذلك منسوخ كما بينه الترمذي رحمه الله . 


. ٠٠١/ص‎  عامجإلا‎ 00 

0( انظر: البحر الرائق , لابن نيم » /٥‏ ۲۷ ؛ بداية اٹمتھد ‏ لابن رشد 444/5 ؛ التفريع لابن الجلاب ؛ 1.4/١‏ ؛الإجماع » ص/ ١١1؛‏ شرح 
النووي › 7511/1١‏ . 

00 انظر: شرح النووي » ۱۷/۱۱ ؛ الجامع الصحيح » للترمذي » 45/4 . 


£< 


البحث الرابع : في السرقة وفيه مسألتان : 
(5655) الاجماع على قطع السارق في الجملة 


قال عياض : 
(ولا حلاف في قطع السارق على ا حملة بين العلماء » وإن احتلفوا في تفصيله من صفات 


السارق والمسروق » والمسروق منه » والمسروق فيه » وهو الحرز ) ”2 . 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : طإ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 91 . 

(وعن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المحزومية الي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول 
الله يلل . فقالوا : ومن يجترئ عليه إلاأسامة حب رسول الله يله فكلمه أسامة فقال رسول 
الله لع : أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاحتطب فقال : أيها الناس إنما أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .° 


توثيق الإججماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال الکاساي : 

( أما حكم السرقة فنقول وبالله التوفيق : للسرقة حكمان : ادها + لی ببالفس 
والآخر يتعلق با مال . أما الذي يتعلق بالنفس فالقطع لقوله سبحانه وتعالى : لإ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ... ) وعليه إجماع الأمة ) (أ) 

وحكى القاضي عبدالوهاب ذلك إجماعا سے 


00 إكمال المعلم ء من أول كتاب الفرائض إلى نحایة كتاب الحدود » تحقيق : أحمد سعيد ٦٥۹/٢‏ . وهذا النقل ساقط من تحقیق بجی إسماعيل . 


١ 

َ0 المائدة /۳۸ . 

0 صحیح مسلم » كتاب ا حدود ۱۸۹/۱۱١‏ ؛ سنن الترمذي » كاب ا حدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في ا حدود ۳۷/٤٣‏ ء وقال :حدیث 
حسن صحیح ؛ سنن ابن ماحق كتاب الحدود » باب الشفاعة في ا حدود ۸٥۱/٢٢‏ رقم:141 70 . 

)42 بدائع الصنائع ء ۸٤/۷‏ . 

. ٠١١١/۳ » المعونة‎ 0 


۶٦۶ 


وقال ابن رشد : 
( اتفقوا على أن الواجب فيه“ القطع من حيث هي جنایة )7 . 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من ا حیز »› 


وانفرد الحسن البصري فقال فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع ) ."© 


وقال النووي : 
( وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في ا حملة ) © . 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولامن بيت مال . 


وجب عليه حد السرقة ) .() 

وقال ابن قدامة : 

( وأجمع المسلمون على قطع السارق والسارقة في ا حملة )"2 . 
وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على وحوب قطع السارق والسارقة في ا حملة ) . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بین أهل العلم ”“. 
وما روي عن الحسن فمسبوق بالإجماع قبله . 


0 أذ ا مال من حرزہ . 

0 بداية اٹ حتھد » ٥٥٤/٢‏ . 

ر الإجماع ء ص١٠٠‏ . 

5 شرح النووي » ۱۸١/١١‏ . 

00 مراتب الإجماع ء ص/ ٠١١‏ . 

0 الغي » ۲۲۰/۸ . 

. ٠٠١/۲ » الإفصاح‎ 0 

0 انظر: المبسوط » للسرخسی » ۱۳۳/۹ ؛ المداية وشرحها فتح القدير ؛ ۳٥٣/٥‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ١۰۷/٢‏ ؛ التفريع » لابسن 


ا حلاب » ۲۲۸/۲ ؛ روضة الطالبین » للنووي » ٤۳۲/۸‏ ؛ نھایة ا حتاج ء للرملي ء ٦۳۹/۷‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ؛ ۱۲۸/٦‏ ؛ شرح منتھی 


الإرادات » للبهون » 757/7 . 


وت 


(5569؟) الإجماع على أن الزوج لا يقطع بأخذه 
من مال زوجه الذي ل يحجز عنه 


قال عياض : 
( ولا حلاف فيما سرقه أحد الزوجين من صاحبه ما لا يغلقه دونه في منزلما ولا 
يحجزه عنه أنه لاقطع فيه ولا حلاف في سرقة أحدهما من الآخر ما هو حارج عن 
مسكنها مما لم يؤذن له في التصرف أن فيه القطع ) 7 . 
وهذا النقل عن عياض تضمن إجماعين : 
الأول : عدم قطع الزوج إذا أحذ من مال زوحه مما لم يحجز عنه . 
فقد اتفق الأئمة على عدم القطع في هذه الحالة درءا للحد بالشبهة . 
سند هذا الإجماع : 

أن الزوج خائن لا سارق ؛ لأن السرقة أخذ ا مال من حرزه بخفیة والحرز هنا منتف" . 
الثابئ : قطع الزوج بأحذه من مال زوحه الذي لم يأذن له بالتصرف فيه ما هو حارج 
سكنهما . فهذا الإجماع الذي حكاه عياض غير محقق لوقوع الخلاف فيه . 
فالحنفية والحنابلة يدرأون الحد بالشبهة فلا قطع . 
والمالكية يرون القطع على من سرق من مال زوجه . 
والشافعية في أظهر القولين لديهم يرون القطع . وهو رواية عن أحمد”" . 


0ٰ0 التنبيهات . مخطوط ١١9‏ . 

00 انظر: البسوط للسرحسي ؛ ۱۹۰/۹ ؛ جواهر الإكليل » للأبي » ۲۹۲/۲ ؛ الخرشي ۹۸/۸ ؛ الشرح الكبير » للدردیسر ۳٤٤/٤‏ ؛ روضة 
الطالبین ء للنووي ؛ مغي المحتاج . للشربيي » /٤‏ 177 ؛ المغن ء لابن قدامة  ۲۷٦/۸‏ ؛ كشاف القناع ء للبهون ؛ ۱١٤/٦‏ ؛ شرح منتهى 
الإرادات » للبهون : ۲۷۱/۴ . 

0( انظر: المبسوط » للسرخسی » ۱۹۰/۹ ؛ ا خرشی » ۹۸/۸ ؛ تحفة اٹحتاج ء لابن حجر الميتمي 1١50/4 ٠‏ اية الحتاج ء للرملي » ٣٢٤/۷‏ ؛ المغي 
» لابن قدامة ‏ ۲۷۹/۸ = ۲۷۷ ؛ كشاف القناع » للبهون » ١47/5‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون , ۳۷۱/۳ ؛ الشرح الكبير » للدردير» 
t/t‏ 


اگوی 


المبحث الخامس : في الردة » وفيه مسائل : 
)۲٦٦(‏ الإجماع على أن المرتد لا يسبى 


قال عياض : 
( قال الخطابي : ثم لم ينقرض العصر حى أجمعوا على أنه لا يسبى المرتد )!2 . 


سند هذا الاجماع : 

قول الله تعالى : ( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم 
أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أحراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم 
عذاباً اليما £ . 

وجه الدلالة : بين الله عزوجل أن أهل الکفر إما يقاتلون أو يسلمون » وكذلك المرتد ؛ 
لأنه لا يقر على ردته ؛ ولأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو القتل . 

20 6 ٗ ادا + 

وما روي عن عكرمة قال : أن علي ذه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهي رسول الله بك ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتتتهم ؛ لقول 
رسول الله يله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( . 

وجه الدلالة : أمر البي ية بقتل المرتد وم يقل فاسبوه . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر» وعزوه ذلك إلى الخطابي رحمه اللہ صحيح. 


0 إكمال المعلم ؛ كتاب الإيمان , تمقيق : د/الحسين الشواط : ۱۹۷/۱ . 

. ٠١/ الفتح‎ 00 

0( صحیح البخاري » كتاب استابة المرتدين والمعاندين » باب حکم الرتد والمرتدة » ٢٠/۸‏ ؛ سنن الترمذي ؛ کتاب ا حدودہ باب ما جاء لي 
المرتد ٦۹/٤‏ وقال :هذا حديث حسن صحیح ؛ سنن أي داود » کتاب الحدود > باب ا حکم فيمن ارتد ٠۰‏ سنن النسائي » کتاب تحرم 
الدم > باب الحكم على المرتد ع /ا/ ١٠١4‏ ؟ سنن أبن ماحة ٠‏ كتاب الحدود » باب المرتد عن دينه Toop RENT‏ 


£“V 


قال الخطابى : 


۹ 


( ... ثم لم ينقض عصر الصحابة حى أجمعوا على أن المرتد لا یسبی ) 2 . 


هذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة : 
قال الکاساںي : 
کے نجھ رن وزع اي ee E‏ 
المرتد » وبعضها يرجع إلى ملكه ء وبعضها یرجع إلى تصرفاته ... أما الذي يرحع 
إلى نفسه فأنواع منها : حرمة الاسترقاق ؛ فإن المرتد لا یسترق وإن لحق بدارا رب ؛ 
لأنه لم یشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ؛ لقوله سبحانه وتعالى : إتقاتلومم أو 
يسلمون)» وكذا الصحابة أجمعوا عليه في زمن سيدنا أي بكركه ..) . 
وقال الحجاوي : 
( وإذا ارتد الزوحان ولحقا بدار الحرب ثم قدرعليهما لم يجز استرقاقهما » ولا اسسسترقاق 
أولادها الذين ولدوا ي الإسلام 5 
وما روي عن علي د طف من سبي المرتدة فضعيف . 
وقال ابن قدامة : 
( فان قيل : فقد روي عن علي أن المرتدة تسبی » قلنا : هذا ا حدیث ضعيف ضعفه أحمد 
( 
وقال الشاشي : 
( ولا يجوز استرقاق الرتد ١)‏ 
وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى" . 


)٥( 


9ٰ0 معا م السنن ؛ ٦/٦‏ . 


. ٠١/ الفتح‎ 0 

. ۱۳١ - ۱٣٣/۷ » بدائع الصنائع‎ 0 

ٰ0 الإقباع ؛ 300/4 . 

0 المغي ؛ ۱١۷/۸‏ . 

00 حلية العلماء ء 1۳١/۷‏ . 

06 انظر: ختصرالطحاوي » ص/۹٥۲‏ ؛ بدائع الصنائع ‏ ۱۳۴۰/۷ ؛ المفهم ؛ ١//8-51ه‏ ؛ حلية العلماء ء ٦۴۰/۷‏ ؛ كشساف القناع » للبھوں 


YAT <‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر » ۲۸۰/۱۲ 5 


fA 


)٦۷(‏ الإجماع على كفر جاحد الفرائض 


قال عياض : 

( ولا حلاف في جاحد فرض من هذه الفرائض - الصلاة و الصوم و الزكاة والحج - أنه 
کافر ) () 

وقال : ( وذهب بعض العلماء إلى أن من ترك شيعا من هذه القواعد - أ ركان الاسلام - 
وإن اعترف بوجوبە فإنه كافر يقتل » كتارك الصلاة و لم يختلفوا في كفر جاحد وحومها 
ولا قتله ) () 


سند هذا الإجماع : 
حل يب أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالمم إلا بحقها ) (') 


توثيق الاجماع : 
ما ذكره عياض صحيح ووافقه عليه العلماء ولا حلاف في ذلك 5) 


. 546/١ إكمال العلم ء‎ )١( 

. ۷۵ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ء ص‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الإمان » ۳۹۰/۱ . 

۹۲۳/۸  ءاملعلا ؛ حاشية الدسوقي ؛ 4/ ۳۰۳ ؛ حلية‎ ۳۰٣ /4 » ؛ الشرح الكبير‎ ۱٥۷/۲ » ؛ المنتقى‎ 18/1١١ ؛ المقدمات‎ ١71/0 » انظر : البحر الرائق‎ )٤( 
» ؛ المغي‎ ۱٥١ /٤ » ؛ القنع » ص/ ۳۰۷ ؛ الکانی‎ 4١١ /۷ » ؛ تحفة ا حتاج » ۹/ ۸۷ ؛ نحایة امحتاج‎ ۳۳٣ - ۱ ا٥٠٠٦‎ ۱۳ا٣۳‎ : والمجموع‎ 
/۳ » ؛ شرح منتهى الإرادات‎ ۲ /٦٦ ؛ الروض المربع » ص/ 015 ؛ كشاف القناع‎ ۳۰۰ /٤ . ۴۲ء ۳۰۷/۳ ء ۱۳۱/۸ء ۳۰۴ والإقناع‎ 


.:.۹٦ 


£4 


)۲٦۸(‏ الإجماع على تكفير من دافع نص الكتاب 


قال عياض : 
( وكذلك وقع الإجماع على تكفير من دافع“ نص الكتاب ) . 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم 


مٹوی للكافرين ]7 . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكرء 

جاء في الفتاوى اٰندیة : 

( إذا أنكر الرحل آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن وفي الخزانة أو عاب كفر كذا 
ق الغاز فاقوا 6 


وقال النووي : 
( واجمعوا على ان من استحف بالقرآن أو بشيء منه أو بالصحف أو القاہ في قاذورة أو 
كذب بشيء ما جاء به من حكم أو حبر » أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاہء أوشك في 


شئ من ذلك وهو عالم به كفر )"' . 


وهذه المسألة محل اتفاق بین أهل العلم رحمهم الله تعا یل . 


0 دافع : أي نازع . 

. ٠١۷١/۲ الشفاء‎ 60 

0 الزمر / ۴۲ . 

. ¥ - ٣ 0ٰ 

00 المجموع » 185/1 . 

00 انظر : البحر الرائق » لابن نحیم » ۱۳۱/٥‏ ؛ الکاتی ء لابن عبدالير » ۱۰۹۲/۲ ؛ أحكام القرآن » للقرطی ۰ ۲٥٦/٠٢‏ ؛ اٹشمسوع ؛ ۱۸١/۲‏ ؛ 


كشاف القناع , للبهون » 159/5 . 


)۲٦۹(‏ الإجماع على كفر من أنكر معلوما من الدين بالضرورة 

قال عياض : (... وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل » أوشرب 
الخمر » أو الزنا ثما حرم الله بعد علمه بتحرعه » وكذلك نقطع بتكفير كل من كلذب 
وأنكر قاعدة من قواعد الشر ع » وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع 
۰۰۰۰۹۰۰۰۷0۷ 
سند هذا الإجماع : ( أن مستحل ا حمع على تحريمه » أو منكر الثابت من الشسریعة ‏ 
کد للد ور سوہ مار الأمة » فهو بذلك معاند للإسلام » وممتنع من قبول الأحكام 
وغير قابل لکتاب الله وسنة رسوله تل وإجماع الأمة )" . 
توثيق الإجماع : ماذكر عياض محل إجماع كما ذكر وقد أيده عليه العلماء . 
٦‏ ل ا 

دہ مت من الدين بالضرورة ) 
وزالت الشبهة فيه ل e‏ 
07 
وهذه المسألة لاخلاف فيها بین الفقھاء'''ء واستئئ الفقهاء الحاهل كحديث ع هد 


بالإسلام . 

0 المراد بالقواعد هنا : أركان الإسلام الخمسة » الشهادتان . الصلاة ء الصوم » الزكاة ء الحج » وقد الف عياض في هذه القواعد كتابة المعروف ب ( 
الإعلام بحدود قواعد الإسلام ) . 

. ٠١۷۳/۲ الشفا‎ 0 

0 كشاف القناع ء للبهونٍ . 177/3 ؛ شرح منتهى الارادات ‏ للبهون ٠‏ ۳۸۷/۲۳ . 

00 قوانين الأحكام الشرعیة : ص//721 . 

0 المغي » ۱۳۱/۸ . 

00 انظر: البحر الرائق ء لابن نمیم ء ۱۳۱/٥‏ - ۱۳۱ ؛ الشرح الكبير » للدردير » 701/4 ۳۰۳ ؛ حاشية الدسوقي ؛ ۳۰۳/٤‏ ؛ حلية العلماء» 


للشاشي » ۹۳/۸ ؛ تحفة انحتاج » لابن حجر ا یتمی . ۸۷/۹ ؛ غحاية اٹحتاج , للرملي ء ٦١٥٤/۷‏ ؛ المغي » لابن قدامة ‏ ۱۳۱/۸ ۱ ؛ شوح 
منتهى الإرادات » ۳۸٦/٣‏ ؛ كشاف القناع , للبهون 0 ۱۷۲/٦‏ - ۱۷۳۔ 


األاء 


(۲۷۰) الإجماع على كفر من استهزأ بشيء من الدين أو كذب به أو 
شك فيه 


قال عياض : 

( اعلم أن من استحف بالقرآن أو الصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرف 

نفى ما أثبت أو أثبت ما نفى على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر 

عند أهل العلم بإجماع » قال الله تعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل 
۱ ۲ 

من حكيم حميد ) ( ) ) . ( ) 

وقال : ( وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في 

الصحف بأيدي المسلمين ما جمعه الدفتان من أول ا حمد لله رب العالمين إلى آحر قل 

أعوذ برب الناس أنه كلام اللہ ووحيه المنزل على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم وأن جميع 

ناماس رازاب تی ننه عرفا لاس ذلك ار بلله کرت :اح کات أو زا وة 

حرفا مما لم يشتمل عليه الصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القوآن 

عامداً بكل هذا أنه كافر ) .() 


سند هذا الإجماع : 


الآية الى ذكرها عياض في النقل السابق عنه 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح لا حلاف فيه بين أهل العلم . (4) 


. ٤۲ / فصلت‎ )١( 

. ٠٠١١/۲١ الشفا‎ )۲( 

. ٠٠١۳/۲ الشفاء‎ )۴( 

. ۲۹۷/٤ : ؛ تحفة المحتاج ؛ ۹۸/۹ ؛ الإقناع » للحجاوي‎ 55/١ ؛ التلقين ء للقاضي عبد الوهاب ؛‎ ۱۳۱/١ » انظر : البحر الرائق » لابن تحیم‎ )٤( 


fVY 


(۲۷۱) الاجماع على أن ساب الله تعالى من ا مسلمین كافر حلال الدم 


قال عياض : 
( لا حلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم ) .(') 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 
e‏ 2 8 
عذابا مهينا ) .( ) 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح قال ابن جزيء : (وأما من سب 
ا ل ن كان سلما كل اتفافا بر 

وقال ابن تيمية : ( ... وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : أجمع 


أنزل الله ) 59) . 


والإجماع على هذه المسألة ی 0 : 


. ۱١٤۷/۲ الشفاء‎ )١( 

() الأحزاب | لاه . 

(") القوانین » ص/ ۳۸۸ . 

0( الصارم المسلول ء ص > . 

٠١١ /۸ » ؛ الع‎ ٠٠١/۷ ؛ معين الحكام » ص/ ۱۹۲ ؛ التفريع » ۲۳۲/۲ ؛ القوانين » ص/ ۳۸۸ ؛ نایة اتاج ء‎ ۲٦٢ انظر : مختصر الطحاوي » ص‎ )٥( 
. ۱٦۸/٦ » ؛ كشاف القناع‎ ٥٥١ /٤ ؛ الکانی ؛‎ 


ارہ 


(۲۷۲) الإجماع على كفر من سب البي يلإ أو تنقصه 


قال عياض : ( وأجمع العلماء أن من سب البي نل كفر )!2 . 

وقال : ( من دان بالوحدانية » وصحة النبوة » ونبوة نبينا محمد يي »> ولكن جوّز على 
الأنبياء الكذب فيما أتوا به » وادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر 
بإجماع کالتفلسفین ) . 


سند هذا الإجماع : عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 
دٌ وتقع فيه فنهاها فلا تنتهي ويزحرها فلا تنزجر » فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع 
في البي يك وتشتمه فأحذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ء فأهدر الي وَل 
مھا ؟ و لام لآ به الا وهو احا يد ۲۳ 


توثيق الإجماع : ما ذكر عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن جزيء : ( لا حلاف في تكفير من نفی الربوبية ... أو جوّز الكذب على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ... ) © . 


لھا ات E‏ اعت ام ام 


0ٰ0 إكمال العلم » ۲۹۳/۷ ۔والشفا ۲/ .٠۰١۷‏ 

. ٠١۹۸/۲ الشفاء‎ 8 

00 سنن أي داود » كتاب الحدود » باب ا حکم فيمن سب الني ين ۰ ء ورواہ ا حاکم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم يُفرحاه ووافقه الذهي على صححه » انظر : المستدرك . 754/4 ؛ والتلخيص ء للذهي ؛ ۳٥٣/٤‏ . 

00 كشاف القناع » للبهون ١158/5 ١‏ . 

ن0 قوانین الأحكام الشرعية ء ص/۴۳۸۷ . 


00 القوانين > ص ۳۸۸ . 


مھ 


وقال القرطبي : ( قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه القتل ) ( ) . 


وقال ابن المنذر : ( أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلی الله عليه وسلم 
القتل ) () . 


وقال الخطابى عند حديث الجارية التي كانت تقع في الرسول يي : ( وفيه بيان أن ساب 
البی ي مقتول » وذلك أن السب منها لرسول الله تل ارتداد عن الدين ولا أعلم أبحدا 
ف المتلمين اسلف ى وو تة قله 76 


وقال ابن تيمية : ( المسألة الأول : أن من سب البي صلی الله عليه وسلم من مسلم أو 
كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عامة أهل العلم » قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم 
على أن حد من سب البي صلی الله عليه وسلم القتل » وممن قاله مالك والليث وأحمد 
وإسحاق » وهو مذهب الشافعي ء وحكي عن النعمان لا يقتل ء يعي الذي هم عليه من 
الشر ك أعظم . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب 
الني صلی الله عليه وسلم القتل » كما أن حد من سب غيره الجلد . 

وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين ء أو أنه 
أراد به إجماعهم على أن ساب الني صلی الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماً 
وكذلك قيده القاضي عياض فقال : أجمعت الأمة على قتله وتكفيره . 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن من سب الله 
أو سب رسول الله صلی الله عليه وسلم أو دفع شيئاً ما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من 
ااا غر وچا أنه كاقر تفر ان كان مقر بكر سا أنزل اله : 


(') الجامع لأحكام القرآن » ۸/ ۸۲ . 
(5) الإشراف . ۲٥٢/٢‏ . وانظر : الإجماع ء لابن المنذر » تحقیق أبو ماد صغير ا مد ( الرياض : دار طيبة ) ء ص ٠١١‏ . 
0 معا م السنن ‏ ۳٣٢۔‏ 


fVo 


وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم البي صلی الله عليه وسلم والتنقص 
له كافر . 

والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ء ومن شك في كفره وعذابه 
كفر . 

ضغب لویل فط أن الات رہ ان ما وم کر وا سر ا ہی نت 
الأئمة الأربعة وغيرهم » وقد تقدم من حکی الإجماع على ذلك ) () . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى © . 


)0 الصارم المسلول » ص لال ؟ . 

0 انظر: مختصر الطحاوي » ص/٢٦۲‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب . ۱٥٤۸/۳‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزيء » ص/۳۸۷ ؛ الشسرح 
الكبير » للدردیر » ۳۰۱/٤‏ ؛ حاشية الدسوقي . ۳۰۴/٤‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۳۸۸/۸ - ۳۸۹ ؛ تحفة اٹحتاج » لابن حجر الميتمي › 
۹ ؛ هاية اٹ حتاج » للرملي ؛ ٥١٥/۷‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » ٠١5/4‏ ؛ الإقناع ء للحجاوي » ۲۹۷/٤‏ ؛ کشساف القناع ؛ للبهونٍ › 


1 ؛ شرح منتهى الإرادات ء للبهون 2( جرم‎ ۸/٦ 


اجوہ 


(۲۷۳) الإجماع على قعل من سب النبي صلی الله عليه وسلم 


قال عياض : 


سند هذا اللإجماع ١‏ 


حديث ال حاریة في المسألة السابقة . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح 
قال ابن المنذر : 


( وأجمعوا على أن من سب البي صلی الله عليه وسلم أن له القتل ) .(') 


وقال الخطابي : 

( ولا أعلم أحداً من المسلمين أختلف في وجوب قتله ) .() 

وقال ابن هة د و گر القول ف آل اها إن كان سلما اسیک زرل ہر 
حلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم » وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك ) 
(0. 


ولا حلاف بين المسلمين في هذه المسألة . ) 


)١(‏ الشغفل ۹۱۲۹/۲ ممق كمف ۹۱۷۰ ۔ 

(۲) الإجماع ص ٠١۲‏ . 

. ۲٣٣/۳  ننسلا معالم‎ )۴( 

)0 الصارم المسلول » ص ل ٤‏ . 

. 158/5 ؛ كشاف القناع ء‎ ٠٠١/۷ , ؛ هاية ا متاج‎ ۱٥٤۸/۳ ؛ المعونة ء‎ ۱٣٣/١ » انظر عور قار و ؛ البحر الرائق‎ )٥( 


لالاع 


(۲V ٤(‏ الإجماع على كفر من أنكر شيئاً من السمعيات 
القطعية أو أتى بفعل مضاد للإسلام 


قال عياض : 

( وكذلك من أنکرالحنة أو النار ء أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص 
عليه » وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً )27 . 

وقال : 

( وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه 
مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل ء كالسجود لصنم ؛ أو للشمس » أو القتمرء أو 
الصلیب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها بزيهم ء من شد زنار”) وفحص 
الرؤوس . فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوحد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة 
الكفر » وإن صرّح فاعلها بالإسلام  )‏ . 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآحرة ) . وقوله يله : ( من بدل دينه فاقتلوه ) 29 . 

ومن اک شيا ين الات الف أو ا گا اوس الات فيو مرف له أن ھا 
يناف حقيقة الإبعان . 

ولأن منكر الأمور السمعية القطعية مكذب للقرآن والسنة » وقد وردت مله الأمور 


الاعتقادية . 

. ٠١۷۷/۲ الشفاء‎ 0 

00 الحزام على وسط النصارى والمحوس » انظر: القاموس الحيط . للفيروز آبادي ء ص/4١ه‏ مادة (زنر) . 
0 الشفا » ۱۰۷٢/٢‏ - ۱۰۷۳ ومعیٰ فحص الرؤوس : حلق أوساطها . 

0ٰ0 البقرة / ۲۱۷ . 

09 سبق تخريجه ص/ ٦٦٤‏ . 


۷۸ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح : 
وهذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة : 


قال ابن جريء : 
( لا حلاف في تکفیر من نفي الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع اللہ غيره ... أو سعى إلى 
الگائس برف الضارض :30 


وقال النووي : 


( والأفعال الوجبة للکفر هي الى تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالس جود 
للصنم أو الشمس أو إلقاء الصحف في القاذورات ... ) ” . 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء رحمهم اللہ تعالى 2 . 


0 قوانين الأحكام الشرعية » ص//781 . 
0 روضة الطالبین ء 788/8 . 
4 انظر : البحر الرائق ے لابن ٹحیم ۴۴/۱ ؛ الشرح الكبير , للدردير ۰٣٤٣۰؛‏ تحفة ا حتاج ء لابن حجر الميتمي » ۹۱/۹ ؛ الإقنساع › 


للحجاوي » ۲۹۷/٤‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ؛ ٦/۹٦۱؛‏ شرح منتهىالإرادات : للبهون ١19/5:‏ . 


£۷4 


(۲۷۵) الإجماع على عدم الاعتقاد أو القول بانمزام البي يإ 


قال عياض : 

( ذكر بعض علمائنا الإجماع أنه لا يجوز أن يقال أن البي يله اهزم أو هزم » ولم يرو أحد 

قط في حقه ذلك )!0 . 

وقال : ( ولم يرد أن البي ل لمزم » ولا يصح هذا عنه » وقد قالوا كلهم أنه ما نمزم ولا 

يجوز أن يقال ذلك فيه في خاصة نفسه وذكر بعضهم الإجماع على هذا وأنه لاوز أن 
يعتقد فيه ولا يجوز عليه والحديث كله يدل على أنه لم ينهزم » بل ثبت وتقدم حي كان 
العباس وأبو سفيان يأحذان بلجام بغلته یکفانھا عن التقدم ؛ شفقة عليه )!2 . 


سند هذا الإجماع : 
دلت النصوص على أن البي يل لم ينهزم » ومنها : قوله تعالى : ل كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي ) 7" » وقوله عزوحل  :‏ والله یعصمك من الناس ]© . 


وجه الدلالة : الغلبة والعصمة من الناس معناها الحفظ وهى تتناق مع المزعة . 
وما استدل به عياض من حديث البراء أنه جاءه رجحل فقال : أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا 
عمارة . فقال : أشهد على ني الله ُ ما وى ولكنه انطلق أخحفاء من الناس وسر إلى 
هذا الحي من هوزان وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأهها رجل من جراد فانكشفوا 
فأقبل القوم إلى رسول الله وَل وأبوسفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر 
وهو يقول : 

أنا البي لا كذب أناابن عبدالمطلب . 


( اللهم نرّل نصرك . قال البراء : كنا والله إذا أحمر البأس نتقى به) . 


0 إكمال العلم ء ۱۴٣ ٣٣/٦‏ . 
0 إكمال العلم » 57/5 . 

0 ا حادلة / ۴٢‏ . 

00 المائدة //ا5 . 


0 صحیح مسلم » كتاب الجهاد والسیر ء غزوة حنين » ٠١١/۱۲‏ . 


fA’ 


ولأن الوصف بالمزيمة نقص والبي يي بجل منصبه عن لحوق النقائص به . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد أيده النووي فقال : ( وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه 
لا يجوز أن يقال افهرم النبي يلع ولم يرو أحد قط أنه نمزم بنفسه ئو في موطن من المواطن 
بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته #4 في جميع المواطن ا 


وقال : ر وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انمزامه نل بل كان العباس 
وأبو سفیان بن الحارث أخذين بلجام بغلته يكفاما عن إسراع التقدم إلى العدو ا 5 
وهذه المسألة محل إجماع .(') 


0( شرح النووي ؛ 58/١5‏ . 
8 شرح النووي ؛ ۱۲۲/۱۲ . 
09 انظر : عمدة القاري » ۱۷ / ۲۹۲ ¬ ۲۹۹ ؛ شرح النووي » ٣۲‏ ! إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » لشهاب الدين أ مد بن محمد 


القسطلان » بيروت : دار الكتاب العري EOE‏ 


48١ 


(۲۷۲) الإجماع على استتابة ا مرتد 


قال عياض عند حديثه عن استتابة ساب النبي صلی الله عليه وسلم : 
( وقد احتلف السلف في وجوها وصورقا ومدقا ء فذهب جھور أهل العلم إلى أن المرتد 
يستتاب وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول عمر في الاستتابة ) 


١ 


000) 


توثيق الاجماع : 
ما ذكره عياض من حكاية ابن القصار المالكي للاجماع على هذه المسألة مشعر بأن 
المسألة محل حلاف كما ذكر عياض ء فإن الحنفية والشافعية في قول ورواية عن أحمد أن 


الاستتابة مستحبة لا واجبة و 


وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والقول الأصح عند الشافعية والحنابلة إلى أن استتابة 
المرتد قبل قتله واحبة . () 


. 5١7/5 الشفاء ۱۰۲۲/۲ ؛ إكمال العلم ء‎ )١( 

(۲) المبسوط ۹۸/۹ -۹۹ ؛ تحفة المحتاج ؛ 45/4 ؛ المغي » ٠١١/۸‏ . 

(؟) انظر : التاج والإكليل ‏ للمواق » ۲۸۱/٦‏ ؛ ا خرشی ؛ 55/8 ؛ المهذب » ۲۲۲/۲ ؛ روضة الطالبين 75/1١‏ ؛ تحفة ا حتاج » 45/4 ؛ لخي ء ٠١١/۸‏ 
؛ الكافي , ۱٥۷/٤‏ ؛ كشاف القناع ء ۱۷١/٦‏ . 


fAY 


المبحث السادس : في الحرابة والبغي > وفيه مسائل : 
(۲۷۷) الإجماع على جواز قتال ا حارب 


قال عياض : 

( وقولہ يِه : لا تعطه مالك ) وأمره بقتاله إن قاتله دليل على جواز قتاله وإن طلب الال 
> أو على وحوبه بكل حال . قال ابن المنذر : ( عوام العلماء على جواز قتال ا لحارب 
على كل وجه ومدافعته عن ا ال والأهل والنفس ) . 


سند هذا الإجماع : 
عن أبي هريرة قال : جاء رحل إلى الرسول ي فقال يارسول الله : أرأيت إن جاء رحل 
يريد أحذ مالي . قال : فلا تعطه . قال : أرأيت إن قاتلئ ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت 


إن قتلی قال : فأنت شهيد .. قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال هو في النار )20 . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد عزا ذلك إلى ابن المنذر . 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أوالحرم أو 
المال أن قتاله واجب 7 ١‏ 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة .° 


0 إكمال المعلم ء کتاب الإيمان ء تحقيق : د/الحسين بن محمد شواط . 588/١‏ . 

00 صحیح مسلم ء ۱۹۳/۲ . 

0 مراتب الإجماع » ص/4 ١4‏ ء وقوله ( واحب ) الوحوب لا نع الجواز . 

5( انظر : بدائع الصنائع » ۹۳-۹۲/۷ ؛ المدونة ء ٥۴۰/٤‏ ؛ الإشراف » لابن المنذر » 40/١‏ ؛ تكملة اٹ حموع ء ۲۷/۱۹ ؛ المغيي » لابن قدامة 
۹۰۷ . 


۶ ۳ 


(ر۲۷۸) الإجماع على جواز قتال البغاة 


قال عياض : 

أجمع العلماء على أن ا خوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي مي خرجوا وحالفوا رأي 
الجماعة وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واحب بعد إنذارهم 
والإعذار إليهم ء قال الله تعالى: (فقاتلوا الى تبغي حى تفئ إلى أمر اللہ € ) .° 

سند هذا الإجماع : 

آية قتال البغاة الى ذكر ها عياض : إ فقاتلوا الى تبغي حى تفئ إلى أمر الله ). 

توثيق الإجتماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد أيده العلماء . 

قال الدمشقي : ( اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض وأنه لابد للمسلمين من إمام يقيم 
شعائرالدین وينصف المظلومين من الظالین ... وأنه لو حرج على إمام المسلمين أو عن 
طاعته طائفة ذات شو كة وكان لهم تأويل مشتبه ومطاع فيهم فإنه يباح قتاهم حى یفیئسوا 
إلى أمر الله فإذا فاؤا كف عنهم ) .^ 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أنه إذا خرج على إمام المسلمين طائفة ذات شوكة بتأويل مشتبه فإنه يياح 
قتالحم حى يفيئوا » لقوله تعالى : ل فقاتلوا الي تبغي حؾ تفئ إلى أمر الله] ) . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين الأئمة!'' . 


. ٤| الحجرات‎ 0 

0 إكمال المعلم . */ 518 . 

0 رحمة الأمة ص/۲۸۳ - 3584 . 

0 الإفصاح » ۲۳۱/۲ . 

0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/۷١٥۲‏ + تعفة الفقھاء . للسمرقندي » ۱۳۱/۴ ؛ بدائع الصنائع » للکاسان ء ۱٥٤/۷‏ ؛ أحكام القرآن ء للحصاص » 


» ؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ۱۷١۷/٤ ؛أحكام القرآن لابن العربي ء‎ ١6١/15 ؛ روح المعان » للألوسي‎ ۸۱/۲٦ ؛ تفسير الطيري ؛‎ ۸۰/٥ 
؛ روضة الطالبين » للنووي ؛ ۳۷/۸ ؛ تحفة المحتاج » لابن حجرالهيتمي ء ۷۰/۹ ؛ هاية‎ ۴۰۸ - ۳۰۷/٤ » ؛ الأم‎ ۳۱۹ - ۴۱۷/۱٦ ٠ للقرطبي‎ 
. ٠١١و٠١/١ 5؟ تكملة اٹحموع » ۱۹۰/۱۹ ؛ كشاف القناع , للبهون ؛‎ ١0/7 » ا تاج للرملي‎ 


۶۸۶ 


(۲۷۹) الإجماع على أن ما وجد من مال بعينه 


في أيدي البغاة أن لربه أن يأخذه 


قال عياض : 

(ولا حلاف فيما وجد من مال بعينه في أيديهم - البغاة - أن لربه أن يأحذه )0 . 

سند هذا الإجماع : 

ما روي عن علي ذه أنه قال يوم ا حمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فلیأخذہ وبه 
09097 2 ×× 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر» وأيده عليه أهل العلم . 
وهذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة : 


قال الطحاوي : ( وما أصابوه في حرم من جرح أو نفس أو مال لم يوحذوا به إلا أن 
يؤخذ مال الرحل بعينه فيرد عليه ) . 


وقال السمرقندي : 

(... وكذا في جانب أهل البغي إذا أتلفوا أموال أهل العدل » وأصله حديث الزهري أنه 
قال : وقعت الفتنة فاجتمع أصحاب رسول الله َيل وهم متوافرون على أن كل دم أريق 
بتأويل القرآن فهو هدر » وكل ما أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه » وكل فرج استبيح 
0 7 قيس :وما كان فانم ر 


0 إكمال المعلم » ۴/ ٦٦٦‏ . 


0 انظر: المغي ء لابن قدامة ع ۱۱٥/۸‏ ؛ حفة الفقھاءء ۳۱٣/۴‏ . 
0 ختصر الطحاوي » ص/558 . 
0 تحفة الفقهاء » 3١4/7‏ . 


fAo 


وقال الخرشي : 

( الباغى إذا كان متأولاً في قتاله » وأتلف في حال قتاله نفساً أو مالاً ثم تاب ورحع فإنه 
لايضنمن شيا من ذلك :ولو كان ملا ؛ لأنه متاول +.وأما إن ل يتلقه فان یرد إلى مالك ته 
٦)‏ 

وجاء في تكملة ا حموع ( ما أصابوا من دم ومال وفرج على التأويل ثم ظهر عايهم بعد 
م يقم عليهم من ذلك شئ إلا أن يؤخذ مال رجل بعينه فيؤحذ ) . 


( 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة ”") 


0 الخرشي ٦٦/۸ ٠‏ . 
4 . 
0 انظر : تحفة الفقهاء » ۳۱٣/۳‏ ؛ ال خرشی ٠‏ 51/8 ؛ تكملة المجموع ء ۲۰۹/۱۹ ؛المغي ؛ ٠٠١/۸‏ . 


fA“ 


الفصل الثامن عشر : الأقضية ء وفيه مسائل : 
(۲۸۰) الاجماع على أن الحاكم العا م مأجور 
عند الله على اجتهاده 


قال عياض : 
( إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أحران » وإذا حكم فاجتھد ثم أخحطأ فله أحر. 
قال أهل العلم : وهو مالا حلاف فيه . ولا شك أن هذا إنما هو في الحاكم العالم الذي 


يصح منه الاجتهاد )7 . 


سند هذا الإجماع : 
عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله ول قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكرء وأيده عليه النووي فقال: ر قال العلماء : اع 
المسلمون على أن هذا الحديث السابق في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أحران 


أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أحر باجتهاده )" . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بین العلماء!'' . 


0 إكمال المعلم » "۷٢/٥‏ . 

0 صحیح مسلم » كتاب الأقضية » ۱۳/۱۲ ؛ صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالسنة ء باب أجر الحاكم اذا اجتهد »۸ ٥٥۷/‏ ؛ سنن الترمذي 
»كتاب الأحكام » باب ماجاء في القاضي يصيب ويغطى:307/7 ء وحسنه ؛ سنن النسائي » كتاب آداب القضاة » باب الإصابة في الحككم 
4 + سنن ابن ماجة » كتاب الأحكام » باب الحاكم یجتھد فیصیب الحق ۷۷٦/٢٢‏ رقم .۲۳۱٣:‏ 

0 شرح النووي » ١4/١١‏ . 

ل0 رد اٹ حتار ء 454/5 ؛الخرشي ٠‏ ۱۳۹/۷ ؛ شرح النووي ؛ ١4/١7‏ ؛ المغيئ ء مع الشرح الكبير ء ۳۸۲/۱۱ ؛ معام السنن ء للخطاي » ١45/5‏ . 


۶ ۷ 


(۲۸۱) الإجماع على اشتراط السمع والبصر في القاضي 


قال عياض : 
( وأما اشتراط السمع والبصر فقد حكى فيه الإجماع من العلماء مالك وغيره ) ۔(') 


سند هذا الإجماع : 
ما علل به الفقهاء رحمهم الله من أن الأعمى لا بميز بين المدعى ولا المدعي عليه ولا المقر 
ولا للقر له وأن الأحرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته ۔(ٴ) 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن رشد : ( ولاحلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في 


5 1 بے ۳ 
استمرارية ولايته » ولیس شرطا في حواز ولايته ) ( ) . 


٤ 2 2 2‏ 
مسلما ... میعا بصيرا ) ( ). 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بین العلماء . ( ) 


. ۷۸ التنبيهات مخطوط ورقة‎ )١( 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية » للماوردي ء ص 24 ؛ روضة الطالبين » ۲٦۷-٦٦٦/۹‏ ؛ شرح المنتهى ء للبهون » ٦٦٤/٣‏ . 

. ٦٥١٤ /٢ , بداية المجتهد‎ )( 

() القوانين ء ص ۴۳۰۴ . 

(ه) انظر : المبسوط . ۱۰۹/۱٦‏ ؛ بداية امجتهد » ٥١٦٤/٢‏ ؛ القوانين .ص/7 70 ؛ الخرشي ٠ /۷ ٠‏ ؟؛ حاشية العدوي . ۷/ ٠٤١‏ ؛ الشرح الكبير ع / 
۰ ؛ حاشية الدسوقي » /٤‏ ۱۳۱ ؛ المهذب»۲۹۰/۲ ؛ الأحكام السلطانية » للماوردي » ص / 4 ؛ أدب القاضي ۔للماوردي 571/١0‏ ؛ روضة 


الطالبین ء ۲٦٦/۹‏ - ۲۹۷ ؛ مغي المحتاج. 7/4 ؛ حاشية قلیوں وعميرة » ۲۹۹/٤‏ ؛ الإقناع ء للحجاوي ؛ 4/ ۳٦۸‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » 


۳ ء ؛ الروض المربع ء ص / ۲٠١‏ . 


14 84 


(۲۸۲) الإجماع على أن اليمين على المدعى عليه 


قال عياض : 
أو"الشبهة 170 , 


سند هذا الإجماع : 
( عن ابن عباس أن البي وليه قال : لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال 
وأموالمم ولكن اليمين على المدعى عليه ٭' . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . وقد سبقه إلى ذلك ابن المنذر فقال : 
( وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)''' . 


وقال الدمشقي , 
( واتفقوا على أن البينة على المدعي والیمین على من أنكر )"2 . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة“ . 


ٰ0 إكمال المعلم ؛ 505/9 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الأقضية » ۲/٠١‏ ؛ صحيح البخاري .كتاب الرهن .باب اذا احتلف الراهن والمرتمن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه » ۳/٦۱۱۔‏ 

60 الإجماع ء ص/57 . 

)4 رحمة الأمة » ص/۳۴۲۔ 

0 انظر: البحر الرائق ء ۲۰۴/۷ ؛ التفريع » 745/7 ؛ شرح النووي ؛ 5/١5‏ ؛ الإقناع . ٠٥٥٤/٤‏ . 


fA 


(۲۸۳) الإجماع على أن القاضي لايقضى لنفسه 
ولا لمن لاتجوز له شهادته 


قال عياض : 
( وقد أجمع العلماء أن القاضي لايقضي لنفسه ولا لمن لابحوز شهاد ته ل : 


سند هذا الإجماع : 
القیاس على الشهادة ؛ لأن ولاية القضاء فوق ولاية الشهادة » وإذا لم تحز شهادته فهم - 
أي الأقارب - فلئلا يجوز قضاؤه لهم أولى ”" . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن رشد : 
وأتقتوا على أنه رتضی لن ليس يتيس عليه ع۳۶ 


وقد حكى الإجماع على هذه المسألة أهل العلم ‏ . 


ولا حلاف بينهم في هذه المسألة ‏ . 


0ٰ0 إكمال العلم ء ۲۹٤/۷‏ 

0 البسوط للسرحسي ؛ .۱۰۷/۱١‏ 

0 بداية المجتهد » لابن رشد ٤۷۲/۲‏ . 

° كشاف القناع ء للبهون ۳٣۰/٣‏ . 

0 انظر: مختصر الطحاوي » ص/۳۴۲ ؛ المبسوط : للسرحسي 0 ٠١۷/١١‏ ؛ تحفة الفقهاء ء للسمرقندي » ۳۷۱/۳ ؛ بدائع الصنائع ء للكاسان » 


۷ ؛ الخرشي ٠‏ 117/7 ؛ الشرح الكبير للدردیر ۰۷۰ حاشية الدسوقي » ٥٥٥١/١‏ ؛ روضة الطالبين ء للنووي ؛ ٠٠٠/۹‏ ؛ تحفةاحتاج ء 
لابن حجر ال یتمی ؛ ۱۳۸/۱۰ء شرح النووي ؛ 6 ؛ كشاف القناع » للبهون » ۳۲۰/٦‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ٦۷٤/٣‏ 1 


£۹۰ 


الفصل التاسع عشر : الإمامة الکبری ء وفيه مسائل : 
)۲۸٤(‏ الاجماع على شرط القرشية في الخلافة 
قال عياض : 
( وقوله : الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ) .° 
هذه الأحاديث وما في معناها في هذا الباب حجة أن الخلافة لقريش ء وهو مذهب كافة 
المسلمين وجماعتهم » وهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم يدفعه أحد 
عنه » وقد عدها الناس من مسائل الإجماع إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها حلاف 
قولاً ولا عملاً قرناً بعد قرن إلا ذلك » وإنكار ما عداه ٠)‏ . 


سند هذا الإجماع : 


ما روي عن النی يليه : ( إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجحهه 
ما أقاموا الدين )!© . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح وقد وافقه الماوردي فقال : 

( وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة ... والسابع : النسب وهو أن يكون من 
قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه » ولا اعتبار بضرار!'' حين شذ فجوّزها في 
جميع الناس ؛ لأن أبا بكر ذه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما 
بايعوا سعد بن عبادة” عليها بقول البي يله : (الأئمة من قريش) فأقلعوا عن التفرد ما 
ورجعوا عن المشاركة فيها ”' . 


0 صحيح مسلم كتاب الإمارة ۱۹۹/۱۲۰ . 


0 إكمال المعلم » 5١5/5‏ . 

0 صحیح البخاري ء کتاب الأحكام » باب الأمراء من قریش » ٠٠١/۸‏ . 

0 ضراربن عمرو الغطفان معتزلى مات سنة ۱۹۰ھ لسان ا یزان ‏ ۲۰۲/۳ . 

5 سعد بن عبادة من الخزرج صحاي جليل شهد العقبة . مات سنة ١٥ھ‏ . الإصابة ۲۷/۲ . 
00 الأحكام السلطانیة ‏ ص/ ٦‏ - ۷ . 


4١ 


وقال النووي رحمه الله : 

( هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهرأن الخلافة مختصة بقريش لایجوز عقدها لأحد من 
غيرهم » وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم فمن حالف فيه من 
أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالأحاديث الصحيحة )“ . 


ولا حلاف بين العلماء قي هذه المسألة 00( . 


۰ٰ0 شرح النووي › ٥۰۰/٠٢‏ . 
00 انظر: عمدة القارئ للعییٰ » ۲۲۲/۲۳ ؛ جواهر الإكليل › للأبي » 571/7 ؛ غیاث الأمم » ص/۷۹ - ۸۰ ؛ حاشية قليوي ء ۱۷۳/٤‏ فسح 
الباري » لابن حجر ۱۱۸/۱۴ - ۱۱۹ ؛ الأحكام السلطانیة ‏ لأي يعلى ا حنبلي ء ص/۰٥۔‏ 


£۹۲ 


(۲۸۵) الإجماع على أنه لايجوزالخروج على الإمام العدل 


قال عياض : 
( لایجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق)7" . 


سند هذا الإجماع : 

( عن جنادة بن أبی أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا اصلحك 
الله حَدّث بحدیث ينفعك اللہ به سمعته من البی ي قال: دعانا النبي يله فبايعنا فقال فيما 
أحذ علینا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا 


وأن لا نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان )"' . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض رحمه الله محل إجماع كما ذكر . 


قال النووي : ( وأمّا الخروج عليهم - الأئمة - وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين )”2 . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة © . 


. ۲٥٢ /٦ » إكمال المعلم‎ 00 

0 صحيح البخاري » كتاب الفعن » باب قول الني کیل سترون بعدي أمورا تنكرونما » ۸۷/۸ ومعئ بواح : أي ظاهر مکشوف . القاموس ا حیسط ؛ 
ص/٤۲۷‏ . 

0 شرح النووي ؛ ۲۲۹/۱۲ . 

00 انظر: شرح العقيدة الطحاویة ‏ ص/۳۳۳ ؛ المسامرة شرح المسايرة ؛ص/۳۲۳ ؛حاشیة ابن عابدين 558/1 ؛ أحكام القرآن » لابن العو » 4/ 


۹ء فتح الباري . لابن حجر » ۸/۱۳ ؛ تحفة ا حتاج ء لابن ححر ا یتمی ٦٦/٦ ٦‏ ؛ تكملة اٹحموع » ۱۹۰/۱۹ ؛ الغی » ۸/ ٠١١۷‏ . 


£4۳ 


(۲۸۷) الإجماع على وجوب نصب خليفة للمسلمين 


قال عياض : ( لابد من إقامة خلیفة وهذا ما أجمع المسلمون عليه بعد النبي ولق في 
سائر الأعصار خلافاً للأصم )!2 . 

سند هذا الإجماع : (ما رواه أبوسعيد أن رسول اليل قال: إذا حرج ثلاثة فليؤمروا 
عليهم أحدهم ) ."° 

وجه الدلالة : البي يي حعل الإمارة فرض كفاية وهذا وإن ورد في الإمارة الخاصة فلُولى 
في الإمامة الكبرى ‏ . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض رحمه الله محل إجماع كما ذكر. 

قال القرطبي عند قول الله عزوجل  :‏ إن جاعل في الأرض خلیفة ]27 . 

وأهله الآية او( اق نض إنام وة رسفم له راع #التجمع به الكلبة تفيل عه 
أحكام الخليفة » ولا حلاف في وجوب ذلك بين الأمة وبين الأئمة )“ . 

وسياسة الدنيا » وعقدها لمن يقوم بھا في الأمة واجب بالإجماع ... )”۶ . 

خلیفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل) 0 

ولا حلاف بين الأمة في هذه المسألة إلا ما حكى عن الأصم فشذوذ © . 


0 إكمال العلم ء ٦٢٢ /٦‏ . 

0 سنن أي داود » كتاب الجهاد , باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم » ۳۸۱/۲ ورمز له السيوطي با حسن . ا لحامع الصغير ۱(:۔ 

. المرأة في ميزان الإسلام ء د/رمضان حافظ : ص/57‎ O 

. 3٠] البقرة‎ 0 

0 الجامع لأحكام القرآن » ٦٦٢/١‏ . 

0 الأحكام السلطانية » ص/ه . 

98 شرح النووي » ٠٠٠/۱۲‏ . 

® انظر : حاشية الطحطاوي » ۲۳۸/۱ ؛ جواهر الأكليل . للأبي » 761/١‏ ؛ ا خرشی » ۱۰۹/۳ ؛ حاشية قليوبي » 171/4 ؛ روضة الطالبين ع 


للنووي .2 759/8 - ۰ء تفسير أبن كثير ع ۱ ؛ غياث الأمم » ص ۲٢|‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ۱۰۸/٦ ١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » 
للبهون ء ۳۸۰/۳ ؛ السياسة الشرعية » لابن تيمية » ص/۲۱۹ ؛ نيل الأوطار › للشوكان » ۱٥۷/۹‏ ؛ الأحكام السلطانیة ‏ لأبي یعلیء ص/9١‏ ؛ 
بدائع السلك في طبائع الملك » ۷۱/۱ - ۷۲ . 


ند 


(۲۸۷) الإجماع على جواز نصب الخليفة بالاستخلاف 
أوبرأي أهل الحل والعقد 


قال عياض : 

( الاستخلاف غير لازم إذ لم يفعله البي يلل ء وانعقاد الخلافة بالتقدم والعقد من المدولي ؛ 
كفعل أبي بكر لعمر أو بعقد أهل ا حل والعقد والاختيار » كفعل الصحابة بعد النبي وَل ) 
وهذا ما أجمع المسلمون عليه ) ”۶ . 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : [ وأمرهم شورى بينهم ]! . 

ولا شك أن اجتماع أهل الحل والعقد واحتيار الخليفة هو عين الشورى . 

( وعن ابن عمر قال : حضرت أبى حين أصيب فأئنوا عليه وقالوا جزاك الله حيرا ققال 
راغب وراهب قالوا : استخلف » فقال : أتحمل أمركم حيا وميتا لوددت أن حظي منها 
الكفاف لا علي ولا لي فإن استخلف فقد استخلف من هو خير می (يعين أبا بكر) وإن 
3 و من م ١‏ ۳ 

أترككم فقد ترككم من هو خير م رسول الله ) '' . 

توثيق الإجماع : ماذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال النووي : ۱ 

( وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان 
إذا لم يستخلف الخليفة . وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما 


فعل عمر بالستة) © . 


ولا حلاف بين العلماء قي هذه المسألة.( ) 


. ٦٢٢ /٦ » إكمال العلم‎ 0ٰ0 

0 الشورى /۴۳۸. 

0 صحيح مسلم » كتاب الإمارة » 308/١1‏ . 

00 شرح النووي » ٣۰٠۱/۱٢‏ . والستة هم : عثمان وعلي وطلحة والزبیر وعبدالر من بن عوف وسعد بن أي وقاص . 

8 انظر : حاشية ابن عابدين » 734/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » ۲۹۸/٤‏ ؛ مغ المحتاج » ۱۴۰/٤‏ ؛ أسئ المطالب » ٠١8/4‏ ؛ المغي » ۱۰۷/۸ . 


£۹0 


(۲۸۸) الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولا تستديم له 


قال عياض : 
( لاخلاف بين المسلمين أنه لاتنعقد الإمامة للكافر » ولا تستديم له إذا طرأ عليه وكذلك 
إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ... ) 9" . 


سند هذا الإجماع : 

نول اال لن عل اھ الکائ رت على لمعن ی 

وما جاء في حديث عبادة بن الصامت (... بايعنا على الس مع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 


عندكم من الله فيه برهان 1 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر وقد سبقه إلى ذلك ابن حزم فقال : ( واتفقوا أن 
الإمامة لاتحوز لامرأة ولا لكافر ... ) ° . 

وقال ابن حجر ره الله في شرح ( إلا أن تروا کفراً بواحا ... ) : 

(... أنه - أي الإمام ينعزل بالکفر إجاعاً ) © . 

وقال الدمشقي : ر اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض ... وأن الإمامة لاتجوز لامرأة ولا 
٦ت‏ ۶ ت0 

ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة 9 . 


. ۲٥٤ /٦ » إكمال المعلم‎ 0 

. 1١4١ / النساء‎ 0َ 

0 انظر: ص/ ٦۹۴‏ . 

00 مراتب الإجماع » صا|١٤١۔‏ 

0 فتح الباري ٣٢۳/۱۴۰‏ . 

00 رمة الأمة ‏ ص/۲۸۳۔ 

60 انظر: حاشية ابن عابدين ء ۳٦۸ /١‏ ؛ المسامرة بشرح المسايرة » ص/ ۳۲۳ ؛ الشرح الكبير » ٤/۱۳۰ء‏ حاشية الدسوقي ؛ /٤‏ ۱۳۷؛ غيساث 


الأمم ء للجویي » ص/۹۸ ؟ شرح النووي » ۲۲۹/۱۲ ؛المغي ۰ ۸/ ٠١۷‏ . 


(۲۸۹) الإجماع على وجوب طاعة الأمير فيما لايخالف أمر الله 


قال عياض : 


(لاخلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لايخالف أمرالله » وما م يأمره ععصیق .© 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ]7 . 

(وعن أبي هريرة ذه :عن البي يلك قال : من أطاعي فقد أطاع الله » ومن يعصن فقد 

عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعي ومن يعص الأمير فقد عصاني)”". 

وحديث : عباده : ( بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
أثرة علينا وأن لانناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان )5 . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد أيده عليه النووي فقال : 

( أجمع العلماء على وجوجا - الطاعة - في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل 
الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون )"2 . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة7؟ . 


. ٣٥٥٤ /٦ » إكمال العلم‎ 0 


0 النساء /5ه . 

0 صحیح مسلم ‏ کتاب الإمارة » ۲٢۴٢/۱۲‏ . 

ل00 انظر :ص/ ٦۹۴‏ . 

00 شرح النووي ؛ ۲۲۲/۱۲ . 

0 انظر: حاشية ابن عابدين » 544/١‏ ؛ أحكام القرآن » لابن العربي ؛ 451/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآنء للقرطی » ۳٥۹/٥‏ ؛ جواهر الإكليل » 


٣٢‏ ؛ الأحكام السلطانية » للماوردي » ص ۱۷ ؛ شرح النووي ء ۲۲۲/۱۲ ؛ الأحکام السلطانیة ء لأبي يعلى ء ص ۱۸ ؛ المغي ء لابن قدامة 


Vee ص۰‎ 


£۹۷ 


الفصل العشرون : في اللقطة , والقسمة ء والوصايا ء وفيه مسائل : 
(۲۹۰) الإجماع على أن معرفة العفاص والوکاء''' 
من علامات اللقطة 


قال عياض : ( قال بعض العلماء » أجمع العلماء في أحكام اللقطة على فصول منها: أن 
معرفة العفاص والوكاء من علاماتھا ) .° 

سند هذا الإجماع : 

(عن زيد بن حالد الجهين أنه قال : جاء رجل إلى البي يك فسأله عن اللقطة فقال: اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ما . قال : فضالة الغنےم . 
قال : لك أولأحيك أو للذئب » قال : فضالة الإبل قال : مالك ولها » معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حي يلقاها رکا 7" . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذکر » وهذا الإجماع نسبه إلى غير معين 
» وأيده عليه العلماء » وهذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة . 

قال الطحاوي : (وإذا وحد الرحل اللقطة فینبغی له أن يعرف عفاصها ووكاؤها وعددها 
وو 

وقال الحجاوي : ( ولايجوز له التصرف فيها حى يعرف وعاءها وهو ظرفها : كيسا 
كان أوغيره » ووكاءها ء وهو ا حیط الذي تشد به » وعفاصها وهو الشد والعقلة : أي 
صفتها ء وقدرها ء وجنسھا ء وصنفها )!”' . 


ولا حلاف فی هذه المسألة بین العلماء ا 


0 العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة » والوكاء : الخيط الذي يشدبه الوعاء . انظر: القاموس ا حیط ص/٤‏ ۸۰ » ص/1775 . 

00 إكمال العلم ۰ ۹/٦‏ . ۱ 

00 صحيح مسلم » كتاب اللقطة » ۲۰/۱٢‏ ؛ صحيح البخاري ؛ کتاب اللقطة »باب ضالة الإبل ٣‏ ۳/ ۹۳ ؛ سنن الترمذي »كتاب الأحكام ء باب ما 
جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ٣‏ وقال :هذا حدیث حسن صحيح ؛ سنن أي داود »كتاب اللقطة .باب التعريف باللقطة 1۲/۲١‏ . 

00( مختصر الطحاوي » ص/۱۴۹۔ 

0 الإقناع ء ٠١١/۲‏ . 

00 انظر: عمدة القاري ؛ 5/ ۸٥‏ ؛ المعونة » ۱۲٦٠/١‏ ؛ نمایة اٹحتاج » للرملي » ۳۹/١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون ؛ 5١1/4‏ المغي ء لابن قدامة 
۷۰۰۷/٥۷۰‏ 


رد 


(۲۹۱) الإجماع على تضمين الملتقط إذا أكل اللقطة 
قبل الحول أو تصدق ها 
قال عياض : ( قال بعض العلماء : أجمع العلماء في أحكام اللقطة على فصول منها : 
( وأن ملتقطها إن أكلها قبل الحول » وجاء صاحبها فضمنه فذلك له ء وكذلك إن 


تصدق ھا )”''. 


۱ وقال : ( وإنها وإن أبیح له أكلها فهو ضامن لما ء وعلى هذا إجماع علماء الأمصار 


وفقهاء الفتوى إلى أن جاء داود فأسقط عنه الضمان بعد سنة )!© . 

سند هذا الإجماع : ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهئ ( ثم عرفها سنة فإن جساء 
صاحبها وإلا فشأنك ها ) . وفي رواية : ( ... فقال : عرفها سنة ثم اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم استنفق هما فإن جاء رها فأدها إليه )© . 

وجه الدلالة : أمر البي يله بأداء اللقطة إلى صاحبها . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكرء وقد أيده عليه العلماء . 

قال النووي : ( وقد نقل القاضي عياض وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها 
بعد التمليك ضمنها المتملك » إلا داود فأسقط الضمان والله أعلم )© . 

وقال الدمشقي : ( أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولاً كاملاً إذا لم يكن شيعا تافها 
مسرا وات إذا كلها بعد الول رآراد ساخھا أن يضمنه كان له“ذلك رآ إن تصدق 
ما ملتقطها بعد ا حول فصاحبها مخير بين النضمين وبين الرضا بالأحر )20 . 

وما روي عن داود من إسقاط الضمان بعد الحول لا يقاوم الحديث الثابت في ذلك . 

( فإن جاء ربا فأدها إليه ) . 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء ”'. 


0 لا وجه لتخصيص ذلك با قبل ا حول ؛ لأن حديث زيد بن خالد يفيد التضمين مطلقاً . 


0( إكمال المعلم ء 5/ ٠١‏ . 

0 سبق : ص| ۱۹۸٦۔.‏ 

0 شرح النووي » ٠٠/۱۲‏ . 

0 رمة الأمة » ص/٦۱۹۔‏ 

ں0 انظر: عمدة القاري » ۸٦/٦‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ؛ ۱۲۹۲/۲ ؛ التفريع » لابن الجلاب » ۲۷۲/۲ ؛ شرح النووي » ۲۳/١۲‏ . 
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(۲۹۲) الإجماع على أن اللقطة مالم تكن تافهة أوما 
لا بقاء له یلزم تعريفها حولا 

قال عياض : ( قال بعض العلماء : أجمع العلماء في أحكام اللقطة على فصول منها : ... 
أن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيعا لابقاء له يلزم تعريفها حولاً . 
وقال : ( وفقهاء الأمصار متفقون على أن تعريف اللقطة سنة » ولم يأخذ منهم أحد 
بثلاثة أعوام إلا شيء روي عن عمر بن الخطاب له )20 . 
سند هذا الاجماع :( ما جاء في حديث زيد بن خالد : ( ثم عرفها سنة 5 
حديث:(مرالبي يليه بتمرة في الطريق فقال : لولا ان أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 
قال ابن جزئ : ( الكثير الذي له بال ء يجب تعريفه سنة باتفاق )20 . 
وقال النووي : ( وأمًا تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة 
ليست تافهة ولا في معن التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها ولا بد من 
تھا سنة بالإجماع ) 6 
وقال الدمشقي : ر أجمع الأئمة على أن اللقطة تعرف حولاً كاملا إذا لم يكن شيئاً تافهاً 
يرا ارتا ا وذ الا حااف بن العلحاء_ فيه 20 
وما روي عن عمر أُنھا تعرف ثلاثة أعوام!“ فقال عنه اللووي : ( ولم يشترط أحد 
تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب » ولعله لم يثبت عنه )"© ومصادم لل 


ثبت عن البي َل » في حديث زيد بن خالد السابق . 


0ٰ0 إكمال العلم » ٠١/١‏ . 


0( سبق تفريمه . ص| ٣۹۸‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب اللقطة ء باب إذا وحد تمرة في الطريق ۰ ۴/ ٠١١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الزكاة ء باب في تحرع الزكاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » |٣‏ ۳ ؛ مسند أحدے ۲/ ۴۱۷ ۴/ ۱۱۹ء ۳۲٣۱ء ۱۸١‏ ؛!المصنف. لعبدالرزاق ۱٤٤/۱۰۰‏ ۰ رقم ۱۸٦٦١‏ . 

0 قوانين الأحكام الشرعية » ص/۴۰۸ . 

0 شرح النووي » ۲۰/۱۲ . 

ل00 رحمة الأمة » ص/٦۱۹‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 1151/١‏ . 

0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/ ۱۳۹ - ١4.‏ ؛ التفریع ء لابن ا حلاب » ۲۷۲/۲ ؛ هاية ا حتاج للرملي ء 441/0 ؛ كشاف القناع » للبهوني ء 
4/4 . 

. ۱۸١۱۸ رقم‎ ۱۴٥/۱۰ » لعبدالرزاق‎  فنصملا‎ ۵© 

0 شرح النووي » ۲٦-۲۷/۱۲‏ . 


(۲۹۳) الإجماع على أن صاحب اللقطة أحق يما من ملتقطها 


قال عياض : 
( قال بعض العلماء : أجمع العلماء في أحكام اللقطة على فصول منها : ... ون صاحبها 


إن جاء فهو احق ها من :ملتقطها إذاثنت أنه ضاحیا : 


سند هذا الإجماع : 
ما جاء في حديث زید بن خالد الجهئ ذإ ( ... ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا 
فشأنك ها . 


وجه الدلالة : بين البي يك أن صاحب اللقطة أحق ها من اللتقط إن جاء يطلبها . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن جريء : 
( فإن جاء صاحبها وأقام عليها بينه دفعت له اتفاقا » وإن عرف عفاصها ووكاءها 


وعددها دفعت له ... )!'' . 


وقال الدمشقي : 
لابقاء له » وأن صاحبها إذا جاء أحق ها من ملتقطها )0 . 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى . 


9ٰ0 إكمال العلم ء 5/ ٠١‏ . 


00 سبق تخريجه » ص| ٦۹۸‏ . 

Ea © 

4 رحمة الأمة » ص/١۱۹۔‏ 

0 انظر: مختصرالطحاوي » ص/۹ ۱۴ ١ا‏ ؛ التفریع لابن ا خلاب کروی ؛ حایة اٹ حتاج » للرملي tEY/o‏ ؛ الروض الندي » ص/ ۹ء 


)۲۹٤(‏ الإجماع على جواز أكل ضالة الغنم 
في المكان املخوف 


قال عياض : 
قال بعض العلماء : أجمع العلماء في أحكام اللقطة على فصول : 
( ... وأن ضالة الغنم في الکان المحوف له أكلها )27 . 


سند هذا الإجماع : 
ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهي: (... قال فضالة الغنم . قال لك أو لأخيك » أو 
لاقم٠‏ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكر عياض محل إجماع بين العلماء ولاخلاف بينهم في هذه المسألة ‏ . 


0ٰ0 إكمال المعلم ٥۰/١‏ . 

00( سبق تخریجه » ص/ ٦۹۸‏ . 

0 انظر : عمدة القاري » ۸۸/٦‏ ؛ التفريع » لابن ا حلاب ؛ ۲۷٢/۲‏ ؛ المعونة » للقاضي عبد الوهاب » ۱۲٦١/١‏ ؛ نایة ا حتاج » للرملي » ٠١٤٤/٥‏ 
؛ رمة الأمة ء للدمشقي » ص/۱۹۹ ؛ الإنصاف مع القنع والشرح الكبير ء للمرداوي » بتقيق د / عبد الله التركي » /1١5‏ 154. 


(۲۹۵) الإجماع على لزوم القسمة(')إذا وقعت صحيحة 


قال عياض : 
) ولا حلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحیح 7 ۱ 


سند هذا الاجماع : 
ما رواه الإمام مالك : ( أبما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأي دار 
أدركها الإسلام وم تقسم فهي على قسم الاسلام !'' . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكرء وقد سبقه إلى ذلك ابن رشد الجد فقال : 

( فالحكم بقسمة ما ينقسم » إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك واجب وببيع مالاينقسم 
وقسمة ننه بينهم إذا دعا إلى الانفصال في ذلك بعضهم لازم » لا اختلاف بين أهل العلم 
في هذه الجملة )!2 . 


وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء ر“مهم الله تعالى" . 


0 القسمة : هي تيز ا حصص بعضها من بعض ء نمایة المحناج » للرملي » ۲۸۳/۸ . 


١ 
. 1١١07 0 التنبيهات , مخطوط‎ 0 
؛ سنن أب داود ء كتاب الفرائض » باب فيمن أسلم على ميراث » ۳/ ۳۳۰ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب‎ ۲۱۹/۲٢ الموطأ . باب القضاء في الأموال‎ 0 
الرهون » باب قسمة ا ال ۔‎ 
. ٠۲۲۰/ص أي الشركاء . ويصح ا حمع : أشراك . القاموس الحیط » للفیروز آبادي ء‎ - 
. ٩۲ - ۹۱/۳ المقدمات ؛‎ 0 
» ؛ المهذب‎ ۳۹۹/٤ » ؛ الخرشي‎ ٩۳ ؛ الموطأ » ۲/ ۲۱۹ ؛ المقدمات » ؟/‎ 51١ /٥ » ؛ الفتاوى المندية‎ 7/١5 انظر: البسوط » للسرخسی ؛‎ 0 


۲ء هایة اٹحتاج ء للرملي » ۲۸۸/۸ ؛ المغي مع الشرح الكبير ۱۰ ء الانصاف للمرداوي ۳٣ ٣- ۴٣٣۳|‏ . 


)۲۹٢(‏ الاجماع على أن المكيل والموزون يقسم 


قال عياض : 
( لكيل والموزون ينقسم باتفاق ) .(') 


سند هذا الإجماع : 


لأن القسم في المكيل والموزون ممكن على التساوي فجاز فيه القسم .و 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن رشد الجد : 

( فأما اللكيل والموزون فلا یخلو من أن ES E A‏ .... فأملإن 
كان صبرة واحدة فلا حلاف في وجوب قسمه على الاعتدال في الكيل والوزن إذا دی 
إلى ذلك أحد الشركاء ) . () 

وقال الدمشقي : ( وهي حائزة بالاتفاق فيما يقبل القسمة ) (') . 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على جواز المقاسمة فيما يقبلها ) ( ) . 


ولا حلاف بين أهل العلم في هذه المسألة . (') 


. ٠١۷ التنبيهات » ( مخطوط ) ورقة‎ )١( 

. ٩٤/۳  تامدقملا‎ )0( 

(۳) المقدمات ؛ 54/7 . 

() رحمة الأمة» ص ۳۲۹ . 

(۲) الإفصاح ؛ 544/١‏ . 

ر0 الحداية ‏ 40/4 ؛ لسان الحكام ء ص۰ ۳۱ ؛ الاختیار ء ۲/ ۷۳ ؛ المقدمات » 44/1 ؛ هاية امحتاج ۲۸۷/۸ ؛ رحمة الأمة ء ص/ ۳۲۹ ؛ المغني » 
۹ء الكاني ؛ ۷٦/٤‏ . 


,)۲۹۷) الإجماع على أن أجرة القاسم على الشركاء 


قال عياض عند كلامه عن هذه المسألة : 
( إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأمر والقبض والدفع فيجب أن يكون عليهم بغير 
حلاف ؛ لأن المنفعة لحميعهم ) .(') 


سند هذا الإجماع : 


ما ذكره عياض من أن المنفعة لجميعهم . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض لا خلاف فيه بين العلماء . (') 


. ۱۲۹ التنبيهات مخطوط . ورقة‎ )١( 
/۲ ؛ التفريع » ۲ : ؛ المعونة » ۱۲۹۰/۲ ؛ الكافي » لابن عبد البر ء‎ ۲٦۹ /4 » انظر : الحداية » 458/9 ؛ لسان الحكام » ص / ۳۱۰ ؛ المدونة‎ )٠( 
» ؛ المغيي» ۱۲۹/۹ ؛ الكافي » لابن قدامة‎ ٤ /٤ ؛ المهذب ؛ ۲/ ۳۰۷ ؛ حلية العلماء  157/8 ؛ هاية ا حتاج » 584/8 ؛ مغي ا حتاج ء‎ ۷ 


٤/٤ 


(۲۹۸) الإجماع على أنه لا يجوز أن يوصي 


قال عياض : 

( أجمع العلماء أن من مات وله ورثه فليس له أن يوصي بجميع ماله ء إلا شيئاً روي عسن 
بعض السلف » أجمع الناس بعد على خلافه )2 . 

سند هذا الإجماع : 

( ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص هه قال : جاء النيك يعودني وأنا بعكة وهو 
يكره أن بموت بالأرض الي هاجر منها . قال : يرحم الله ابن عفراء : قلت 7 , 
أوصى با لي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قلت: الثلث؟ قال : الثلث ء 
والثلث كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ). 
وجه الدلالة : الحديث صريح في أنه لا يجوز أن يوصى بالمال كله لمن له ورثة . 

لقوله : ( إنك إن تذر ورىتك ) . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح ء وقد سبقه إلى ذلك ابن المنذر فقال : 

( وأجمعوا أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد(" ) . 

وأيد العلماء ذلك ؛ قال الصنعابي : 

( وني الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له ورئه » وعلى هذا استقر 
الإجماع ) .° 


وكذا قال العلماء رحمهم الله" . 


. ۳٦٣ /٥ » إكمال المعلم‎ 0ٰ9 


0 صحيح البخاري » كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خيرمن أن یتکففوا الناس » 185/15 

00 الإجماع » لابن المنذر » ص/ ۷۳ . 

ٰ0 سيل السلام » ٣٦١/۴‏ . 

- انظر: بدائع الصنائع » ۷/ ۷۱ المداية » 4/ ۲۴۳۲ ؛ الفھم 4/ 044 ؛ تکملة اٹحموع الثانية » ٠٦٠٤/٤٢‏ ؛ الروض الندي » ص/ ۳۰۸ ؛ فتح 


الباري » لابن حجر › ۳۳/۰ 1 


(۲۹۹) الإجماع على جوازالوصية بأكثر من 
الٹلث لغير وارث بإجازة الورثة 

قال عياض : ( وأجمعوا على جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز ذلك الورثة » ومنسع 
أهل الظاهر» وإن أحازوها - الورثة - )"2 . 
سند هذا الإجماع : دليل المعقول : فإن الزيادة على الثلث جائزة إذا أذن الورثئة ؛ لأن 
المنع من ذلك لأجلهم ؛ لأن ما زاد عليه حق لهم ء فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم 
11ج 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر 
فقال:(وأجمع جمهورأهل العلم أن الوصية لا تحوزباکٹرمن الثلث إلا أن يجيزها الورئة)7" . 
وقال النووي:( وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته 
بزيادة على الثلث إلا بإحازته -الوارث- وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع الال )20. 
وقال ابن قدامة : (... وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إحازة ء 
وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أحازوه جاز ء وإن ردوه بطل في قول جميع 
العلماء)” 2 . 
وحالف أهل الظاهر ء وعبدالرحمن بن كيسان" فقالوا : لایجوز فيما زاد على الثلث وإن 
أحاز ذلك الورئة ”۶ . 
وهذا القول شذوذ مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل العلم . 
واتفاق علماء الأمة على حواز الوصية بما زاد على الثلث بإذن الورئة © . 


. ۳٦٣ /٥ » إكمال المعلم‎ 00 

0 المعونة ء للقاضي عبد الوهاب » ٠١۲۰/۳‏ . 

0 الاستذكار › ۳۳/۲۳|رقم ۴۳۳۴۳۰۸ . 

5 شرح النووي ۷۷/۱٠١‏ . 

. ٠١/١٣۰ الغي‎ 0 

0 عبد ال من بن كيسان الأصم من أفصح الناس وأفقههم . طبقات العزلة ‏ ص/٦ ٠‏ . 

0 انظر: الاستذكار ء لابن عبد البر ۳۳/۲۴ رقم ۳۳۳٣٣‏ . 

° انظر: مختصر الطحاوي ء ص/۷١٠‏ ؛ تحفة الفقھاء » للسمرقندي » ۲۰۷/۳ ؛ المقدمات » لابن رشد ؛ ۱۱۷/۳ ؛ التفرييع ء لابن ا اسلاب » 


١11/7 » المنهاج مع حاشيي قليوبي وعميرة‎ 1٦۱۹/۳ » ؛ التلقين » للقاضي عبد الوهاب < ہہ ؛ المعونة » للقاضي عبد الوهاب‎ ٣٢ 
› ؛ الحرر » لأ البركات‎ ۱٢١/١ ١ ؛ تكملة اٹحموع  ٥ػ۵ ۰ ؛ الغیٰ ء لابن قدامة‎ ۱۸١/١ روضة الطالبين » للنووي ؛‎ 


.- ۱ 


(٭۳ الإجماع على أن الحبس المؤقت هبة منفعة 


قال عیاض : 
( فإن قال حبس أو وقف أو صدقة شهرا أو سنة أو حياتي وشبه هذا على معين أو بجھول 


أو معدوم فلا حلاف في الجميع أنه هبة منفعة ) .(') 


سند هذا الإجماع : 


ما علل به الفقهاء من أن الرقبة لم تحبس . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة لا حلاف فيه بين الفقهاء . (ٴ) 


. ١7١ التنبيهات ء ورقة‎ )١( 
5 ١۹٦/٥ » ؛ مغن ا حتاج للشريي ء ۳۸۸/۲ ؛ المغني ء لابن قدامة‎ ١ لابن حزيء » ص‎ ١ انظر : مختصر الطحاوي » ص ۱۳۹ ؛ القوانين‎ (١ 


الفصل الحادي والعشرون : الميراث ء وفيه مسائل : 
)۳۰٣(‏ الإجماع على تساوي الأخوة لأم في أنصبة ا میراث 


قال عياض : 

(وأمًا وجه مراجعة عمر هه للبي َل وإحالته على آية الصيف ؛ فلأنه قد نزلت آية 
الكلالة المذكورة في أول السورة”'2 وذكر من الورئة الأحوة للأم خاصة والإجماع على أن 
ذلك الفرض المذكور فيها على تلك الصفة ليس إلا للأحوة للأم ) ”' . 


سند هذا الإجماع : 
قول اللہ تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأه وله أخ أو أحت فلكل واحد 
شين اسمن ان کاتا اكت من لك ف شر كاف ات177 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . وقد سبقه إلى ذلك ابن عبدالبر فقال : 

( ميراث الأخوة للأم نص مجتمع عليه » لاحلاف فيه » للواحد منهم السدس » وللاثئئين 
فما زاد الثلث ا 


وقال ابن العربی : ( قوله : ( فهم شركاء في الثلث ) اتفق العلماء على أن هذا التشريك 
يقتضى التسوية [من]| الذكر والأنٹی ؛ لأن مطلق اللفظ يدل عليه )"2 . 


0( أي سورة النساء . 

0 إكمال العلم ء 354/0 . 

. ٠١/ النساء‎ 0 

َ0 الاستذكار » ٦١٤/٤٢‏ ء ورقم ۲٢٥١٢۷‏ . 
5 أحكام القرآن ۳٤۹/۱۰‏ . 


(أجمع اا فان لم ارد الولح سم أن له الس کر كان أو ای 
» وأنهم إن کانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية للذكر منهم مثل حظ 


الأ سراد . 


وقال القرطي : 

قوله تعا ی : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث ) هذا التشريك يقتضي 
التسوية بين الذكر والأنٹی » وإن كثروا وإذا كانوا يأحذون بالأم فلا تفضيل للذكر على 
الأنثى » وهذا إجماع العلماء » وليس في الفرائض » موضع يكون فيه الذكر والأنثى بت2 


إلا في ميراث الأحوة لأ . 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى" . 


00( بداية ا ٹمتھد ‏ لابن رشد ۴٤٣٤/۲٢‏ . 

0 الجامع لأحكام القرآن 3 للقرطي › 74/٥‏ . 

0 انظر: تبیین الحقائق» للزيلعي ء ۲۴۸/٦‏ ؛ الشسرح الكبيرء للدردير » 41/4 - ٤٦۹٤‏ ؛ أسئ المطالب » ۹/۳ ؛ المحسررء لأي المركات ؛ 
۰۵۸۱ء 


01۰ 


)۳۰٣(‏ الاجماع على أن الأخ الشقيق أولى 


قال عياض : (... فإن الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الأخ لأب ؛ لأفما 
اشتركا في الأحوة لأب وزاد الشقيق أخوة من الأم » فهي أخحوة كلها فكأفها أحوة أقوى 
من أخوه ؛ فلهذا قدم الشقيق باتفاق )20 . 

سند هذا الإجماع : عن ابن عباس عن الني يك قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فهو لأولى رجل ذکر)' . 

وجه الدلالة : دل الحديث على أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ؛ لأن كلمة أولى 
تفيد الترجيح » والأخ الشقيق أدلى بأحوتين . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح وقد سبقه إلى ذكر هذا الاجماع بعض العلماء 
قال ابن عبدالبر : ( ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الأخوة للأب بالأخوة للأب 
والأم إجماع من العلماء كلهم بحجب الأخ للأب عن الميراث بالشقيق )!7 . 

وقال ابن رشد : ( وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الأحوة للأب والأم يحجبون 
الآخدوة نادان عن لن 

وقال ابن حزم : ( واتفقوا أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب وبنيه )"2 . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء''' . 


ل00 إكمال المعلم ء » 358/9 . 

9 الجامع الصحيح ؛ للترمذي » كتاب الفرائض » باب ف ميراث العصبة  4١18/4‏ قال أبو عیسی: هذا حديث حسن ؛ سنن ابن ماجة » كتساب 
الفرائض » باب ميراث العصبة » ۹۱۰/۲ رقم:٤۲۷۔‏ 

. ۲۲٦٢۹ رقم‎ ٦١۷/۱٢ الاستذکاں‎ 0 

3 بداية اٹحتھد ء ۳٤٣/٢‏ . 

00 مراتب الإجماع ء ص/١١٠‏ . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسی . ٠١۹/۲۹‏ ؛ تبيين ا حقائق ء للزيلعي » ۲۴۳۸/٦‏ ؛ الكافي » لابن عبد البر ء ٠۰٠۷/٢‏ ؛ روضة الطللبین » ٠١/١‏ ؛ 


كشاف القناع » للبهون ؛ 454/4 . 


0”) الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم 


قال عياض : ر أجمعوا أن الكافر لايرث المسلم )!2 . 

وقال : ( أما ميراث الكافر من المسلم فالاجماع قد انعقد عليه » وأما ميراث المسلم من 
الكافر فمسألة اختلاف )20 . 

سند هذا الإجماع : ( عن أسامة بن زيد نه أن البي يله قال : لا يرث المسلم الكافرَ » 
ولا يرث الكافرٌ المسلم )'" . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذلك ابن عبدالبر فقال : 

( الكافر لا يرث المسلم بإجماع المسلمين على ذلك )۶ . 

وقال ابن رشد : ر أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله تعالى : '[ ولن 
یجعل الله للکافرین على المؤمنين سبلا 91 ) . 

وقال النووي : ( أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم )7 . 

وقال الدمشقي : ر والمسلم لا يرث الکافر ولا عكسه باتفاق الأئمة )0 . 

وقال ابن قدامة : ر وأجمع أهل العلم على أن الكافر لايرث السلم )2 . 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر)” © 
وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء "۶ . 


00 إكمال العلم ء ٦٦۴٤ /٤‏ . 
0 إكمال العلم ء 974/9 . 
0 صحيح مسلم ؛ كتاب الفرائض . ٥۲/۱۱‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب المغازي ء باب أين رکز النبي صلی الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ۹۳ 


> وكتاب الفرائض ٠‏ باب لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافرالمسلم ١١/8٠‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الفرائض ء باب ما جاء في إبطال المسيراث 
بين المسلم والكافر ٦٢٣٤/٤٤‏ ؛ سنن أي داود .كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر ؟ 57/70 ء سنن ابن ماجة » كتاب الفرائض » بلب 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك .۹۱۱/۲٢‏ 


0 الاستذكار » 440/1١8‏ رقم 71918 . 

. ٠١١ / النساء‎ 0 

0 بداية اٹمتھد ‏ ۴۰۲/۲ . 

00 شرح النووي ؛ 05/١١‏ . 

0 رحمة الأمة » ص/۲۰۱ ء واي حكاية الاتفاق على إرث ا مسلم من الکافر حلاف . 

00 المغي ؛ ۲۹٢/٦٢‏ . 

)¢ الإفصاح » ۹۲/۲ . وق إرث المسلم من الکافر حلاف ۔ 

ٰ0( انظر: كشف الغمة » ص/ ۲۰٢‏ ؛ الاستذكار » ٣۹۰ / ٠١‏ بداية امجتهد » ۲| ۳۰٢‏ ؛ شرح النووي ؛ |۱١‏ 7ه ؛ رحمة الأمة » ص| ۲١۱‏ ؛ 


المغي . /٦‏ ۲۹۰ ؛ ا حامع الصحيح » للترمذي ؛ ٥٢٤/٤‏ ؛ معام السنن للخطاي : 95/4 . 


o1۲ 


٤٤‏ ۰( الإجماع على أن السبية الداي مقدم على الولاء 


قال عیاض : 

( ولا حلاف أن السبب الداني مقدم على الولاء بكل حال في العرب والعجم م”' . 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 91 . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

وقال ابن رشد : 

( أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا ۾ يكن له 
وارث » وأنه عصبة له إذا كان هنا لك ورئه لا يحيطون با مال )0". 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له 
ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه ) ©) . 

وقال ابن حزم : 

ڈافنر اناق سی رركم ذا ركع ھت اجن فی اتا کال ری أذ سس 


ولا ذو ولاء ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال )"© . 


وهذه المسألة حل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى(' ) 7 


. ٣۳  طوطخم‎  تاھیبتلا‎ 0) 


. ۷١ / الأنفال‎ 0 

0 بداية ا جتھد » ۲/ ۳۹۱ . 

5 الإجماع 3 ص|۷۲ 

0 مراتب الإجماع » ص/١۱۱۔‏ 

0 انظر : ختصرالطحاوي ‏ ص/۷١۱‏ ؛ بدائع الصنائع ء للكاسان ١‏ 177/4 ؛ الكاني » لابن عبدالير» ٠١14/7‏ ؛ حاشية الدسوقي» لابن عرفة » 


. ۴۱٣/۷ ؛ العذب الفائض ؛ ۸۱/۱ ؛ الإنصاف » للمرداوي ؛‎ ٤٤ 


الفصل الثابئ والعشرون : مسائل متفرقة في أبواب الفقه 
(٥ه۰٠)‏ الإجماع على أنه لا نبي بعد نبينا محمد وَل 


قال عياض : 

( وقوله عليه السلام : ( لا ني بعدي ) . إجماع المسلمين على ذلك ؛ وعلى أن شريعة 
سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى : | ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخسات م النبيين 
لكا 

(وعن أبى هريرة أن رسول الله يي قال : مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ب بنيانا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبیین)”''. 


توثيق الإجماع : 


ما ذكره عياض محل إجماع وقد سبقه إليه ابن حزم ° . 


وقال النووي مؤيدا لذلك : 

(... وبإجماع المسلمين أنه لا ني بعد نبينا محمد يل وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا 
ةا 

ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة 29 .. 


00 إكمال العلم ۰ ۸/ ٦۹٤‏ . 


. ٠٤ / الأحزاب‎ (0 

0 صحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ؛ ١١/٥١‏ ؛ صحیح البخاري ء كتاب ا ناقب » باب خاتم النبيين » .۱٦٢/١‏ 

ٰ0 مراتب الإجماع » ص/١۱۹.‏ 

5 شرح النووي » ۷۰/۱۸ . 

00 انظر: ا لحامع لأحكام القرآن ؛ للقرطي ؛ ۱۹٦١/١١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعیة ء لابن حزيء» ص/١٠‏ ؛ شرح النسووي ۱۸ / ۷۰ ؛ الضغضیٰ 
Nol‏ 


)”٠5(‏ الإجماع على أن السوأتین عورة 


قال عياض : ( ولا حلاف أن السوأتین من الرجل والمرأة عورة ) ٠.‏ 

سند هذا الإجماع : 

: قال الله تعا ی‎ - )١( 

و قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ء ويحفظوا فروجھم » ذلك أزكى م إن الله خبير مد 
يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا مل 
طهر ی۹ ين 

وجه الدلالة : أمر الله تعالى بغض الأبصار» وحفظ الفروج وذلك دلیل على أنها عورة . 

(۲) - وعن هز بن حكيو”' عن أبيه » عن جدہ قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما 
نأي منها و ما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت ينك فقال : 
الرحل يكون مع الرحل » قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل . قلت : والرحل 
يكزة عا ل الح أن ما س 3 

(۳) - وعن المسور بن خرمة“ قال : أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار حفیف قال : 
فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حؾ بلغت به إلى موضعه فقال رس ول الله 
پا : أرجع إلى وبك فخذه و لا تمشوا عراة . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع » وقد حکی ابن حزم الاتفاق على ذلك 
فقال : ( واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة ) .") 

وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء .^ 


)ٰ0 إكمال العلم » ۲/ ۱۸١‏ . 

0 النور /۴۱ و٣٣‏ . 

0 هز بن حكيم س معاوية بن حيدة » ثقة . الكاشف . للذهي ؛ 1514/١‏ . 

0 الجامع الصحيح ء للترمذي » كتاب الأدب ء باب ما جاء ني حفظ العورة  ۹۸/٥‏ رقم ۲۷٦۹‏ وقال هذا حديث حسن ؛ صحيح البتخاري » 
کتاب الغسل . باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة » 51/١‏ . واللفظ للترمذي . 

0 المسور بن محزمة بن نوفل الزهري ء صحاي صغير مات سنة 4ه . انظر : الكاشف ء للذهي , ١40/7‏ . 

00 صحيح مسلم » كتاب الحيض ء باب الاعتناء بحفظ العورة » 4/4 50-8 . 

0 مراتب الإ جحماع ء ص/54 . 

0 انظر : بحمع الأغهر ۰ ہ؛ رد ا حتار ‏ 571/8 + القدمات . 184/١‏ ؛ حاشية العدوي . ٠٠١/١‏ ؛ ا خرشی » 548/١‏ ؛المجموع , للنووي 


INN‏ روضة الطالبين . للنووي ؛ ۲٢١۱۷‏ ؛ مغي اٹحتاج » للشرییي » 179/7 ؛ الإنصاف » للمرداوي » ۲۰/۸ والمبدع ء لابن مفلح ع 
۷ ا حلی » لابن حزم ۴۳۲/۱۰ . 


)۳٠۷(‏ الاجماع على وجوب ستر العورة 


قال عياض : 
( ولا حلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها عنهم وأن 
ذلك فرض إلا الرحل مع زوجتہ أو أمته على كراهية لبعض العلماء في ذلك) .© 


سند هذا الإجماع : 

-١‏ ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ء ذلك أزكى هم إن الله خبير 
ما يصنعون ء وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ونحفظن فروجھن ... ] .° 

٢‏ عن هز بن حكيم عن أبيه عن جدہ قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأى مد پا 
وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت بمينك » فقال : الرحل 
يكون مع الرجل . فقال : إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل . قلت : والرحل يكون 
0 - ا 


۳ وحديث : ( ولا تمشواعراة) .° 


توثيق الإجماع : 
ما ذکرہ عياض من الإجماع على وجوب ستر العورة صحيح . 


قال ابن نجيم:( واعلم أن ستر العورة خارج الصلاة بحضرة الناس واجب إجماعا... ). 
وقال ابن رشد : ( اتفق العلماء أن ستر العورة فرض بإطلاق ) .° 


0ٰ0 إكمال العلم » ۲/ ۱۸۹ . 


00( النور / ٣۲-٣۳١‏ . 
00 7ھ ۶ و" 
00( سبق » ص| ١١٥‏ . 
0 البحر الرائق ء ۲۸۲/۱ ۔ 
0 بداية اٹ چتھد ء ٠١١/١‏ . 


كاه 


دیدج بت جس في وجوب ستر العورة عن أعين الناس ) (ٴ) . 
وقال الحطاب : ( ولا حلاف في وحوب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها ) () . 
وقال النووي : ( ستر العورة عن العيون واحب بالإجماع ) .© 

وقال الدمشقي : ( ستر العورة عن العيون واحب بالإجماع ) .© 

وقال صاحب البحر الزخار : ( يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعاً ) 


(). 
وإلى ذلك ذهب الفقهاء رهم الله تعالى 060 


م0( الجامع لأحكام القرآن » ۷ / ۱۸۲ 1 

0 مواهب ا حلیل ؛ ٦۹۷ |١‏ . 

ن0 المجموع » ۱٦٦/١‏ 

00 رمة الأمة » ص/٣‏ 

.TVo jo 0 

7 انظر :حاشية ابن عابدین» ۲۹۰/۱ -۲۹۲ ؛ البحر الرائق ۳۷۹/٥٥‏ ؛ المقدمات» لابن رشد » ١84/١‏ ؛حاشیة الدسوقي » لابن عرفة » ۲٠۲/۱‏ 


؛ المهذب » للشيرازي ؛ ۷۱/۱ ؛ حلية العلماء ء للشاشی » 51/7 ء الإنصاف. للمرداوي ؛ ٣١۷٤/٤‏ . 


(8:”) الإجماع على تحريم كشف العورة بمحضر الناس 


قال عياض : 
( ولا حلاف في تحرم كشفها .عحضر ا 


سند هذا الإجماع : 
حديث : ( احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت یمینك ).(') 


وم 


توثيق الإجماع : ماذكره عياض صحيح . 


قال ابن رشد الحفيد : 


( اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاقه ) () . 
وقال النووي : ( ستر العورة عن العيون واحب بالإجماع ) () . 


وقال ابن هبيرة : 
( وأجمعوا على أن ستر العورة عن العيون واحب وأنه شرط في صحة الصلاة ) ( ) . 


وما ذكره عياض محل إجماع لا حلاف فيه بين أهل العلم ( ) . 


. ۱۸١/۲ إكمال العلم ء‎ )١( 
۹/٥ .ورواه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في حفظ العورة‎ 51/١ صحيح البخاري كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده‎ 6 
و حسنه.‎ 
. ۸۲/٦  دھتحجٹِا ہدایة‎ )( 
. 55/4 ۰ وانظر : شرح النووي‎ . ٣٦٦١/٣ , المجموع‎ )5 
٠. ١٠١١/١» الإفصاح‎ )( 
.٥۷۸/١ » ؛ المغي ء لابن قدامة‎ ۳٣ ؛ رحمة الأمة > ص‎ 7١/١0 ؛ المهذب‎ ۲٠۲/۱ ؛ حاشية الدسوقي ؛‎ ۲۳ /٤ . ؛ عمدة القارئ‎ 4.4/١  راتح رد ال‎ )( 


(9:” الإجماع على أن إبداء ما بين السرة والركبة لغير ضرورة ليس من 
مكارم الأخلاق 


قال عياض : 
( واختلف في ما بين السرة والركبة من الرحل هل هي عورة أم لا ؟ ولا حلاف أن إبداءه 
لغیر ضرورة ليس من مكارم الأخلاق ) .(') 


سند هذا الإجماع : 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض لا حلاف فيه بين أهل العلم .(') 


. ۱۸١/۲  ملعلا إكمال‎ )١( 
؛‎ 1١0/7 ؛ بداية اٹمتھد » لابن رشد » ۸۲/۱ ؛ المجموع ء للنووي ؛‎ 4١4/١ ؛ رد الحتار » للحصفكي ؛‎ ۳٦۰/١ . (؟) انظر : تبيين الحقائق » للزيلعي‎ 
. ٣٦٤/٤ » الإنصاف » للمرداوي‎ 


(۳۱۰) الإجماع على أن إبداء ما بين السرة والركبة من المرأة عورة على 
الرجال والنساء 


قال عیاض : 

( واختلف في ما بين السرة إلى الركبة من الرحل هل هي عورة أم لا ؟ ولا حلاف أن 
ا ر هرو وف اس سی مكار ی وفك أن تلق ین از اض 
على النساء والرحال ) .(') 


سند هذا الإجماع : 
أمره صلی الله عليه وسلم بحفظ العورة » كما في الحديث السابق . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع لا حلاف فيه . (') 


. ۱۸١/۲ إكمال العلم ء‎ )١( 
- ۳۲٢/٢ » ؛ المغي ء لابن قدامة‎ ۲۸۳/۱ ١ ؛ روضة الطالبين‎ ۱٦۸/۳ » ؛ ا حموع » للنووي‎ ١44/5 انظر : بدائع الصنائع ۱۱۷/۱۰ ؛ الاستذکار‎ )۲( 
۱۹ 


O۰ 


(۳۱۱) الإجماع على وجوب غض النساء أبصارهن عن الرجال 


قال عياض : 
(لا يختلف أن على النساء من غض البصر عن الرجال ما على الرحال من غضه عنهن كما 


نص الله تعالى )20 . 


سند هذا الإجماع : هو ما أشار إليه عياض من قول الله عز وحل : 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ]7 . 
وعن نبهان مولى أم سلمة : أن أم سلمة حدثته أا كانت عند رسول الله ي وميموففة 
قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال 
رسول الله ييه : احتجبا منه . فقلت : يارسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنل 


؟ فقال رسول الله يه : أفعمياوان أنتما ؟ ألستا تبصرانه )۴ . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر 


ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة“ . 
وما روي من تمكين البي يي لعائشة من رؤية الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالدرق 77 ) 
فيجاب بأنه يحتمل أها كانت صغيرة لم يلحقها حد تكليف » ويحتمل أن يكون رخصة في 


٦ 

الأعياد 5 

0 إكمال المعلم » ٥۷/١‏ . 

. 7١ | النور‎ 09 

00 سنن الترمذي ء کتاب الأدب » باب ما حاء في احتجاب النساء من الرحال ٠١5/5 ١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح ؛ سنن أي 
داود کتاب اللباس ء باب في قوله عز وحل (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) .۳۱/٤٣‏ 

7 انظر: أحكام القرآن ء للحصاص ؛ ٠١5/5‏ ؛ أحكام القرآن ء لابن العربي ؛ ٠١٠١/١‏ ؛ ال حامع لأحكام القرآن » للقرطي » ۲۲۷/۱۲ ؛ روضة 
الطالبین » للنووي ؛ ٣١/٢‏ ؛ الغٰں٦/٥٦ہ۔.‏ 

9 هي : الترس . انظر : مختار الصحاح: للرازي » ص ۸٥‏ . 

00 عارضة الأحوذي ء لابن العربي , ٠۹۹/۰‏ . 


o1 


(T11)‏ الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده واجب 


قال عياض : 
( قال أبو عمر بن عبدالبر : أجمع العلماء أن ابتداء السلام سنة والرد فرض ) . وقال 
القاضي عبدالوهاب : لاخلاف أن ابتداء السلام سنة » أو فرض على الكفايه فإن سلم 


(0 ١ 2 ۶٤ 


سند هذا الإجماع : 

أولاً : ابتداء السلام سنة وسئده . 

( ما رواه البراء بن عازب : أمرنا رسول الله ٍ بسبع وهاهها عن سبع : أمرنا بعيادة 
المريض » واتباع ال نازة » وتشميت العاطس » وإبرارالقسم أو الع ونصر الظلوم 
وإحابة الداعي وإفشاء السلام » وهانا عن : خواتیم أو عن تختم بالذهب » وعن شرب 
بالفضة ء وعن الیاثر » وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج )”" . 

ثانيا ار ضرف و اقول الله ان : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 


منها أو ردوها 0 . 
توثيق الإجماع : 


ما ذكره عياض نسبه إلى القاضي عبدالوهاب وابن عبدالبر وهو صحيح؛ قال ابن عبدالبو 
: ( إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض )29 . 


0ٰ0 مراده سنة للفرد » أو فرض على الكفاية » للجماعة . كما فسر ذلك بقوله (( فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم )) . 


۱ 
0 إكمال العلم ء ۷/ ٦٤ ٤٠ ٠٤‏ . 
0 صحيح مسلم » کتاب اللباس الزينة » ۳۱/۱١‏ ؛ صحیح البخاري » كتاب المرضى » باب وجوب عيادة المريض ۳/۷۰. 
00 النساء ۸٦/‏ ۔ 
0 الاستذكار ء ٠١١/۲۷‏ رقم ٥٥٥٤۸‏ . 


وقال القرطبي : 
( أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها » ورده فريضة ؛ لقوله تعلل : [ 


١ 7 4 .‏ 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها € . 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو ا حلوس منهم أنه يول : السلام 
عليكم » واتفقوا على إيجاب الرد عثل ذلك" . 


وقد أيد العلماء ذلك : قال النووي رجه الله : 
( وأما رد السلام فهو فرض بإجماع الأمة فإن كان على واحد كان الرد فرض عين عليه 
وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقھم إذا رد أحدهم سقط ا حرج عن الباقين 
دا 
وقال ابن حجر : ( اتفق العلماء على أن الرد واحب على الكفاية )° . 
فان قيل : الأصل في الأمر الوجوب » وقد ثبت في الحديث السابق أمر البي وي بإفشاء 
السلام فما الصارف له عن الوجوب إلى السنية ؟ 
فيجاب على ذلك بأن الإجماع صرفه إلى السنية . 
وقال الصتعاي : (والأصل في الأمر الوحوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وحوب 
البداءة بالسلام ) .0 ) 

ولاحلاف بين العلماء في هذه المسألة . 29 . 


0 الجامع لأحكام القرآن » ۰۹۸/٥‏ . 

0 مراتب الإجماع ء ص/١۱۸‏ . 

ن0 شرح النووي ؛ 35/١4‏ . 

0 فتح الباري » 3/١١‏ . وذلك في حال السلام على جمع من الناس . 

0 سبل السلام » 7305/4 . 

» ؛ المنتقى‎ ۱٦۹٦/۳ 2» ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب‎ ۳۷۲-۳۷٣ /۲ » انظر : الاختيار » للموصلي ؛ 154/4 ؛ رد امحتار » لابن عابدين‎ O 


للباحي + ۲۷۹/۷ » أحكام القرآن » لابن العريي ٦٤۷/۷ ٠‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزيء > ص/۹۷ ۹ ؛ الخرشي ء ۱١١/٣١‏ ؛تحفة 
اٹ حتاج » لابن حجر الميتمي » ۲۲٥/۹‏ ؛ نماية الحتاج » للرملي ء ١١/۸‏ ؛ الآداب الشرعية » لابن مفلح ؛ ٠٠١ /١‏ ؛ عارضة الأحوذي » لاسن 
العربي ؛ ۳٦۹/٥‏ ؛ فتح الباري ٠‏ لابن حجر ؛ ١) ٤٤۳/١٢‏ . 


oY 


(۳۱۳) الإجماع على أن الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم فرض على 


الأمة 


قال عياض : 
( اعلم أن الصلاة على البي صلی الله عليه وسلم فرض على ا حملة غير محدد بوقت لأمر 
اللہ تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوحوب وأجمعوا عليه ) 7و 


سند هذا الاجماع : 


و تفال نيا و ا ا اا عله و سا )را 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

قال الجصاص : ر ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه ) » قد تضمن الأمر بالصلاة على البي 
صلی الله عليه وسلم » وظاهره يقتضي الوجوب وهو فرض عندنا فم فعلها الإنسان مرة 
واحدة في صلاة أو غيرها فقد أدى فرضه » وهو مثل » كلمة التوحيد » والتصديق بالني 


صلی الله وسلم » فم فعلها الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه ) () . 


وقال القرطبي : ( ولا حلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة ) .(5) 
وحكاه النووي إجماعاً . (*) 


ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة (ٴ) . 


. ٦۲۷/۲ الشفاء‎ )١( 

. الأحزاب كه‎ )٢( 

() أحكام القرآنء ه/ 5437 . 

. ۲۳۳/۱٤١ أحكام القرآن ء‎ )٤( 

(ه) الأذکارء ص ١‏ . 

(") انظر : أحكام القرآن ؛ للحصاص , ه/ ۲٢۴‏ ؛ أحكام القرآن » للقرطي ؛ ١4‏ / ۲۳۳ ؛ الأذكار » للنووي » ص/ ١‏ ؛ الإنصاف » للمرد اوي ؛ ۸۰/۲ . 


( ۳۱) الإجماع على جواز زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم 


قال عياض : 

( وزيارة قبره صلی الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها 
١‏ 

00 


سند هذا الإجماع : 


ما رواه البيهقي (من زارن في المدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفیعاً يوم القيامة ) (') . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على زيارة قبر البی لمن قصد المدينة صحيح . 


قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على استحباب زيارة قبر للصطفی صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المدفونين معه وندبوا إليه ) (') . 


ولا حلاف في هذه المسألة بين العلماء () . 


. 5550/5 الشفاء‎ )١( 

(۲) شعب الإبمان » ورمز له السيوطي في ا حامع الصغير با حسن 578/5 ؛ وضعفه الألبان . انظر : ضعیف الجامع الصغیر ‏ 5/ ٢۰٦۔‏ 

() الإفصاح ۰ ۱/ ۲۹۷ . 

(4) انظر : فتح القدیرء لابن الحمام » ۱۷۹/۳ ؛ القوانين ء لابن حزيء » ص ١155‏ ؛ المهذب » للشيرازي » مع اٹحموع » ۸/ ۱۳ ؛ المجموع » للنووي :۰ ۸/ 
٤ء‏ تحفة اٹحتاج » 4/ ١44‏ ؛ نماية ا حتاج » للرملي » ۳۱۹/۳ ؛ حاشية الشروان » ١44 /٤‏ ؛ الکانی » لابن قدامة » ٤٥۷/۱‏ ؛ الفروع » ۳| ٥٢٥‏ ؛ 
الإفصاح ۰ ۱/ ۲۹۷ 
؛ الروض المربع ء للبهون ء ص/ ۲۲۹ . 


ھ٥‎ 


(95”) الاجماع على جواز زيارة الرجال للقبور 


قال عياض : 

( ولا حلاف في جوازها للرحال وأن النهي قد نسخ ) () . 

سند هذا الإجماع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال :( السلام 
عليكم دار قوم مؤمنین کے و 

وقوله صلی الله عليه وسلم : ( فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .() 
توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن عبد البر : 

( ولا حلاف في إباحة زيارة القبور للرحال ) () . 

وقال : ( وزيارة القبور بحتمع عليه للرحال مختلف فيه للنساء ) () . 
وقال النووي : 

( وأجمعوا على أن زیارتھا سنة لهم وأما النساء ففيهن حلاف ) .() 


ولا حلاف بين أهل العلم في هذه المسألة . (") 


. ٦٦/٢ » [كمال العلم‎ )١( 
صحيح مسلم  كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » 48/7 ؛ سنن الترمذي » كتاب الحنائز »باب ما يقول الرحل إذا دحل‎ )۲( 
؛ سنن النسائي ء کتاب الطهارة ء باب‎ ۱۷۲/۳٣ بلفظ مختلف ؛ سنن أي داود کتاب الحنائز .باب ما يقول إذا زار القبور أو مر ها‎ ٥٦٣٣/۳۰ المقابر‎ 
.۷۹ / ١2 حلية الوضوء‎ 
» (؟) صحيح مسلم .45/7 ؛ سنن الترمذي » كتاب الحنائز ء باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبور ۳۱۹/۳۰ ء وحسنه ؛ سنن أبي داود ء كتاب الجنائز‎ 
؛ سننابن ماحة ء كتاب ا نائز ء باب ماجاء في زيارة قبور‎ ۷۳/٤٤ باب في زيارة القبور ۱۷۱/۳۰ ء سنن النسائي . كتاب ا نائز . باب في زيارة القبور‎ 
. ٠ء١‎ |١ » المشركين‎ 
. ۱۸١۲ رقم‎ ۱٦٢/١ » (ی) التمهيد , ۲۳۳/۳ ؛ الاستذكار‎ 
. ۱۸۳۷ رقم‎ ۱٦۰/۲ (ه) الاستذكار ء‎ 
. ٤۷-٤٩/۷۰ شرح النووي‎ )٦( 
؛ ا حموعء‎ 457/١. ؛ حاشية الدسوقي‎ 477/١ » ؛ الشرح الكبير ء للدردير‎ ۲٠١ /۲ » ؛ البحر الرائق‎ ۳۲١ /١ » ؛ بدائع الصنائع‎ ٠١/54 المبسوط ؛‎ )۷( 
. 1501/7٠ ء الإنصاف » للمرداوي‎ ۰/٥ 


(۳۱۰) الإجماع على جواز الرقية 


قال عياض : ( قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في جواز الرقية من العين والحمة وهي لدغة 
العقرب وما كان مثلها إذا كانت بأسماء الله وما تجوز به الرقي وكان ذلك بعد نزول 


الوجع والبلاء به ) (ٴ) . 


سند هذا الإجماع : 
( حديث عائشة أن البي صلی الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 


وینفٹ ) .() 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وعزا ذلك لابن عبد البر )0( 


قال ابن عبد البر : ( لا أعلم حلافا بین العلماء في جواز الرقية من العين أو ا حمة وهي 
لدغة العقرب » وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل وما يجوز الرقي به › 
وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلة والداء ) (). 


وقال النووي : 


( وقد أجمعوا على جوازہ ) .() 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . (') 


. ٠٠١/۷  ملعلا إكمال‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب السلام » باب رقية المريض بالمعوذات والنفث ؛ ٠٠١/٤‏ . 

. ۱١۹۹/۲٣۳ ۱۲۹/۸ء‎  ديهمتلا‎ )۴( 

(5) الاستذکار ‏ ۲۷ /۲۷۔ ۲۸ رقم ٥۰۰٠۱۷‏ . 

. ۱۸۲/۱١ شرح النووي ؛‎ )٥( 

(5) معين الحكام ء ص/١۱۹‏ ؛ التمهيد » ۱۲۹/۸ ؛ المنتقی» للباحي » ۲٦۰/۷‏ ؛ القوانين » ص/ هه ؛ شرح النووي » 1831/14 ؛ المغي : ۲/ ٦٦٤‏ . 


,ر۳۱۷) الإجماع على مشروعية الضيافة في الإسلام 


قال عياض : 
( وأجمع العلماء على أنھا - الضيافة - من مكارم الأخلاق وسنن الشريعة )27 . 


سند هذا الإجماع : 

عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
ليصمت » ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فليكرم ضيفه ) . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع وقد سبقه إلى ذلك ابن عبدالبر فقال : 

( أجمع العلماء على مدح مكرم الضيف والثناء عليه بذلك وحمده وأن الضيافة من سنن 


المرسلين وأن إبراهيم عليه السلام - أول من ضيّف الضيف )2 . 


وأيد النووي ذلك فقال : 
( عامة الفقهاء على أنھا من مكارم الخلاق )5 5 


وقال : ( وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنھا من متأكدات الاسلام 1 5 


لاحلاف بين العلماء رحمهم اللہ تعال یل في 0 وپ 


0 إكمال العلم » 51/5 . و١/ ۲۸١‏ . 

0 صحيح مسلم ؛ كتاب الإيمان » ۱۸/۲ . 

. ۳۹۷۲۱ رقم‎ ۴۰٣/٢٢  راكذتسالا‎ 0 

° شرح النووي ؛ ۱۸/۲. 

0 شرح النووي » ۱۸/۲ . 

0 انظر : كشف الغمة » للشعران » ۲۸۹/۲ ؛ أحكام القرآن ‏ لابن العربي » 44/7 ٠١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن , للقرطي ۰ 54/8 ؛ الكان » 


لابن عبدالير » ١١4/5‏ ؛ المغي » لابن قدامة ‏ 511/8 ؛ معام السنن للخطابي » 751/4 ؛ شرح النووي » ۱۸/۲ . 


۰۸ھ 


(ر۳۱۸) الإجماع على أن عقوق الوالدين من الكبائر 


قال عياض : 
( وأمّا قوله في ا حدیث الآخر : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنععا 
وهات » فلا حلاف أن العقوق من الکبائر » وكذلك الوأد للبنات )“ . 


سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : ل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما 91 . 

( عن المغيرة عن النبي بل قال : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد 
البنات » وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال )7 . 

وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه هه قال : قال رسول الله له : ( ألا أنبعكم بأكبر 
الكبائنء فليا © بلی يارسول اه قال ؟ الراك يلش وغفوق اران »و كدان سكا 
فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . ألا وقول الزور وشهادة الزور فمازال 
يقوها حي قلت ADE‏ ا5 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 
قال النووي : 
( وأجمع العلماء على الأمر ببرالوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر ) .^ 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة 2 . أمّا اختصاص الأم بالذكر في الحديث الأول 
فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظھاراً لعظم موقعه ‏ . 


0 إكمال المعلم » ۷/۸ و |٥‏ .لاه . 

0 الإسراء /۲۲ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الأدب باب عقوف الوالدین من الكبائر» ۷۰/۷ . 

0 صحیح البخاري ء کتاب الدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر ء ۷۰/۷ - ۷۱ ؛ سنن الترمذي ء كتاب البر والصلة .باب ما جاء في عقوق 
الوالدين » 25١7/4‏ وقال :هذا حديث حسن صحيح . 

. ٠١١/۱١ ٠ شرح النووي‎ 0 

0 انظر: حاشية ابن عابدين ء ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ ؛ أحكام القرآن ء للقرطبي ؛ ۲۳۸/۱۰ ؛ الأحكام السلطانية » للماوردي ؛ ص ۲۳۹ ¬ ۲۳۸ ؛ 


كشاف القناع » ۱۲۲-۱۲۱/۱ ؛ سبل السلام » للصنعان » ۳۲٣ - ۳۲٣/٤‏ ؛ شرح النووي » ۲ ؛ البر والصلة » لابن الجوزي » ص/۹۱ . 


0( فتح الباري » لابن حجر ؛ 505/٠١‏ . 


(۳۱۹) الإجماع على أن وأد البنات من الكبائر 


قال عياض : 
( وأمّا قوله في الحديث الآحر : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات » ومنعا 
وهات فلا حلاف أن العقوق من الكبائر » وكذلك الوأد للبنات )20 . 


سند هذا الإجماع : 
قول الله عز وجل : ل ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق ]27 . 
(ما جاء في حديث المغيرة عن البي يلل قال : إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات 


1 رو رر QE‏ 
وواد البنات ) 1 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » بل توفرت فيه نصوص الشرع . 
ولا حلاف بين أهل العلم في هذا © . 


0 إكمال العلم ؛ ٠۷١ |٠١‏ . 

0 الإسراء / ۳۱ . 

00( سبق . انظر : ص/075 ۔ 

0 انظر : جامع البیان ء للطبري ؛ ۳۰/ ۷۲ ؛ أحكام القرآن ء لابن العربی » ۷٥٥/٢‏ و ۱۱۹١/۳‏ ؛ تفسير القرآن العظیم ء لابن أي حاتم ؛ /٠١‏ 
٣‏ ؛ تفسير القرآن العظیم » لابن كثير » ۸/ ۳۴۳ ؛ زاد المسير في علم التفسیر ‏ لابن الجوزي ٠١ /۹ ٠‏ ؛ التفسير الكبير ء لابن تيمية » /٦‏ 
hb!‏ 


o: 


)۳۲٣(‏ الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


قال عياض : ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات الإيمان ء ودعائم الاسسلام 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ء ولا حلاف في ذلك إلا ممن لا يعتد بخلافه من الرافضة)“ 
سند هذا الإجماع : قول اللہ تعالى : ([ ولتكن منكم أمة يدع ون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ]7 . 

ما رواه أبو سعید مَك قال : معت رسول الله ييه يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده ء فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) كد 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكرءوقد سبقه إلى ذلك ابن حزم 
فقال: ( واتفقوا في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب )!2 . 

وقال القرطبي : ( أجمع السلمون فيما ذكر ابن عبدالير أن المنكر واحب تغييره على كل 
من قدر عليه ... ا 

وقال النووي مؤيدا ذلك : ر وأمّا قوله : ( فليغيره ) فهو أمر إیجاب بإجماع الأمة » وقد 
تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو 
أيضا من النصيحة الى هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافض ء ولا يعتبر 
بخلافهم)”' . 

وقال الغزالی : ( ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه » وإشارات العقول السليمة إليه 
الآيات » والأحبار » والآثار ) ( ) . 


ولا حلاف بين علماء الأمة في هذه المسألة ‏ . 


0 إكمال المعلم ء كتاب الإيمان ء تحقیق : د/الحسين بن محمد شواط . ۲۹۰/۱ - ۲۹۹ . و من تحقيق يحي إسماعيل » /١‏ ۲۸۹ . 
0 آل عمران ٠١4/‏ . 
0 صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ۲۲/۲ - ٢٢‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الفعن » باب ما جاء في تغيير الككر باليد أو باللسان أو بالقلب» 
۰۹۶٠ء‏ رقم:۲۱۷۲ء وقال :هذا حدیث حسن صحيح . 
00 مراتب الإجماع » ص/۱۹۷۔ 
0 الجامع لأحكام القرآن ١‏ 48/4 . 
0 شرح النووى ۲۲/۲. 
ں0 إحياء علوم الدين » ۲/ ۳۰٣‏ . 
ٰ0 انظر: أحكام القرآن للحصاص » ۳۱٣/٢١‏ ؛ المقدمات لابن رشد 455/7 ؛ عارضة الأحوذي لابن العري ؛ ۳۰/٥‏ ؛ أحكام القرآن لابن العسوی ء 


۱ء القوانين لابن حزيء ص ٤۷ئء‏ معالم القربه في أحكام الحسبة » ص ٦٦‏ ؛ الحسبة . لابن تيمية » ص/115-/111 . 


الاق سه 

وسأذكر فيها أهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث وهي : 

. الاجماع حجة شرعية في كل عصر‎ - ١ 

۲ - الإجماع لابد له من مستند علمناه أم لا . 

۳ - إجماع أهل المدينة في المنقولات حجة . 

5 - المراد بإجماع أهل المدينة ما كان في عصر الصحابة والتابعين ؛ لأن اتفاق أهل 
المدينة بعد ذلك لم يقل به أحد . 

. إجماع الصحابة ضقن حجة شرعية‎ - ٥ 

5 - نقل عياض الإجماع في كثير من المسائل وعزا حكاية الإجماع إلى ابن المنذر وابن 
عبدالبر وغیرما . 

۷ - حذر العلماء من إجماعات ابن عبدالبر واتفاقات ابن رشد وا حسق أن هذا 
القول ليس على إطلاقه فكثير من إجماعات ابن عبدالبر واتفاقات ابن رشد 
لاغبار عليها وإنما هناك مسائل حکیا الإجماع عليها وم يتحقق فيها ولعلهم 
أرادوا بذلك إجماع الأكثر فيستقيم المراد . 

۸ - عياض له شخصية علمية فذه قادرة على التمييز والرد والتوحيه ظهر ذلك من 
خلال ذكره لمسائل الإجماع  .‏ ر 

۹ - مصنفات القاضي عياض تعد مصدرا من مصادر الإجماع . 

٠‏ - بلغ عدد مسائل هذا البحث ثلاثمائة واثن عشرة مسألة ء منها مائتان وأربع 
وثمانين مسألة من كتاب إكمال المعلم » وسبع عشرة مسألة من كتاب التنبيهات › 
وعشر مسائل من كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » ومسألة واحدة من 
كتاب الإعلام تحدود قواعد الإسلام . 

١‏ - ندرة المسائل الي ذ كر عياض عليها الإجماع ولم يتحقق الإجماع فيهاوقدتم 
| - ترك الوضوء مما مست النار . 

ب - الوقوف قبل الزوال بعرفة لا بجزئ . 
ج - التكبيرات في صلاة الجنازة أربع . 
د - القراض بالعروض . 
ه - قطع الزوج بأحذه من مال زوجه الذي لم يحجز عنه . 
و - استتابة المرتد . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفهارس العامة للرسالة 


*فهرس الایات القر آنیة . 
*فهرس الأحاديث والآثار . 
*فهرس غريب الكلام . 
*فهرس الأماكن والبقاع . 
*فهرس الأعلام . 
“فهرس المصادر والمراجع . 
*فهرس الموضوعات . 


"فهرس الآيات القرآنية " 
( سورة البقرة) 
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ث الله غرابا يبحث في الأرض 
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( سورة الأنعام ) 
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وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 
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يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ا جحمعة 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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إن رسول الله صلی الله عليه وسلم صلی به وبأمه أو يخالته 
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صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم 0۷ 
صلی لنا البي صلی الله عليه وسلم الصبح بمکة فاستفتح سورة 
المؤمنين 
صلوا كما رأيتمون أصلي ۱۸ 


کے کت 


کے اول صا ا یس 
صد حیبست چو 


شرو مع رسول لق صلی عر مو 
واس سويد 00000 | 2 
فرض البي صلی اللہ عليه وسلم صدقة رمضان 7 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 
يما سقت الأفار وام لور 


عرفة كلها موقف 


قد أجرنا من أحرت يا أم هابيء 
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فهرس الأماكن والبقاع 
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ضرار بن عمرو الغطفابي ۱ 
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محمد بن خلف = ابن المرابط 
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محمد بن عبد الله بن توعرت 
محمد بن عبد الله = أبو بكر الأبھري 
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مشھورین بالکی 
فهرس الأعلام | 


بعض الأعلام الذين اشتهروا بالکی 
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فهرس المصادر والمراحع 


فهرس المصادر والمراجع 


ابيبح و بسانت 


- التنبيهات على مسائل المدونة . عياض بن موسى اليحصبي . مركز البحث العلمي 
حامعة أم القرى . فقه مالكي . فليم رقم )٦(‏ . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم . ( الأجزاء الى لم تحقق ) . 

المطبوعات 

كتب اللغة 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . إسماعيل بن حماد الجوهري . 
الطبعة الثانية. تحقيق: أحمد عبدالغفورعطار. بيروت: دارالعلم للملايين 

- القاموس ا حیط . محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي . الطبعة الثانية 
۷ھ - ۱۹۸۷م . تحقيق : مكتب التراث في مؤسسةالرسالة . بيروت : 
مؤسسة الرسالة . 

 -‏ لسان العرب . لحمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم » المعروف بابن 
منظور. بیروت : دار صادر للطباعة والنشر . 

- حتار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي . بيروت : مكتبة 
لبان 


E اد اد اد اد‎ FE غاد اد اد‎ E EREK 


0۷1 


اق بغرن وعلو 
القرآن الكريم . 
أحكام القرآن : لأبي بكر أ مد بن علي الرازي ا حصاص. بيروت : دارالفكر . 
أحكام القرآن : محمد بن عبدالله بن العريي . الطبعة الأولى ١۳۷٣ھ‏ 
7م تحقيق : علي محمد البجاوي . مصر: مطبعة عيسى البابی الحلبي وشركاه. 
أحكام القرآن . لعماد الدين بن محمد الطبري » المعروف بالكيا اراسي . 
تحقيق : موسى محمد علي » د/ عزت علي عبيد عطية . القاهرة : دارالکتسب 
ا حدیئة . 
البحر ا حیط . لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي . الطبعة الأولى 
4ه مصر : مطبعة السعادة . 
التبیان في آداب حملة القرآن . الإمام النووي . الطبعة الأولى ١٤٥٤ھ‏ . 
تحقيق : عبدالقادرالأرناؤوط . دمشق : مکتبة دارالبيان . 
تفسيرابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي . بيروت : دارالقلم . 
سر ار آت الي ندا عن ربقل لقنتي ال عة یل الجا 
والتابعين . عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي » ابن أبي حاتم . الطبعة الأولى 
۷ھ . تحقيق : أسعد محمد الطيب . مكة : مكتبة نزار مصطفى الباز . 
التفسير الكبير . للعلامة تقي الدين ابن تيمية . الطبعة الأولى ۸٤٤٣ھ‏ . 
تحقيق :د/ عبد الرحمن عميرة . بيروت : دار الكتب العلمية . 
روح المعانن . محمود بن عبدالله الألوسى . بيروت : دارإحياء التراث العربي . 
جامع البيان في تفسيرالقرآن . أبو حعفر» محمد بن جریر الطبري .الطبعة الأولى . 
مصر: مطبعة بولاق ١٣۳٣ھ‏ . 
الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أ مد الأنصاري القرطي . الطبعة الثانية 
القاهرة : دارالكاتب العربي ۱۳۸۷ھ . 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي . بيروت : دارالمعرفة . 


ين 


- زاد المسير في علم التفسير . لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. الطبعة الأولى ۱۳۸۸ھ . بيروت : المكتب الإسلامي . 

- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فود عبدالباقي. بيروت : 
خر الال اغ الف 


9۱ واو ف ا 


أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . لابن دقيق العيد ( مع العدة للصنعان ) . 
تصحیح : محمد بن علي المندي . المطبعة السلفية . 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل : محمد ناصرالدين الألباني . الطبعة 
الأول ۹ھ ۱۹۷۹م . بيروت : المكتب الإسلامي . 
الاستذكارالجامع لمذاهب فقھاء الأمصار: أبو عمر يوسف عباالله بن محمد 
عبدالبرالنمري » الطبعة الأولى. تحقيق : د/عبدالمعطي أمين قلعجي . حلب :دار 
الوق 
إكمال العم كاب الإمان : للقساضی عياض اليحصبى . الطبعة 
الال 04۷ھ يق + د لبون عمد شراطت دارالوظه, 
تحفة ا حتاج إلى أدلة المنهاج . لابن اللقن . الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . تحقيق : 
عبد الله بن سعاف اللحيان . دار حراء للنشر . 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي . أبو الفضل زين الديسن 
عبدالرحيم بن الحسين العراقى . الطبعة الأولى 1409 ١ه‏ تحقيق : محمد بن 
ناصر العجمي . بيروت : دارالبشائر الإسلامية . 
التلخيص بذيل المستدرك . للإمام الذهيي . بيروت : دار الكتاب العربي . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر العسقلاني . 
تعليق : السيد عبدالله هاشم اليمان المدن . بيروت : دارالمعرفة . 
التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالبر. المدينة المنورة : مكتبة الأوس . 
تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان . الطبعة الثالثة . بيروت : دارالقرآن . 
الجامع الصحيح : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : تحقيق : 
أحمد محمد شاكر. مكة : المكتبة التجارية . 


:باه 


الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. جلال الدين السيوطي. بيروت : دار 
الكت العلمية . ظ 

الدراية في تخريج أحاديث المداية . لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانِ . تصحيح: عبد الله هاشم اليمان . القاهرة : مطبعة الفجالة الجديدة . 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة . جلال الدين السيوطي. الطبعة الأولى 
4ه - ۱۹۸۸م . تحقيق : محمد عبدالقادر عطا . بيروت : دارالككب 
الل 

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار. أبو إسحاق برهان الدين ابن عمر 
الجمعبرى. الطبعة الأولى 5٠09‏ ١ه‏ . تحقيق : د/ حسن محمد مقبولي الأمدل 
بترت : و سبة الك العقافية : 

سبل السلام للصنعان . مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . محمد ناصر الدين الألبان . الطبعة الأولى 
۹ھ . دمشق : مطابع دار الفكر . 

السنن . سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان. بيروت : دارالفكر. 
سنن الدار قطي . علي بن عمر الدار قطي . تعليق : عبد الله هاشم يمان . 
القاهرة : دار ا حاسن . 

سنن الدارمي . عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي . مكة : دار 
الباز . 

السئن الكبرى . أبو بكر أ مد بن الحسن سليمان بن علي البيهقي . الطيعة 
الأولى . حيدر آباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ١‏ 65١هص.‏ 
سنن ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويئ . تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . 
بيروت : دارالكتب العلمية . 


ولاه 


شرح النووي على صحيح مسلم . أبو زكريا بجی بن شرف النووي . الطبعة 
الأولى ۷٤٢٣ھ‏ . القاهرة : دارالريان للتراث . 

صحيح أي داود . محمد ناصر الدین الألباني . بیروت : الکتب الإسلامي . 
صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. بيروت : دارالفكر 
صحيح سنن ابن ماجة . محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الأولى ۷٤٥٤ھ‏ . 
بيروت : المكتب الإسلامي . 

صحيح مسلم بشرح النووي . مسلم بن الحجاج النيسابوري . الطبعة الأولى 
۷ھ القاهرة : دارالريان للتراث . ( مع شرح النووي ) . 

ضعيف سنن ابن ماجة . محمد ناصر الدين الألبان . الطبعة الأولى . بيروت 
المكتب الإسلامي . 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . محمد بن عبسااللہ بن العربي . 
تعليق : صدقي جميل العطار. بيروت : دارالفكر . 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري . أبو محمد بن أحمد العيئ . 

الفائق في غريب الحديث. جارالله محمود بن عمرالز مخشري. الطبعة الثانية. 

تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم. مصر: البابي الحلبي 
وشركاه . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجرالعس قلاني . بيروت : 
دارالمعرفة . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي . الطبعة الثانية 
۷ مہم . بيروت : دار الكتب . 

المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث . أبو موسى محمد بن أبي بكر 
الأصفهان . الطبعة الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ . تحقيق : عبدالکرم الغرباوي . مكة : 
مطبوعات جامعة أم القرى . 

المستدرك على الصحيحين . أبوعبدالله محمد بن عبدالله العروف بالجاكم . 
الرياض : مكتبة النصر الحديثة . 


۷ھ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل . أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانئ . الطبعة الثانية . 


بيروت : دار صادر . 
نستد ان لی دين على ہی الث التسيمن :الط الارل 424 اهس 
صصق سی سار اس علق فان المامون راف 
المصنف . عبدالرزاق بن ما الصنعان . الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ . 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . بيروت : المكتب الإسلامي . 
المصنف في الأحاديث والآثار. عبداللہ بن محمد بن أبي شيبة . الطبعةالأولل 
1ه . تحقيق : مسخا را مد التدوي . بومباي : الدار السلفية . 
معالم السنن شرح سنن أبي داود . أبو سليمان أمد بن محمد الخطاي . 
الطبعة الأولى 541١١‏ ١ه‏ . تحقيق : عبدالسلام عبدالشافي محمد. بيروت : 
دارالكتب العلمية . 
المعلم بفوائد مسلم . أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري . تحقيق : محمد 
الشاذلي النيفر . الطبعة الثانية ۱۹۹۲ء . بيروت : دار الغرب الإسلامي . 
المعجم الأوسط . للحافظ الطبرانِ . تحقيق : محمود الطحان . الطبعة الأولى 
57 ١ه‏ . الرياض : مكتبة المعارف . 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام القرطبي . تحقيق : محب الدين 
ديب مستو . الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه‏ . دمشق : دار الكلم الطيب . 
مقدمة إكمال المعلم بفوائد مسلم . القاضي عياض . الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 
تحقيق : الدكتور/ ا حسین بن محمد شواط . ا بر: دار ابن عفان . 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف . عمربن أبى بكر بن قيم الجوزية . 
بيروت : دارالكتب العلمية . 
المنتقى شرح موطأ إمام دارالهجرة مالك بن أنس . سليمان بن خلف الباجي . 
الطبعة الأولى ۱۳۳۱ھ . مصر: مطبعة السعادة . 
الموطأ . الإمام مالك بن أنس الأصبحي . مكة المكرمة : دار الباز . 


يفك 


قب الا اد ت الات ال الذين آو نيبن تسو الك تسن يوحت 
الزيلعي . الطبعة الأولى 841١5‏ ١ه‏ . القاهرة : دار الحديث . 


دارالفکر : 


رد بر بد پر پر ار کک کک کک اد بد 


۷۸ھ 


کتب التاریخ والتراجم 


الإحاطة في أخيارغرط انة . لسسان الدين بن ا خطسیب . 
الطلبعة الأولى . 

تحقيق : محمد عبدالله عفان . القاهرة : مكتبة الخا نجي ۱۳۹۷ھ . 

أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ . أبوالعباس أحمد بن يوسف. القرمان . 
بيروت : عالم الكتب . 

أزهارالرياض فق أخبار غياض:. شهاب الدين اد بسن محمد افلمسسان, 
تحقيق : مصطفى السقا ء إبراهيم الأبياري » عبدالحفيظ شلي . القاهرة : 
مطبعة لحنة التأليف والترجمه والنشر. ۸٣۱۳ھ‏ . 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . أحمد بن خالد الناصري . تحقیق : 
جعفرالناصري ومحمد الناصري . الدارالبيضاء : مطبعة دارالکتاب ١‏ ۹۰٣ھ‏ . 
الاستيعاب في أماء الأصحاب . يوسف بن عبدالله بن عبدالبر. بيروت : 
دارالكتاب العربي . (مع الإصابة لابن حجر) . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . عز الدين بن أبي الحسن علي ابن أبي الكرم ء 
المعروف بابن الأثير . المكتبة الإسلامية . 


الإصابة في تمييز الصحابة . أحمد بن على بن حجر العسقلان . بيروت : 
دارالکتاب العربی . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة . علي بن يوسف القفطي . تحقيق : محمد 
أبوالفضل إبراهيم . القاهرة : مطبعة دارالكتب المصرية ۳۷۱٣ھ‏ . 

البداية والنهاية . أبوالفداء ابن كثير. الطبعة الثانية ۱۹۷۷ء . بيروت : مكتبة 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . أحمد بن بجی بن أحمد الضبي 


۷۹ھ 


تاج التراحم في طبقات الحنفية . زين الدين قاسم بن قطلو بغا . بغداد : مطبعة 
العاني ۲٦۱۹م‏ . 

تاريخ ابن خلدون . عبدالرحمن بن محمد بن حلدون . بيروت : مؤسسة 
الأعلمي ۱۳۹۱ھ . 

تاريخ قضاة الأندلس . أبوالحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي . الطبعة 
الأولى ۸٣۱۹ء‏ . تحقيق: إليفي . برونتسال . القاهرة : دارالكاتب المصري . 
تذكرة الحفاظ . للذهبي . الطبعة الثالئة ۱۳۷۲ھ . حيدر اباد : مطبعة دائرة 
العارقة الشانت 

ترتیب المدارك . لعياض بن موسى اليحصي . تحقيق : الدكتو ر/ محمد بن شريفة . 
التعريف بالقاضي عياض . أبوعبدالله محمد بن عياض . تحقيق : د/محمد بن 
شريفة. المغرب : منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . 

تھقذیب الأسماء واللغات . بجی بن شرف النووي . بيروت : دار الكتب العلمية . 
تهذيب التهذيب . أحمد بن على بن حجر العسقلان . حيدر أباد الدكن : 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . ١٣۳٣ھ‏ . 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فأس . مد بن القاضي 
المكناسي . دارالمنصور للطباعة . الرباط . 915١م‏ . 

جمهرة أنساب العرب . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بسن حزم . الطبعة 
الثالثة . تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . مصر: دائرة المعارف . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية . عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي . الطبعة 
الأولى . الحند : دائرة المعارف النظامية . 

دورة القاضي عياض . مراكش . وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب . 

. ھ٣٥٤١ جمادى الأولى‎ - ۱٠١ - ۱٤ - ۳ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء اللذهب . ابن فرحون . تحقيق : 


د/محمد الأحمدي أبوالنور. القاهرة : دارالتراث . 


OA: 


ذحائر العقى فى مناقب ذوي القرى . محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري . 
مكتبة القدس . 
سيرأعلام النبلاء . شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . الطبعة الأولى 5٠.٠154١1اهص‏ 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط . محمد الدقسوسي . مؤسسة الرسالة . 
کح لوالا كه ن مات اک + سد بن عمد غارف ڈارافکن 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . عبدالحي بن العماد الحنبلي . بيروت : 
دارالافاق الجديدة . 
الشفا بتعریف حقوق المصطفى . عياض بن موسى اليحصبي . تحقیق : علي محمد 
البجاوي . بيروت : دار الكتاب العربي ٤١ ١‏ ١ه‏ . 
الصلة . أبوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال . الدارالمصرية ٦٦۱۹ء‏ . 
الطبقات . خليفة بن خياط . الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه‏ تحقيق : أكرم ضياء 
العمري . الرياض : دار طيبة . 
طبقات الحفاظ . جلال عبدال رحمن السيوطي . تحقيق : علي محمد علي . 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة . الطبعة الأولى /1401١1ه‏ . تعليق : 
د/حافظ عبدالعليم خان . بيروت : عالم الکتب . 
طبقات الشافعية . جمال الدين عبدالرحیم الأسنوي . الطبعة الأولى ۷٤٤٥ھ‏ 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . مكة المكرمة : دارالباز . 
طبقات المعتزلة . أ مد بن يحي المرتضي . بيروت : المطبعة الكاثوليكية 
۰ھ ھ. 
طبقات المفسرين . مس الدين محمد بن علي بن عمر الداودي . الطيعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ . بيروت : دارالكتب العلمية . 
العبر في حير من غبر. محمد بن أ مد بن عثمان الذهبي . الطعبة الأولى ١٤٤٥ھ‏ 
تحقيق : أبي هاحر محمد السعيد بسيون زغلول . بيروت : دارالكتب العلمية . 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. محمد عبدالله عنان . الطبعة الأولى 
۳٣ھ‏ . القاهرة : مطبعة التأليف والترجمه والنشر . 
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الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض . عياض اليحصبي . الطبعة الأولى 
۲ ١ه‏ تحقيق ماهر زهير جرار . بيروت : دارالغرب الإسلامي . 

الفتح المبين في طبقات الأصولين . عبدالله مصطفى المراغي . الطبعة الثانية 
4ه بیروث : محمد أمين وش ركاه . 

الفرق بين الفرق . عبدالقاهر بن طاهر البغدادي . تحقيق : محمد حيي الدين 
عبدالحميد بيروت : دار المعرفة . 

الفصل في الملل والأعحموء والنحل . محمد علي بن أحمد بن حزم . 
بيروت : دارالمعرفة . 

فهرس الفهارس والأثبات . عبدالحي بن عبد الكبير الكتان .الطبعة الثانية 
١ه‏ . بیروت : دارالغرب الإسلامي . 

قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان . أبوالاس أحمد بن علي 
القلقشندي الطبعة الأولى ۳۸۳٣ھ‏ تحقيق : إبراهيم الأبياري . القاهرة : دار 
الكتب الحديثة . 0 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي . تحقيق : عزت علي عبيد عطية ء وموسى محمد علي الموشي . 
مصر : دارالكتب ا حدیئة . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . حاحي خلیفة . الطبعة الأولى . 
القاهرة : دار المعارف . 

الكامل في التاريخ . أبو الحسن علي بن أبي الكرم . المعروف این الأثير. 
الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ . بيروت : دارالكتاب العربی . 

معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة . بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

الغرب والأندلس . آفاق إسلامية وحضارية . الطبعة الأولى لا.14١اه‏ 
بيروت : دار الكتاب اللبنان . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . جمال الدين أبو ا حاسن يوسف بن تعزي 
بردي الأتابكي . مصر: المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر. 


كمه 


النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل . كمال الدين محمد بن الغزي . 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ » نزارأباظة . دمشق : دارالفكر . 


وفيات الأعيان. وأنباء أبناء الزمان. أبو العباس. همس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
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الإيماج في شرح المنهاج . تقي الدين أبوالحسن علي بن عبدالکس۹اقی السبكي . 
الطبعة الأولى . تحقيق : شعبان محمد إ-ماعيل . القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهرية ١٤٤٥ھ‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد ابن حزم الظاهري . القاهرة : مطبعة 
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العاصمة . 

الأحكام في أصول الأحكام . سيف الدين الآمدي . الطبعة الأولى ١140١1همل‏ 
بيروت : دارالفكر . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن علي الشوكاني 
الطبعة الأولى . مصر: البابي الحلبي وشركاه ١٥۳٣ھ‏ . 

أصول السرحسي . أبو بكر محمد بن أحمد السرخحسي . تحقيق : أبو الوفساء 
الأفغانِ . بيروت : دار المعرفة . 

أصول الفقة . محمد أبو النور زهير . مكة : المكتبة الفيصلية ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

البحر ا حیط . بدرالدين محمد بن بھادرالزرکشي . الطبعة الأولى ١١٤٥ھ‏ _ 
القاهرة : دارالكتاب . 

البرهان في أصول الفقه . أبو المعالي عبدالملك بن عبداللہ بن يوسف . الطبعة 
الأولى 8ه . تحقيق : د/عبدالعظيم الديب . 

بيان المحتصر شرح مختصر ابن ا حاحب . أبو الثناء حمود بن عبدالرحمن 
الأصفهان الطبعة الأولى 4٠”‏ ١ه‏ . تحقيق : د/محمد مظهربقا .حده : دارالدنِ . 
التبصرة في أصول الفقه . أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . تحقيق : 
دا مد فرش یروت بھارالنگی 484 ]هن 

التقرير والتحبير. للكمال ابن الحمام . الطبعة الثانية ١٤٤٣ھ‏ . مصور عن 
طبعة بولاق . بيروت : دار الكتب العلمية . 

تنقيح الفصول . للقرافي . بيروت : دارالفكر . 
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سس افو د :من ان بادا اوأرو كه کار الکن 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة . حمسن محمد المشاط . تحقيق: 
د/عبدالوهاب أبوسليمان . بيروت : دارالغرب الإسلامي . 

حاشية التفتازانِ . سعد الدين التفتازانِ . الطبعة الأولى بولاق ١١۳١ه_‏ . 
بيروت : دارالكتب العلمية . 

حاشية العلامة البناني على شرح ا ملال مس الدين ا غلي على متن مع 
الجوامع تاج الدين عبدالوهاب بن السبكي . دار إحياء الكتب العربية . 

حجية الإجماع وموقف العلماء منها . محمد محمود فرغلي . القاهرة : دارالكتاب 
ا ESN‏ 

دراسات حول الإجماع والقياس . د/شعبان محمد إسماعيل . الطبعة الثانية 
۳ھ . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . 

الرسالة نت ين إفؤيس الشافعى + علق × اة جنك شساكر سروت 
المكتبة العلمية . 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة . 

شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز. العروف بابن النجار. 
الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ . تحقيق د/محمد الزحيلي » د/نزيه ماد . دمشق : 
دارالفكر. 

صحه أصول أهل المدينة . لابن تيمية . تعليق : زكريا علي يوسف . مصسر: 
مطبعة الإمام . | 
فتح الودود على مراقي السعود . أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم . الطبعة 
الأولى ۳۲۷٣ھ‏ . المطبعة المولوية . 

فواتح الرحموت . عبدالعلي بن نظام الدين الأنصاري . ( مع المستصفى ) . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد البخاري . بيروت : دار الكتاب العربي . 


ةمه 


ا حصول من علم أصول الفقه . فخرالدين محمد بن عمرالرازي . الطبعة 
الثانية ١٤١‏ ١ه‏ . تحقيق : د/ طه حابر فياض . بيروت : مؤسسة الرسالة . 
المحتصر في أصول الفقه لعلي بن محمد بن على . المعروف بابن اللحام . 
تحقيق : د/ محمد مظهر بقا . طبعة جامعة الملك عبدالعزيز . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . عبدالقادر بن أحمد المعروف بابن 
بدران بيروت : مؤسسة دار العلوم . 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . محمد الأمين المحتار الشنقيطي 
بيروت : دار القلم . 

المستصفى من علم الأصول . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. بيروت : 
دارالفکر . 

مسلم الثبوت ( مع ال مستصفى ) . 

المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية . تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد. 
مصر: مطبعة المدي . 

المعتمد . محمد بن علي البصري . تحقيق : محمد حميد الله ومن معه . دمشق : 
المعهد العلمي الفرنسي . ١۱۳۸ھ‏ . 

الغ في أصول الفقه . عمر بن محمد الخبازي . الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ . 
تحقيق : د/ محمد مظهربقا . منشورات جامعة أم القرى . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . محمد أحمد التلمسان . 

تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف . بيروت : دارالكتب العلمية . 


المنخول من تعليقات الأصول . محمد بن محمد بن محمد الغزالي . 

الطبعة الثانية ٠٠٠‏ ١ه‏ . تحقيق د/ محمد حسن هيتو . دمشق : دارالفكر. 
نشرالبنود على مراقي السعود . عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . 

تھایة السول في شرح منهاج الأصول 70 
الأسنوى . بيروت : عالم الكتب . 


كمه 


9- الفقه الحنفي : 


احتلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى . أبو يوسف يعقوب بن حبيب . تحقيق : أبو 
الوفاء الأفغان . القاهرة : لحنة إحياء المعارف النعمانية ۷٣۱۳ھ‏ . 

احتلاف الفقهاء . محمد بن جریرالطبري . بيروت : دارالكتب العلمية . 
الاختيارلتعليل الختار . عبدالله بن حمود الموصلي . بيروت دارالمعرفة . 

أدب القاضي . لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري . تحقيق : د / حسين بن 
خلف ا حبوري . الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ . مكتبة الصدیق للنشر . 

الأصل . محمد بن الحسن الشيبان . معلومات النشر : بدون . 

البحرالرائق شرح كنز الدقائق . زین الدين بن إبراهيم بن تیم . بيروت: 
دارالمعرفة . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبوبكر الكاسان . بیروت : دار 
الكتب العلمية . 

البناية في شرح المداية. لأبي محمد محمود بن أحمد العیيٰ . الطبعة الأولى 
٠ھ‏ . تصحیح : المولوي محمد عمر . دار الفكر . 

تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق . فخرالدين عثمان بن علي الزيلعي . الطبعة 
الثانية . بيروت : دارالمعرفة - مصورعن الطبعة الأولى ببولاق ۱۳۱۳ھ . 
تحفة الفقهاء . علاء الدين السمرقندي . الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ مكة: 
دارالباز مصورعن طبعة دارالكتب العلمية . 

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام . محمد بن أمين الشهير بابن 
عابدين . معلومات النشر : بدون . ( ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ) . 
الجامع الصغير. محمد بن حسن الشيبان . الطبعة الأولى" 4٠‏ ١ه‏ بيروت: عالم 
الک 
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حاشية ابن عابدين . محمد أمين بن عابدين . الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ . 
مصر: مطبعة البابي . 
حاشية الطحطاوي . أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي . معلومات النشر : 
بدون . 
الحجة على أهل المدينة . محمد بن الحسن الشيبان . بيروت : عالم الکتب . 
الخراج . أبو يوسف يعقوب حبيب بن إبراهيم . الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ . 
القاهرة : المطبعة السلفية . 
رد ا حتار على الدر الختار . محمد أمين المعروف بابن عابدين . الطبعة الثانية 
5ه . مصر : مطبعة البابي الحلبي . 
شرح كتاب السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني . إملاء : محمد بن أحمد 
السرحسي . تحقيق : عبد العزيز أحمد . مطبعة شركة الإعلانات الشرقية › 
AYY‏ 
شرح معان الآثار . 
طلبة الطلبة . نحم الدين بن حفص النسفي . بغداد : مكتبة المثى . 
العناية . أكمل الدين محمد بن محمود البابرتی . ( مع فتح القدير ) . 
الفتاوى الهندية . الطبعة الثالئة 15٠.6٠‏ ١ه‏ . بيروت : دار إحياء التراث العربي 
فتح القدير . كمال الدين محمد بن عبدالواحد . ابن الھمام . الطبعة الثانية . 
بيروت : دارالفكر . 
لسان الحكام.لإبراهيم بن أبي اليمن » محمد بن أي الفضل المعروف بابن الشحنة. 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۳ھ . مصر : مکتبة البابي الحلبي . 
الشوط عمسن الین الس خم الط تة الأول 414 اشع ب روت : 
ار الكت العلملية: : 
ختصراختلاف العلماء . لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . اختصار أبي بكر 
اعت على الما اطم الأول قح د اعدا نا اك روت 
دار البشائر الإسلامية . 
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مختصر الطحاوي . لأبي جعفرأ مد بن محمد بن سلامة الطلحاوي . تعليق : 
أبوالوفاء الأفغان . القاهرة : مطبعة دارالکتاب العربی . 


المسامرة بشرح المسايرة لابن الهمام . محمد بن محمد بن أبي شريف . القاهرة : 

المكتبة التجارية الكبرى . 

معين الحكام فيما يتردد بین الخصمین من الأحكام . علاء الدين أبو الحسن علي 
بن خليل الطرابلسي . الطبعة الثانية ۲ه . مصر : مطبعة البابي الحلبي . 
ملتقى الأبحر. إبراهيم بن محمد الحلبى . الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ . تحقیسق : 
وهي سليمان : مؤسسة الرسالة . 

النافع الكبير. ( مع الجامع الصغير ) لأبي الحمسنات عبدالحجي اللكنوي . 
الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ . عا م الكتب . 

الحداية للمرغيناني ( مع فتح القدير ) . 


الفقه المالكي : 


الإشراف على مسائل الخلاف . عبدالوهاب بن علي بن نصرالبغدادي . 

مطبعة الإدارة . 

بداية اٹچتھد وماية المقتصد . محمد بن رشد القرطبي . الطبعة الثامنة٦‏ ١٤٥ھ‏ . 
بيروت : دارالمعرفة . 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . أحمد بن محمد الصاوي 

مصر: البابي الحلبي » ۱۳۷۲ھ ( مع الشرح الصغير ) . 

البهجة في شرح التحفة . لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي .الدارالبیضاء . 
دارالرشاد الحديئة . 

البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل : أبوالوليد بن رشد القرطبي . 

الطبعة الثانية ٤٠۸‏ ١ه‏ . تحقيق : د/ محمد ححي . بيروت : دارالغرب 

الإسلامي . 

التاج والإكليل . للمواق العبدري . ( مع مواهب ا لیل ) . 
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التفریع . لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ء ابن الحلاب . الطبعة الأولى 
۸ ه . تحقيق : د / حسين بن سا الدهماني . بيروت : دار الغرب 
الإسلامي . 

التلقين في الفقه المالكي . عبد الوهاب بن علي البغدادي . تحقيق : محمد ثالث 
سعيد الغاني . مكة : المكتبة التجارية . 

الثمرالدانِ في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني . صالح 
عبدالسميع الآبي . بيروت : المكتبة الثقافية . 

جواهرالإكليل شرح مختصرخليل . صالح عبدالسميع الآبي . بيروت : دارالفكر. 
حاشية الإمام الرهون على شرح الزرقاني لمخحتصرخليل . محمد أحمد الرهوني . 
الطبعة : مصور عن طبعة بولاق ١۳۰٣ھ‏ . بيروت : دار الفكر. 

حاشية الدسوقي . همس الدين محمد بن عرفة الدسوقي . دار الفكر . 

حاشية العدوي . لعلي العدوي . ( مع الخرشي ). 

حاشية الدن على كنون . أبوعبدالله محمد بن المدني . ( مع حاشية الرهون ) . 
الخرشي على مختصرخلیل . محمد الخرشي . بيروت : دار الفكر . 

الرسالة . لابن أبي زيد القيروان . 

شرح حدود ابن عرفة . للرصاع . الطبعة الأولى : بيروت : دار الغرب 
الإسلامي . تحقيق : محمد أبو الأحفان . الطاهر المعموري . 

الشرح الصغير على أقرب المسالك . لأ مد بن محمد الدردير. ( مع بلغة 
السالك ) . 

الشرح الكبير . لأحمد بن محمد الدردير ( مع حاشية الدسوقي ) . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . لأحمد بن غنيم النفراوي 
ارو دار الک 

قوانین الأحكام الشرعية . محمد بن أحمد بن حزئ الغرناطي . الطبعة الأولى 
٥ھ‏ . تحقيق : عبدالر من حسن محمود . القاهرة : عالم الفكر. 
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التمرق الطبعة الثانية ++ :اهب تحقيق + د عفد عد اج د ولد اديك 
الموريتان الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . 


المدونة الكبرى . برواية سحنون بن سعيد . بيروت : دارالفكر . 
الغمارئ ٠‏ 'بیروت ؛ دار الفكر .. 
المعونة على مذهب عا ‏ المدينة . عبد الوهاب بن علي البغدادي . تحقيق : 
حميش عبد الحق . مكة : المكتبة التجارية . 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات .أبو 
تحقيق : د/محمد حجي . بيروت : دار الغرب الإسلامي . 
مواهب الحليل لشرح مختصر خلیل . أبو عبد الله محمد بن محمد . الصروف 
بالحطاب . الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ . بيروت : دار الفكر . 


الفقه الشافعي : 


الإجماع . محمد بن إبراهيم بن المنذر. الطبعة الثالفنة١١4١ها.‏ تحقيق: 
د/فؤاد عبد المنعم أحمد . قطر: مطبوعات رئاسة ا حاکم الشرعية . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية . أبو الحسن علي بن تحمد بن حبيب 
الماوردي . بيروت : دار الكتب العلمية . 

أسئ المطالب شرح روض الطالب . لأبي زكريا الأنصاري . المكتبة الإسلامية . 
الإشراف على مذاهب أهل العلم . محمد بن إبراهيم بن المنذر. الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ . تحقيق : محمد نحيب سراج الدين . 

إعانة الطالبين . للسيد البكري . الطبعة الرابعة . بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 

إعلام الساجد بأحكام المساحد . محمد بن عبد الله الزركشى تحقيق : أبو الوفاء 
مصطفى المراغي . القاهرة ١۳۸٣ھ‏ . 


الأم . محمد بن إدريس الشافعي . تعليق : محمود مطرحي . بيروت :دارالكتب 
لق 


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . محمد بن إبراهيم بن المنذر.الطبعة الأولى 
64 لشت اقيق اناد ہر اجا عمد حيبي الزياض ١‏ داز طة 

بدائع السلك في طبائع الملك . لأبي عبد الله بن الأزرق . تحقيق : د/علي 
سامي النشار. العراق : وزارة الأعلام ۱۹۷۷م . 

تحفة ا حتاج . شهاب الدين أحمد بن حجر افیتمي . بيروت : دارالفكر.( مع 
حاشية الشروان ) . 

تكملة ا حموع . للمطيعي . ( مع الجموع ) . 

حاشية الرشيدي . لأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالرشيدي . 
( مع اية امحتاج ) . 

حاشية الشروان وابن قاسم العبادي . بيروت : دار الفكر . 

حاشيتا قليوبي وعميرة منهاج الطالبین . لأحمد بن ا مد بن سلامة القليوي 
وشهاب الدين أحمد البرلسي المعروف بعميرة . بیروت : دار الفكر . 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء محمد بن أحمد القفسال . الطبعة الأولى 
۸ء تحقيق : د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه . عمان : مكتبة الرسالة 
ا حدیئة . 

رمة الأمة في اختلاف الأئمة . محمد بن عبد الر-من الدمشقي . بيروت : 
دارالکتب العلمية . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين . حي الدين يحي بن شرف النووي . بيروت 
دارالفكر . 

الزواحر عن اقتراف الكبائر . أحمد بن محمد بن حجر الميتمي . الطبعة الأولى . 
القاهرة : مطبعة الحلبي ۱۳۷۰ھ . 

العذب الفائض بشرح عمدة الفارض . إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي . 
الطبعة الأولى ۱۳۷۲ھ . مصر : مطبعة البابي الحلي . 


۲۳ھ 


ليف 


غياث الأمم في التياث الظلم . عبد اللك عبد الله الجويين . الطبعة الأولى 
٠ه‏ تحقيق : د/عبد العظيم الديب . قطر: الشكون الدينية . 
امجموع شرح المهذب . لأبي زكريا حي الدين يحيى بن شرف النووي . 
بيروت : دار الفكر . 

احرر . للرافعي . ( مع اجموع ) . 

مغين ا حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج . محمد الشربيي . مصر: البابى الحلبي 
۷ھ . 


النهاج مع حاشيي قليوبي وعميرة . 
المهذب في فقه الإمام الشافعي . أبو إسحاق بن إبراهيم بن علي الشررازي . 
مصر: البابي الحلبي . 
فهاية ا حتاج إلى شرح المنهاج . محمد بن أب العباس الرملي . بيروت : 
دارالفكر . 
الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي . محمد بن محمد الغزالي . بيروت : 
دارالمعرفة ۱۳۹۹ھ . 


- الفقه الحنبلي 


الإفصاح عن معان الصحاح . عون الدين يحي بن محمد بن هبيرة . الرياض : 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل . أبو النبحا شرف الدين الحجاوي . 
تعليق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي . بيروت : دار المعرفة . 

ام ۸م . علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي . الطبعة الثانية 


. ھ١‎ ئ٠‎ 


o۹۴ 


تحفة الراكع والساجد في أحكام المساحد . تقي الدين أبو بكر بن زيد 
الجراعي الحنبلي . الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ . بيروت : المكتب الإسلامي . 
الحسبة في الإسلام . شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية . تحقيق : محمد زهري 
النجار: الرياض : الموسسة السعيدية : 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع . منص ور بن يونس البھوتي . 

عمق ع جن عرض ب دار الكتان ار 

الروض الندي شرح كاف المبتدي . أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي . الرياض 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . لابن تيمية . 

تحقيق : أبي عبد الله علي بن محمد المغرربي. الكويت : دار الأرقم ٤١٦‏ ٠ه.‏ 
شرح منتهى الإرادات . منصور بن يونس البهوت . دار الفكر . 

الفروع . لأبي عبد الله محمد بن مفلح . الطبعة الثانية ۱۳۷۹ھ . دار مصر 
للطباعة . 

الرياض : مکتبة الرياض الحديثة . 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل . موفق الدين عبد الله بن قدامة. الطبعة 
الثالئة ؟ 5٠‏ ١ه‏ . تحقيق : زهير الشاويش . بيروت : المكتب الإسلامي . 
دارالفکر . 

قاسم العاصمي النجدي . الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ . 

ا حرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد . مد الدين أبو البركات عبد السلام بن 


عبدالله الحران . بيروت : دار الكتاب العربي . 


المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله مس الدين محمد بن أبي الفتح الحنبلي . 
دار الفكر . 
الغی . للموفق بن قدامة . الرياض : مكتبة الرياض ا حدیئثة . 

الفقه الظاهري 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات . علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الطبعة الثانية ٤٠٠‏ ١ه‏ . بيروت : دار الآفاق . 

ا حلی بالآثار . أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. تحقيق: 
عبدالغفار سليمان الندازئ :جروت :داز الفكر : 


الفقه الريدي 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . لأحمد بن يحي المرتضي . مكة : 
المكتبة التجارية . 


كتب أخرى 


أحكام أهل الذمة . همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم . الطبعة 

الأولى . تحقيق : د / صبحي الصالح . دمشق ۱۳۸۱ھ . 

الإعلام بحدود قواعد الإسلام . عياض بن موسى الیحصي . معلومات النشر : 

بدون . 

البر والصلة . جما الدين أبو الفرج بن ا حوزي . الطبعة الأولى 154151١اهل‏ 
تحقيق : عادل عبد الموجحود . علي معوض . مكة : المكتبة التجارية . 

ا حوائح وأحكامها . د/ سليمان بن إبراهيم البنيان . الطبعة الأولى ١٤١١ھ‏ . 
الرياض : عالم الكتب . 

السيل الجرار المتدفق على حلدائق الأزهار. محمد بن علي الشوكان . 

تحقيق : محمد إبراهيم زايد . بيروت : دار الكتب العلمية . 

شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي . مطبوعات جامعة الإمام 


٤٦‏ ھ. 


040° 


الصارم المسلول . أ مد بن عبد الحليم بن تيمية . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . عالم الكتب . 

المرأة في ميزان الإسلام . د / رمضان حافظ عبد الرحمن . معلومات النشر : 
بدون. 

الموسوعة العربية العالمية . الطبعة الأولى . الرياض : مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي . 
الطبعة الأولى ۱۳۷۳ھ . تحقیق : علي محمد البجاوي . بيروت دار المعرفة . 
معالم القربة في أحكام الحسبة . محمد بن أ مد القرشي . تحقيق : د/ محمد 
حمود شعبان . صدیق أ مد عيسى المطيعي . مصر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۷۲ء . 

معجم البلدان . ياقوت بن عبد الله الحموي . بيروت : دار صادر . 

منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم. 
د/الحسين محمد شواط الطبعة الأولى ١٤ ٤١‏ ١ه‏ . الخبر. دار ابن عفان . 

الواٹی بالأدب العربي في الغسرب الأقصى . محمد بن تاويت . الطبعة 
الأولى 5٠‏ ١ه‏ الدار البیضاء : دار الثقافة . 


الرسائل الجامعية 


إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم . عياض بن موسى اليحصبي . من أول 
كتاب اللباس والزينة إلى فهاية كتاب الرؤيا . تحقيق : مرم حسن صال . 
رسالة د كتوراه كلية الدعوة . وأصول الدين بجامعة أم القرى ١٤١٣ھ‏ . 
إكمال المعلم لعياض بن موسى اليحصي . من أول كتاب الطهارة إلى ثھایة 
كتاب الحج . تحقيق : أبو أحمد منظور بخش . رسالة دكتوراه . كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى ٤١٤‏ ١ه‏ . 
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إكمال المعلم لعیاض بن موسى اليحصبي . من أول كتاب الإمارة إلى آحر 
كتاب الأطعمة . تحقيق : منصورغلام مياه عبدالستار. رسالة ماجسستیر . 


كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ٤١۳‏ ١ه‏ . 
إكمال المعلم لعياض بن موس اليحصبي . من أول كتاب الفرائض إلى آحسر 
كتاب الحدود . تحقيق : أ مد سعيد دماس الغامدي . رسالة ماجسستیر . 
كلية الدعوة وأصول الدين يجامعة أم القرى ١‏ ١١٤٣ھ‏ . 
إكمال المعلم لعياض بن موسى اليحصبي . من أول كتاب القدر إلى هاية 
کات اتی تحقيق:: قارىئ أحمك . رسالة هاحمعير :.. كلية الذعوة و اصول 
الدين بجامعة أم القرى ٤١٤‏ ١ه‏ . 
تحریر اتفاقات ابن رشد في أحكام الأسرة والمعاملات المالية عدا اناج 
إلى الأئمة الأربعة . 
محمد عبد الرحيم عبد اللہ الخالد . رسالة ماجستير. كلية الشريعة . جامعة أم 
لقره 
تحرير اتفاقات ابن رشد في بداية المحتهد وهایة القتصد . من أول الكتاب إلى ماية 
كتاب الاعتكاف . عبد الله بن علي بن عبد الله بصفر . رسالة ماحستير. كلية 
الشريعة - جامعة أم القرى . 
الحاوي من أوله إلى نھایة غسل ا حمعة والعيدين . للماوردي . 
تحقيق : راوية أحمد عبد الكريم الظهار. كلية الشريعة . جامعة أم القرى 
۹ إشا. 
كتاب ا حج من الحاوي الكبير للماوردي . تحقيق : غازي طه صالح خصیفان . 
كلية الشريعة . جامعة أم القرى ٤١۷‏ ١ه‏ . 
كتاب البيوع من الحاوي الكبير . للماوردي . تحقيق : محمد مفضل مصلح 
الدين . كلية الشريعة : جامعة أم القرى ۸٤٤٣ھ‏ . 
کتاب الزكاة من الخاوي الكبير : للماؤردي . تحقيق : يانسسين ناضر محمسوة 
الخطيب . كلية الشريعة : جامعة أم القرى ١٤٤٣ھ‏ . 


۷ھ 


١ -‏ كتاب الصلاة من أوله إلى باب فضل ا حماعة والعذر بتر كها. من الحاوي 


جامعة أم القرى ٤١۷‏ ١ه‏ . 


ت حير الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة . حسان محمد حسين فلمبان . رسالة 


ماحستير. كلية الشريعة : جامعة أم القرى ٤٠۹‏ ١ه‏ . 


۸ھ 


القسم الأول في التعريف بالقاضي عياض وملامح الاجماع عنده . 
الباب الأول في التعريف بالقاضي عياض . 
المبحث الأول : اسه وكنيته ومولده 5 


المبحث الثابئ : نسب القاضي عياض و استقرار أحداده بالمغرب ومكانته . 
مكانة القاضي عياض العلمية . 

مكانته الاجتماعية . 

المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في شخصية القاضي عياض . 
فطرته ومواهبه . 

نشأته في مدينة سبتة . 

مكانة الاجتماعية . 

نشأته في زمن نبغ فيه عدد من العلماء في المغرب . 

رحلته في طلب العلم . 

المبحث الرابع : وفاة القاضي عياض . 

الفصل الثاي : الخالة السياسية في عصر القاضي عياض . 
المبحث الأول : دولة المرابطين . 

المبحث الثاني : دولة الموحدين . 

الفصل الثالث : شیوخ القاضي عياض وتلاميذه . 

المبحث الأول : شیوخ القاضي عياض . 

المبحث الاي : تلاميذ القاضي عياض . 


5-2 


ے الى 


الموض ۱ 0 ا 


الفصل الرابع : مصنفات القاضي عياض وقيمتها العلمية . 58 
مصنفاته في العقيدة . ۲۹ 
مصنفاته في السنة وعلومها . ۲۹ 
مصنفاته في السيرة . ۳۲ 
مصنفاته في الفقه . ۲ 
مصنفاته في اللغة . ۲۳ 
مصنفاته في التراحم والتاريخ والرجال . ۳٤‏ 
الفصل الخامس : بروز القاضي عياض في العلوم الشرعية وغيرها . Yo‏ 
بروز القاضي عياض في التفسير . ۲۷ 
بروز القاضي عياض في الفقه وأصوله . ٢‏ 
أثر القاضي عياض في الفقه المالكي . ٢‏ 
علم القاضي عياض باللغة الشعر . ٥‏ 
الباب الثاي : التعريف بالاجماع ملاحه عند عياض . ۷< 
الفصل الأول : تعريف الإجماع وملامحه عند القاضي عياض . ۸ 
البحث الأول : في تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً . ۸ 
تعريف الإجماع لغة . ۸ 
تعريف الإجماع اصطلاحا . ۸ 
المبحث الثاني : في أنواع الإجماع . ١ه‏ 
إجماع الصحابة بعد وفاة البي و . ١ه‏ 
حجیة إجماع الصحابة بعد وفاة البي ب . رھ 
إجماع أهل المدينة . هه 


الود 


2 
تعريف إجماع أهل المدينة . 
رأي الأصوليين في حجية إجماع أهل المدينة . 
رأي القاضي عياض في الإجماع العام . 
الإجماع السكوق , 
حجية الإجماع السكوتي . 
رأي القاضي عياض في الإجماع السكوت . 
المبحث الثالث : بعض شروط الإجماع . 
اتفاق كل المحتهدين . 
استناد الإجماع إلى دليل . 
رأي القاضي عياض في هذه المسألة . 
مستند الإجماع : 
رأي القاضي عياض في هذه المسألة . 
الفصل الثاي : عبارات عياض في الإجماع ومصادره ومنهجه . 
المبحث الأول : عبارات القاضي عياض في الإجماع . 
المبحث الثاني : مصادر إجماعات القاضي عياض . 
المبحث الثالث : منهج القاضي عياض في حكاية الإجماع . 
القسم الثاني دراسة وتحقيق إجماعات القاضي عياض . وفيه اثنان وعشرون فصلا 
الفصل الأول : الطهارة وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الوضوء » وفيه مسائل 
الإجماع على اشتراط الطهارة في الصلاة . 
الإجماع على جواز قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء . 


۹۱ 


۹۲ 
۹۲ 
۹۳ 
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الو سس بحبح بوي 
۔ الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار . 
الإجماع على طهارة الأذنين . 
الإجماع على أن مسح الأذنين لا يجزىء عن مسح الرأس . 
الإجماع على أن ما زاد عن الغسلة الواحدة في الوضوء لا يجب إذا أسبغت . 
۔۔ الإجماع على أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل . 
الإجماع على وجوب الاستيعاب بالغسل لأعضاء الوضوء 
الإجماع أن الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة . 
۔۔ الاجماع على مشروعية السواك عن الوضوء والصلاة . 
المبحث الثابي : الغسل ء وفيه مسائل : 
الإجماع على جواز طهارة الرجل والمرأة من إناء واحد. 
الإجماع على جواز غسل الزوحة زوجها إذا مات . 
الإجماع على وحوب الغسل بالتقاء الختانين . 
الإجماع على وحوب الغسل على ا حتلم إذا رأى الماء 
۔۔ الإجماع على أن الغسل الواجب على الحائض مرة واحدة 
المبحث الثالث : مسائل أخرى متفرقة في الطهارة » وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على جواز مباشرة ا حائض . 
الإجماع على جواز وطء المستحاضة 
الإجماع على طهارة البصاق . 
الإجماع على نحاسة الدم والبول ء والعذرة من بي آدم . 
الإجماع على أن المتيمم لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد حروج الوقت . 
الإجماع على جواز التيمم لمن حاف التلف بالغسل 


لوڈ 


الفصل الثاي : الصلاة وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الأذان : وفيه مسائل : 
۔ الإجماع على وجوب الآذان في الجملة . 
۔۔ الإجماع على أن الإقامة لمن أذن . 
الإجماع على إفراد لا إله إلا الله في الأذان والإقامة . 
الإجماع على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين . 
المبحث الثاني : مواقيت الصلاة وفيه مسائل : 
الإجماع على اشتراط الوقت لصحة الصلاة . 
الإجماع على جواز الصلاة لأول الوقت وسقوطها عمن صلاها فيه . 
۔ الإجماع على استحباب المبادرة بصلاة المغرب الأول وقتها . 
- الإجماع أوائل أوقات صلوات الظهر و المغرب والفجر . 
الإجماع على أول وقت صلاة الظهر . 
۔۔ الإجماع على أول وقت صلاة المغرب . 
۔۔ الإجماع على أول وقت صلاة الفجر . 
۔۔ الاجماع على أن وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس . 
الإجماع على وجوب السجود على الوجه واليدين . 
المبحث الثالث : بعض سنن الصلاة : وفيه مسائل : 
الإجماع على مشروعية السترة للمصلي . 
الإجماع على جواز الصلاة إلى الأساطين . 


الإجماع على خروج المقاتلة بالسلاح للمار بين يدي المصلي عن الدرء . 


الإجماع على سقوط القود عمن درأ المار بين يديه بما يحب درأه به . 


للود 


الإجماع على أن الرداء من مستحبات الصلاة . 
الإجماع على أن تسوية الصفوف من سنن الصلاة . 
۔۔ الإجماع على جواز الصلاة في الثوب الواحد وأا فيما زاد عليه أفضل . 
الإجماع على أن السنة في الفتح على الإمام التسبيح للرجال . 
المبحث الرابع : بعض مبطلات الصلاة » و مکروھاتھا ء ومباحاتھا ء وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على أن الكلام العمد في الصلاة لغير إصلاحها يفسدها . 
۔۔ الإجماع على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة . 
۔۔ الإجماع على إباحة الصلاة على كل طاهر من الحصر والبسط والثياب وماتنبته الأرض 
المبحث الخامس : الامامة : وفيه مسائل : 
الاجماع على أن المأموم لا يسابق إمامه في الصلاة . 
الاجماع على وقوف الثلاثة خلف الإمام . 
۔۔ الإجماع على أن المرأة تقوم خلف الإمام . 
الإجماع على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من زائره . 
المبحث السادس : بعض أحكام صفة الصلاة . وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على وجوب الفصل بین السجدتین . 
۔ الإجماع على صحة الصلاة بتسليمة واحدة . 
الإجماع على جهر الإمام في الصبح والجمعة»والركعتين الأوليين من العشاء والمغرب . 
الإجماع على أن القراءة لا يجهر بھا في ظهر يوم عرفة . 
۔۔ الاجماع على أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة . 
۔۔ الاجماع على أن من صلی ظهر عرفة بغير خطبة أجزأته صلاته . 
الملبحث السابع : بعض أحكام صلاة الجماعة » والقصر والحمع وفيه مسائل : 


۔ الاجماع على سقوط حضور صلاة الجماعة عن ذوي الأعذار . 


ا وع 
الإجماع على جواز القصر في سفر الحج والعمرة والغزو . 
۔۔ الإجماع على أن ا حاج من غير أهل مكة يقصر الصلاة عن وعرفة . 
الإجماع على خواز القصر في الصلاة الرباعية وأن المغرب والصبح لا يقصران. 
الاجماع على أن الجمع بين صلات الظهر والعصر يوم عرفة سنة . 
۔۔ الإجماع على أن الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة مشروع . 
المبحث الثامن : من أحكام صلاة الجمعة » والعيدين » والكسوف والاستسقاء :وفيه مسائل: 
۔۔ الاجماع على مشروعية الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة . 
۔ الاجماع على أن اتخاذ الئبر سنة . 
۔ الإجماع على أن القيام في حطبة ا حمعة مشروع . 
الإجماع على وجوب السعي إلى الجمعة . 
۔۔ الاجماع على البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة . 
الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة . 
_ الإجماع على أن القيا والركوع الثاني فى صلاة الخسوف أقصر مما قبله في 
الركعة الأولى والثانية . 
الإجماع على مشروعية الاستسقاء . 
الإجماع على الجهر بالقراءة في الاستسقاء . 
الإجماع على تحويل الرداء في الاستسقاء . 
المبحث التاسع : مسائل في صلاة التطوع . وفيه مسائل : 
الإجماع على جواز النفل للمسافر على الدابة . 
الإجماع على أن قيام الليل غير واحب على غير البي وَل . 
الإجماع على أن قيام رمضان ليس بفرضية . 
۔۔ الإجماع على أن صلاة التراويح سنة ء وأن الجماعة مسنونة لما . 


الصفحة 


الو وع 
المبحث العاشر : مسائل متفرقة فى أبواب الصلاة وفيه مسائل : 
الإجماع على قتال الممتنع عن الصلاة . 
الإجماع على سقوط الصلاة عن ا حائض . 
الإجماع على أن الكعبة قبلة الصلاة . 
الإجماع على أن المطلوب استقبال عين الكعبة لمن شاهدها . 
الإجماع على حواز قطع القراءة للضرورة والقراءة ببعض السورة . 
الإجماع على أن من أدرك ركعة مع الإمام لا يعتبر مد رکا للصلاة كلها . 
الإجماع على جواز السجود للسهو قبل أو بعد السلام في كل حالات السهو. 
۔ الاجماع على أن الفريضة لا تصلى على الدابة . 
الإجماع على أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة . 
۔ الاجماع على جواز الدعاء على الكفرة . 
الفصل الثالث : الزكاة وفيه مباحث : 
المبحث الأول : في وجوب الزكاة وفيه مسائل : 
الإجماع على وجوب الزكاة على النساء . 
۔۔ الإجماع على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبا هما . 
المبحث الثاني : الأموال الي تحب فيها الزكاة : وفيه مسائل : 
الإجماع على الزكاة فيما أعد للتجارة في ا لحملة . 
- الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة . 
-۔ الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون دينارا . 
الإجماع على وجوب الزكاة في ذهب الآنية إذا بلغ نصابا . 
الإجماع على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم . 
۔ الاجماع على أنه لا زكاة في أقل من خمس من الإبل . 


الو سو 
الإ ماع على أنه يحب في الخمس من الإبل شاه . 
الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 
الإجماع على أحذ العشر مما سقت السماء والأغار ونصف العشر مسا 
سقي بالنضح . 
المبحث الثالث : مصارف الزكاة : وفيه مسائل : 
الإجماع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . 
الإجماع على أن الزكاة لا تدفع إلى الوالدين والولد في حال النفقة عليهم . 
الإجماع على جواز دفع الزكاة للسارق والزانیة ا حتاجین . 
المبحث الرابع : صدقة الفطر » وصدقة التطوع . وفيه مسائل : 
الإجماع على أن زكاة الفطر مأمور بما . 
۔۔ الإجماع على جواز إحراج زكاة الفطر من البر والشعير والتمر والزبیب . 
الإجماع على جواز الصدقة عن الميت . 
. الفصل الرابع : الصوم وفيه مباحث 
المبحث الأول : بعض الأحكام المتعلقة بزمن الإمساك . وفيه مسائل . 
۔ الاجماع على أنه لا يجوز للصائم الأكل بعد طلوع الفجر. 
۔ الإجماع على فساد الصوم لمن طلع عليه الفجر واستدام الجماع . 
الإجماع على أنه لا كفارة على من أكل شاكا في الفجر . 
الإجماع على صحة صوم من أصبح جنبا . 
المبحث الثاني : ما یشرع ويحرم صيامه . وفيه مسألتان : 
الإجماع على أن صيام يوم عاشوراء سنة . 
۔۔ الإجماع على تحرم صيام يومي الفطر والأضحى . 
المبحث الثالث : في النيابة في الصيام وصيام النافلة وفيه مسألتان : 


اللو 


۔۔۔ الاجماع على أنه لا يصام عن الحي . 

الإجماع على أن من حق الزوج منع الزوجة من صيام النفل إلا بإذنه . 
المبحث الرابع : الاعتكاف وفيه مسائل : 

الإجماع على أن الاعتكاف سنة مرغب فيها . 

الإجماع على أن المرأة لاتعتكف إلا بإذن زوجها . 

الإجماع على أن الجماع مفسد للاعتكاف . 

الإجماع على جواز خروج المعتكف من المسجد لما لاغیٰ له عنه . 

الإجماع على أن خروج المعتكف عند تمام آخر يوم من اعتكافه . 


المبحث الخامس : وفيه مسألة في فضل السحور ومسألة أخرى في قضاء الصوم . 


- الإجماع على أن السحور مندوب إليه . 
- الإجماع على وجوب القضاء للمكره على الوطء في فار رمضان . 
الفصل الخامس : الحج وفيه مباحث 
المبحث الأول : في مواقيت الإحرام . وفيه مسألتان : 
۔۔ الاجماع على أن مهل أهل مكة بالحج من مكة . 
الإجماع على أن المواقيت المكانية مشروعة . 
المبحث الثاني : في الإحرام : وفيه مسائل : 
۔ الإجماع على أن الطيب من محظورات الاحرام . 
الإجماع على تحريم الصيد البري على الحرم . 
۔۔ الإجماع على جواز قتل الخمس الفواسق للمحرم . 
الإجماع على أن الحرم لايلبس ماصبغ بزعفران أو ورس . 
۔۔ الاجماع على أن لبس المحيط وتغطية الرأس من محظورات الاحرام . 
۔۔ الاجماع على أن إحرام الرجل فى رأسه . 


« 


۲۷۲۳ 


الو ۰ 


-۔۔ الاجماع على جواز استظلال الحرم في القباب والخيام . 
۔ الاجماع على أن الحرم إذا أحنب يغتسل . 
الإجماع على جواز قتل ا حرم للسبع . 
- الاجماع على أن النساء لاتحل للمحرم إلا بعد طواف الافاضة . 
۔۔۔ الإجماع على أن الحرم يفتدي ما حلق إذا احتجم . 
المبحث الثالث : في وحوب الحج وفيه مسائل : 
۔_ الإجماع على أن الحج يجب على المرأة كالرجل إذا استطاعت. 
۔۔ الإجماع على أن الحج في العمر مرة واحدة . 


- الإجماع على مشروعية الحج بالصبي غير المميز . 

۔ الإجماع على أن حج الصبي غير المميز لايجزيه إذا بلغ عن الفريضة . 
المبحث الرابع : الوقوف بعرفة وفيه مسائل : 

الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لايتم إلا به . 

۔۔ الإجماع على أن الوقوف بعرفة ليلا بجزیء . 

۔۔ الإجماع على أن الوقوف قبل الزوال لابجزیء . 

۔ الإجماع على أنه لادم على من وقف بعرفة بالليل دون النهار . 

۔۔ الاجماع على أنه لاوقوف للحاج بعرنة . 
المبحث الخامس : فى طواف الافاضة وغيره وفيه مسائل : 

-۔ الإجماع على أن طواف الافاضة واجب . 

الإجماع على جواز تأخير طواف الافاضة إلى أيام التشريق . 

- الإجماع على أن الطواف من وراء الحجر. 

الإجماع على مشروعية ركعي الطواف وأن سنتھما خلف المقام . 
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الود 


الإجماع على أن الرمل سنة في الطواف . 
۔ الإجماع على أن الركنين اليمانيين يستلمان دون الشاميين . 


۔۔۔ الإجماع على أن ا حیض والنفاس لابمنعان من أعمال الحج إلا الطواف . 


۔ الإجماع على جواز طواف المحمول . 
المبحث السادس : في الرمي وفيه مسائل : 
۔ الإجماع على أن رمي جمرة العقبة من مناسك الحج . 
الإجماع على أن من لم يكبر مع الرمي لاشىء عليه . 
۔ الإجماع على أن السنة أن يرمي الحاج ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف . 
المبحث السابع : في الحلق والتقصير وفيه المسائل : 
الإجماع على أن الحلاق أفضل من التقصير للرحل . 
الإجماع على أن التقصیر بجزیء عن الحلق . 
الإجماع على أنه لاحلق على النساء . 
- الاجماع على أن التحلل من العمرة بعد تمامها بالحلاق . 
المبحث الثامن : فى المدي وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على على جواز تقليد الهدي . 
۔ الإجماع على جواز نيابة المسلم فى ذبح أو نحر النسك . 
- الإجماع على أن المنحر للحاج عن وللمعتمر يمكة . 
الإجماع على أنه لايجوز النحر فيما عدا الحرم . 


۔۔ الاجماع على أنه لايجوز فى البيت الحرام والمسجد ا حرام ذبح ولا نحر . 


المبحث التاسع : مسائل متفرقة وفيه مسائل : 
۔۔۔ الاجماع على أن الترول با حصب ليس من مناسك الحج . 
الإجماع على أن الحاج يتنكب عن محسر . 
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_ الاجماع على حوازالأنساك الثلاثة : التمتع » والإفراد » والقران . 


۔ الإجماع على أن أداء الصلوات ا خمس بھی يوم التروية سنة . 
الفصل السادس : الجهاد والسبق وفيه مباحث 
المبحث الأول : فى الامان والمبارزة وفيه مسألتان : 

الإجماع على أن أمان الرجل المقاتل نافذ. 

- الإجماع على جواز المبارزة . 
المبحث الثاني : فى ا حزیة والغنائم والغلول وفيه مسائل : 

۔۔ الإجماع على أن ا حزیة لاتؤوخذ من النساء والصبيان . 

الإجماع على تخمیس الغنائم . 

الإجماع على أن الغلول من الكبائر . 

الاجماع على رد الغال ما أحذ من الغائم مالم يفترق الغانمون . 
المبحث الثالث : فى احكام القتال : وفيه مسألتان : 


۔۔ الإجماع على أن النساء والصبيان الحربيين لايقتلون إذا لم يقاتلوا . 


الإجماع على قتل ا حاسوس من أهل ا حرب . 
المبحث الرابع : فى السبق بالخيل وفيه مسألة واحدة . 
الإجماع على جواز المسابقة بين الخيل وتضميرها . 
الفصل السابع : الجنائر وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فی تلقين ا حتضر ء وتحھیز الميت ء وفيه مسائل . 
۔ الإجماع على استحباب تلقين ا حتضر . 
الإجماع على مشروعية غسل اميت بالسدر والماء . 
۔۔ الإجماع على وحوب تكفين الميت . 
الإجماع على وجوب دفن الميت . 
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المبحث الثايي : فى الصلاة على الميت وفيه مسائل : 
-_ الإجماع على مشروعية الصلاة على أهل الفسوق والمقتولین فى الحدود . 
۔_ الإجماع على أن الامام لايلاصق الحنازة فى الصلاة عليها . 
الإجماع على أن التكبيرات فى صلاة الحنازة أربع . 
الفصل الثامن : الأيمان وفيه مباحث : 
المبحث الأول : النية فى اليمين وفيه مسألتان : 
الإجماع على أن للحالف نيته فيما لم يتعلق به حق لآدمي . 
۔۔ الاجماع على أن اليمين على نية المستحلف فيما تعلق به حق الغير. 
المبحث اللاي : فى كفارة اليمين وفيه مسألتان : 
۔۔ الإجماع على جواز الحنث قبل الكفارة . 
الإجماع على أن كفارة اليمين لاتحب إلا بعد الحنث . 
الملبحث الثالث : فى أثم من اقتطع حق غيره وفيه مسألة : 
الإجماع على إثم من اقتطع بيمينة حق غيره وان ورى . 
الفصل التاسع : الأضاحي وفيه مبحثان : 
اليفك الأول : أوصاف الأضاحي : وفيه مسائل : 


-_ الاجماع على أن المريضة والعوراء والعرحاء والعجفاء لاتحزیء فى الأضحية. 


۔۔ الإجماع على فضيلة احتيار مین الأضحية وطيبها . 
۔ الإجماع على أن الجذع من المعز لابجزیء فى الأضحية . 
۔۔ الإجماع على اجزاء الجذع فى الضان ق الأضحة: 
۔ الإجماع على جواز الأضحية بالأحم . 
المبحث الثاي : وقت ذبح الأضحية » والادحار من لحمها وفيه مسألتان : 
۔۔ الإجماع على أن الذبح لأهل ا حضر قبل صلاة العيد لايجوز . 


1۳ 


الصفحة 


الود 
الاجماع على إباحة الإدخار من لحوم الأضاحي . 
الفصل العاشر : الصيد والذبائح وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فى الصيد » وفيه مسائل : 
الإجماع على حل الصيد فى ا حملة . 
الإجماع على تذكية الصيد إذا أدرك حيا . 
۔ الاجماع على اشتراط التعليم فى كلب الصيد . 
المبحث الثاني : فى الذبائح وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على جواز الذبح بكل محدد ماعدا السن والظفر . 
الإجماع على أن ذكر اسم الله تحوز به الذبيحة . 
الإجماع على حل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر اسم الله عليها . 
الفصل الحادي عشر : الأشربة والأطعمة وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فى الأشربة وفيه مسائل : 
الإجماع على جواز الشرب والأكل قائما . 
۔_ الإجماع على حل الانتباذ مالم يتغير النبيذ . 
الإجماع على حل عصير العنب مالم يسكر وحرمته إن أسكر . 
الإجماع على تحرم حمر العنب قليلة و كثيرة . 
الملبحث الثاني : فى الأطعمة . وفيه مسألتان : 
الإجماع على على جواز الجمع بين طعامين فى الأكل . 


۔۔ الإجماع على جواز الأخذ من طعام أهل الحرب بقدر الحاجة فى دارالحرب . 


الفصل الثاائ عشر : اللباس والزينة وفيه مبحثان : 
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الو وع 
المبحث الأول : فى اللباس ء وفيه مسألتان : 
- الإجماع على تحرم لبس ا حریر للرجال وحله للنساء . 
الجاع عق قرم عو ارب کلم رال 
المبحث الثاني : فى الزينة » وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب . 
الإجماع على طهارة المسك . 
۔ الإجماع على جواز اتخاذ حاتم الورق للرجال . 
الإجماع على النهي عن القزع . 
الفصل الثالث عشر : العتق . وفيه مسائل : 
الإجماع على جوازعتق الكافر فى التطوع وأنه لابجزیء فى كفارة القتل . 
۔ الاجماع على عتق نصيب المعتق . 
۔۔ الإجماع على جواز التدبیر . 
الإجماع على جواز الكتابة على نحوم . 
الإجماع على حرية ولد أم الولد من سيدها . 
الفصل الرابع عشر : النكاح والفرقة وتوابعهما وفيه مباحث 
المبحث الأول : المحرمات فى النكاح وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على المحرمات فى النكاح بالنسب . 
الإجماع على ا حرمات بالرضاع. 
الإجماع على النهي عن ا حمع بين الأحتين . 
الإجماع على تحريم الجمع بين الأحتين ملك اليمين فى الوطء . 
۔ الإجماع على تحريم ا حمع بين المرأة وعمتها أو خالتھا . 
الملبحث الثاني : مسائل متفرقة ف أبواب النكاح وفيه مسائل : 
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الويف سو 
۔ الإجماع على جواز النظر الى المحطوبة إذا أراد زواجھا . 
الإجماع على أنه لاحد لأكثر المهر . 
الإجماع على اجابة دعوة الوليمة . 
الإجماع على جواز تزويج الرحل معتقته . 
۔۔ الإجماع على أن الشغار منهي عنه . 
الإجماع على أن حکم غير البنتين من الإماء والأحوات حكم البنتين في الشغار 
الإجماع على تحريم نكاح المتعة ونسخ حله . 
۔ الإجماع على أن نكاح السر يفسخ ولایحل 
المبحث الثالث : فى الرضاع . وفيه مسألة : 
۔ الإجماع على أن رضاع الكبير لانحرم . 
الإجماع على أن الوضع ينقطع به لبن الزوج الأول . 
المبحث الرابع : فى الايلاء واللعان والعدة والحداد والنفقة : وفيه مسائل : 
- الاجماع على أن الايلاء لايوجب من حينه طلاقا ولاحكما. 
الإجماع على اشتراط السلطان لإقامة اللعان . 
۔۔ الاجماع على أن من السنة أن يجري اللعان في السجد . 
الإجماع على وحوب اللعان بالصيغة الواردة في النص . 
۔۔ الاجماع على صحة اللعان بين الزوجین بدعوى الرؤية أو نفي الولد . 
۔۔ الإجماع على أن عدة ا حامل المتوق عنها زوحها تنقضي بوضع الحمل. 
- الإجماع على تحريم النكاح في العدة والمواعدة فيها . 
الإجماع على استبراء الأمة . 
۔ الإجماع على أن الحادة تجنب الملابس المصبغة والمعصفرة . 
۔ الإجماع على أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد . 
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لوضف سس سس سج وع 
۔ الاجماع على وحوب النفقة والسكين للرجعية . 
الفصل الخامس عشر : فى البيع والوكالة وفيه مسائل . 
۔۔ الاجماع على النهي عن بيع الس لع نقدا بثمن حال أو مؤجل بأزيد 
منه دون تعيين حل البيعين: .. 
الإجماع على العفو في الغرر اليسير ومنعه في الكثير . 
الإجماع على جواز الغبن إذا علم . 
۔۔ الإجماع على تحرع التفاضل في بيع الأجناس ببعضها . 
الإجماع على أن الزيادة في الوزن ربا . 
الإجماع على تحرع ربا الفضل . 
۔ الإجماع على جواز بيع المزايدة . 
۔۔ الإجماع على أنه لاجائحة فيما اشترى من الثمر مع أصوله . 
الإجماع على تحريم الغش ف البيع . 
۔ الإجماع على منع بيع تلقي الركبان . 
۔۔ الإجماع على جواز القراض بالدنانير والدراهم . 
۔۔ الإجماع على أن الوكالة تنفسخ بالموت وترد به تصرفات ال وكيل . 
الفصل السادس عشر : الجنايات . وفيه مسائل : 
الإجماع على أن الإكراه على القتل لايعذر به أحد. 
الإجماع على جواز الصلح فى القصاص والخراح والنفس. 
۔۔ الإجماع على القصاص ف السن . 
۔۔۔ الاجماع على القود فى النفس بين الرجل والمرأة. 
۔۔ الإجماع على أن ا حامل تترك حي تضع ماقي بطنها فى القصاص والحدود . 
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الفصل السابع عشر : الحدود . وفيه مباحث : 
المبحث الأول : فى بعض المسائل العامة فى الحدود » وفيه مسألتان : 
الإجماع على بطلان اقرار اٹ جنون حال جنونه وسقوط ا حدود عنه . 
الإجماع على أنه لادية فيمن مات من ضرب حد وجب عليه . 
المبحث الثابى : فى الزنا والقذف . وفيه مسائل : 
۔۔ الإجماع على أن عقوبة الزاني الثيب الرحم . 
۔۔ الاجماع على جلد الزان البكر . 
الإجماع على أن الشهداء أربعة فى الزنا . 
الإجماع على أن قذف المملوك لايوجب أقامة الحد . 
_ الاجماع على أن المرأة تحد قاعدة . 
المبحث الثالث : فى الخمر وفيه مسألتان : 
الاجماع على وجوب الحد فى الخمر . 
الإجماع على أنه لايقتل من تكرر منه شرب ا حمر حدا . 
المبحث الرابع : فى السرقة وفيه مسألتان : 
الإجماع على قطع السارق فى ا حملة . 


الإجماع على أن الزوج لايقطع بأحذه من مال زوجھ الذي م بحجز عنه . 


المبحث الخامس : فى الردة وفيه مسائل : 
الإجماع على أن الرتد لایسی.. 
۔ الأجماع على كفر جاحد الفرائض . 
الإجماع على تكفير من دافع نص الكتاب . 
الإجماع على كفر من أنكر معلوما من الدين بالضرورة . 
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الإجماع على كفر من استهزأ بشيء من الدين . 

الإجماع على أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر . 

الإجماع على كفر من سب البي يك أو تنقصه . 

۔۔ الإجماع على قتل من سب النبي صلی الله عليه وسلم . 

- الاجماع على كفرمن انكر شيئا من السمعيات القطعية أواتى بفعل مضاد للاسلام 

۔۔ الإجماع على عدم الاعتقاد أو القول باهزام البي وله . 

الاجماع على استتابة المرتد . 
المبحث السادس : ف الحرابة والبغي وفيه مسائل : 

۔۔ الإجماع على جواز قتال ا محارب . 

۔۔ الإجماع على جواز قتال البغاة . 

_ الاجماع على أن ماوجد من مال بعينه فى أيدي البغاة أن لربه أن يأحذه . 
الفصل الثامن عشر : الأقضية وفيه مسائل : 

۔ الإجماع على على أن الحاكم العام مأجور عند الله على اجتهاده . 

-۔ الإجماع على اشتراط السمع والبصر للقاضي . 

۔۔ الاجماع على أن اليمين على المدعى عليه . 

۔۔ الاجماع على أن القاضي لايقضي لنفسه ولالمن لاتحوز له شهادته . 
الفصل التاسع عشر : الامامة الكبرى ء وفيه مسائل : 

۔۔ الاجماع على أن القرشية شرط ف الخلافة . 

الإجماع على أنه لایجوز الخروج على الامام العدل . 

۔۔ الإجماع على وجوب نصب خلیفة للمسلمين. 

الإجماع على جواز نصب الخليفة بالاستخلاف أو برأى أهل الحل والعقد . 

۔۔ الإجماع على أن الإمامة لاتنعقد لكافر ولاتستدم له . 
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الفصل العشرون : فى اللقطة . والقسمة › والوصايا وفيه مسائل : 
الإجماع على أن معرفة العفاص والوكاء من علامات اللقطة . 


الإجماع على تضمين اللتقط إذا أكل اللقطة قبل الحلول أو تصدق ما . 
_ الاجماع على أن اللقطة ما م تكن تافهه أو ما لابقاء له يلزم تعريفها حولا. 


_ الإجماع على أن صاحب اللقطه أحق بھا من ملتقطها . 

_ الإجماع على جواز أحذ ضالة الغنم في المكان المحوف . 

۔ الإجماع على لزوم القسمة إذا وقعت على الوجه الصحيح. 
الإجماع على أن المكيل والموزون يقسم . 

۔۔ الإجماع على أن أجرة القاسم على الشركاء . 

۔۔ الإجماع على أنه لايجوز أن يوصي من له ورثة بجمیع ماله . 


۔۔ الاجماع على جواز الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث بإجازة الوراثة . 


۔_ الإجماع على أن الحبس الموقت هبة منفعة . 

الفصل الحادي والعشرون : الميراث وفيه مسائل : 
۔۔ الاجماع على تساوي الأحوة لأم فى انصبه الميراث . 
الإجماع على أن الأخ الشقيق أولى بالميراث من الأخ الأب . 
الإجماع على أن الكافر لايرث المسلم . 
۔۔ الإجماع على أن السبب الداني مقدم على الولاء . 

الفصل الثابئ والعشرون : مسائل متفرقة فى أبواب الفقه . 
- الإجماع على أنه لانبي بعد نبينا محمد صلی الله عليه وسلم . 
الإجماع على أن السوأتين عورة . 
الإجماع على وجوب ستر العورة . 
-۔ الاجماع على تحریم كشف العورة بمحضر الناس . 


ل 


موش وع 
۔۔ الاجماع على أن إبداء مابين السرة والركبة لغير ضرورة ليس من مكارم الأخلاق . 
الإجماع على أن مابين السرة والركبة من المرأة عورة على الرجال والنساء . 
-۔ الإجماع على وحوب غض النساء أبصارهن عن الرجال ۔ 

۔۔ الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده واحب . 

۔۔ الإجماع على أن الصلاة على البي صلی اللہ عليه وسلم فرض . 
الإجماع على جواز زيارة قبر النبي صلی الله عليه وسلم . 

الإجماع على جواز زيارة الرجال للقبور . 

الإجماع على جواز الرقية . 

۔۔ الاجماع على مشروعية الضيافة فى الاسلام . 

الإجماع على أن عقوق الوالدين من الكبائر . 

الإجماع على أن وأد البنات من الکبائر . 

_ الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

_ لت 7 

الفهارس العامة . 

۔-۔ فهرس الآيات القرآنية . 

-۔۔ فهرس الأحاديث والآثار . 

۔۔ فهرس غريب الکلام . 

فهرس الأماكن والبقاع . 

_ فهرس الأعلام . 

_ فهرس المصادر والمراحع . 


_ فهرس الموضوعات . 
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